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 الملخص . 

التحكي الخصو الخصومة  مع  تشابهت  وإن  قضائية  ال  مةمية  خصومة  ليست  بالتأكيد  فهي  قضائية، 
لا أن  ا، إا وإجرائي  الفني لمدلول هذه الكلمة، إذ يتولى قانون المرافعات تنظيم القضاء الرسمي عضوي    بالمعنى

الخصومة المحكم    الأمر مختلف في مجال  يتقيد  التي   -الأصل  بحسب –القضائية، حيث لا  بالإجراءات  إلا 
إذ أنه فرد عادي محل ثقة  تفق عليها الأطراف، وهو بذلك لا يخضع للقواعد العامة المتعلقة بقضاء الدولة،  ي

في فإنه يشارك القاضي الرسمي  ، وبالرغم من استقلاله عن الدولة،  أنيط به نظر نزاع تحكيمي معين  الخصوم
ويفصل   ،ا بالمعنى الدقيق، كونه يتصدى للنزاع قضائي  ر من مظاهر سلطاته، وما يصدر عنه يعد عملًا يالكث

وتن باحترامه  الأطراف  يلزم  بحكم  المتخاصمين  الخصومة بين  أطراف  يحاط  أن  بالمقابل  يقتضي  وهذا    فيذه، 
، وبالتالي  أو بعد إنهائها  ةي حكيمتال  الخصومة  ضمانات تكفل لهم مواجهة أي إخلال يحدث أثناءب  ،التحكيمية

ة الطعن على بإمكاني  وذلك  ، مواجهة الإخلال الصادر عن المحكم  الأطراف في  حقحة على  جاء النص صرا
 أو رفع دعوى ببطلانه.   ،حكم التحكيم

 
Abstract 

The arbitration litigation, although it is similar to the judicial litigation, is 

certainly not a judicial litigation in the technical sense of the meaning of this word, 

as the law of pleadings organizes the official judiciary organically and procedurally, 

but the matter is different in the field of judicial litigation so that the arbitrator is not 

bound - by origin - only by the procedures agreed upon by the parties, and thus is 

not subject to the general rules related to the state's judiciary, as he is an ordinary 

individual trusted by the litigants entrusted with hearing a specific arbitral dispute, 

and despite his independence from the state, he participates in the official judge in 

many manifestations of his powers, And what is issued by it is considered a judicial 

act in the strict sense, as it addresses the dispute, and separates the litigants with a 

ruling that obliges the parties to respect and implement it. Thus, the text explicitly 

stated that the right of the parties to confront the breach issued by the arbitrator was 

enabled by the possibility of appealing against the arbitral award or filing an action 

for its invalidity. 
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 .مقدمةال
 

ا الحمد الله القائل في كتابه الكريم "فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجً 
 .1ا"مما قضيت ويسلموا تسليمً 

 د ... ــوبع
قيام   يعني  التحكيم  ثالث؛  فإن  طرف  إلى  نزاعهم  إخضاع  على  بالاتفاق  معينة,  مسألة  في  المتنازعة  الأطراف 

 يختارونه لحسم هذا النزاع بقرار ملزم لهم.
فخصوصية التحكيم تنبع من كونه أداة اتفاقية لتحقيق العدالة، بواسطة قاضٍ غير قضاة الدولة، وليست له الصفة  

 لناشئ بينهم.العامة، يرتضيه الخصوم للفصل في النزاع ا
وجوهر فكرة التحكيم واحد سواء في النظم القديمة أو الحديثة، بمعنى أنه يهدف إلى تحقيق مدى شرعية ادعاءات  
الخصوم حول مسألة معينة، حق أو مركز قانوني معين، عن طريق طرف ثالث يختارانه ويثقان فيه، والتحكيم بهذا  

قانوني قائم ونافذ ومحترم في المجتمع، وهذا النظام ذاته هو الذي    المعنى لا يعمل في فراغ؛ بل يعمل في ظل نظام
 يسمح بالتحكيم بين الأفراد، ويضع له نظامًا قانوني ا إلى جانب النظام القضائي التابع للدولة. 

كيم، ويُعد حكم التحكيم من أهم المراحل التي يمر بها نظام التحكيم، بدءًا من اتفاق الأطراف على حل نزاعهم بالتح
إذ أن الحصول على التحكيم هو غاية الأطراف، فبه يتم الفصل في النزاع، وبفضله يحصل كل ذي حق على حقه، 
هذا  النزاع؛  لهذا  الحاسم  الحكم  الطعن في  إمكانية  يعني عدم  النزاع، لا  لحسم  التحكيم كوسيلة  إلى  اللجوء  أن  إلا 

 الحكم قد يلحقه عيب، أو إخلال يستوجب نقضه وإبطاله.
حكم   على  الطعن  لهم  أجاز  بحيث  الخصوم,  أمام  مصراعيه  على  الباب  الليبي  المشرع  فتح  فقد  ذلك,  كان  ولما 
التحكيم   حكم  بطلان  دعوى  رفع  لهم  أجاز  كما  أول(  )مطلب  النظر  إعادة  بالتماس  أو  بالاستئناف,  سواء  التحكيم 

 )مطلب ثانٍ(. 
 

 الدراسات السابقة:
تُحتًم دون شك الرجوع إلى الدراسات والأبحاث التي تناولت جانب الضمانات في الخصومة إن دراسة هذا الموضوع  

تنفيذ  وإمكانية  مهمته  وطبيعة  عام،  بوجه  المحكم  دور  على  فيها  البحث  انصب  الدراسات  هذه  أن  إلا  التحكيمية، 
طريق الطعن فيه، كون أحكام التحكيم من عدمها، ولم تركز على طرق التصدي للحكم التحكيمي، ومواجهته عن  

 ذلك ضمانة أقرها المشرع لأطراف التحكيم، وهذه عينة منها: 
 م. 2006بطلان حكم التحكيم، خالد أحمد حسن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة،   .1
كلية  .2 دكتوراه،  رسالة  الرحمن،  عبد  مجدي  محمد  هدى  سلطاته،  وحدود  التحكيم  خصومة  في  المحكم  دور 

 م. 1997الحقوق، جامعة القاهرة، 
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ضمانات أطراف التحكيم في العلاقات الدولية الخاصة، نجم رياض نجم الربضي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،   .3
 م. 2003جامعة القاهرة، 

 
 مشكلة البحث: 

يرتبط التحكيم أيضًا بوجود نزاع، يراد حسمه عن طريق غير طريق القضاء، بناءً على اتفاق الأطراف، وهو بذلك  
للمحكم   وليس  الولاية،  هذه  في  تدخل  التي  المنازعات  وتحديد  المحكم،  ولاية  تحديد  وفي  نشأته،  في  اتفاقي  طريق 

القانونية، طالما لا    الفصل في غيرها مما قد ينشأ بين الأطراف من منازعات، حتى ولو نشأت عن ذات الرابطة 
يشملها الاتفاق على التحكيم، وطبقًا لذلك فإن المحكم وإن كان يحل محل القاضي في الفصل في النزاع، إلا أنه لا 

مالم يتفق الخصوم والمحكم على    –تكون له صفته، ومن ثم لا يخضع لشروط تعيين القاضي، ولا يحلف اليمين  
حلفها مَهمة   -  وجوب  يلي  من  على  مقصور  حلفها  لأن  مهمته،  لمباشرة  يحلفها  أن  القاضي  على  يتعين  والتي 

القضاء من موظفي الدولة، فضلًا عن ذلك فإن المحكم لا يتمتع بما يتمتع به القاضي من ضمانات خاصة عند  
 خلال بواجبه. عبث المتقاضين، كما لا توقع عليه ذات الجزاءات التي يمكن توجيهها للقاضي عند الإ

التحكم؟   خصومة  إطار  في  الخصوم  بها  يتمتع  أن  يمكن  التي  الضمانات  مدى  حول  يثور  التساؤل  فإن  ثم  ومن 
وبمعنى آخر قد يحدث إخلال بالمهمة التحكيمية، وإهدار لحسن أداء العمل القضائي المنوط بالمحكم، وعدم احترام  

في نزاع بحكم ملزم يستوجب تنفيذه على أطراف الخصومة، ومراعاة الالتزامات المنوطة به كقاضٍ خاص، يفصل  
 فما الضمانات التي منحها المشرع للخصوم لمواجهة أي إخلال بالوجبات التحكيمية؟ 

 
 أهمية البحث: 

على   وتصرفاته  سلوكه  يؤثر  أو  بها،  جديرًا  ليس  من  يمارسها  لا  وحتى  مكانتها،  لها  كالقضاء  التحكيم  مهمة  إن 
ل الواجب  المهمة الاحترام  لهذه  تحفظ  التي  الملائمة  والضوابط  القيود  وضع  يلزم  منها،  الانتقاص  أو  المهمة،  هذه 

إطارها السليم، وتكفل إبعاد من لا تتوفر فيه القدرة على دفع مهمة التحكيم إلى الأمام، والسمو بها إلى حيث يجب 
اية أو ضمانات، إن شاء أهدر حقوقهم أن تكون، وبالتالي وجب ألا يترك أطراف الخصومة في مهب الريح بلا حم

صريح   بنص  المقررة  الضمانات  من  مجموعة  فرض  إلى  ماسة،  الحاجة  كانت  هنا  ومن  عليها،  أبقى  شاء  وإن 
 لأطراف خصومة التحكيم، للجوء إليها إذا ما استشعروا إخلالًا من المحكم بواجبه التحكيمي. 

 أهداف البحث:
التشريعية،   .1 النصوص  إلى  تفحص  الليبي  المشرّع  لدعوة  ونقص،  قصور  من  فيها  ما  على  الضوء  لتسليط 

 معالجتها وإصلاحها، وبيان مواضع القوة والضعف، فيما يتعلق بضمانات أطراف الخصومة التحكيمية. 
 تبصير المشرع بما قد أغفله من نقاط، يكون من شأنها زيادة الطمأنينة وتدعيم الثقة في نظام التحكيم.  .2

 حث: منهج الب
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وعرض  وتحليلها  الضمانات،  بهذه  الخاصة  التحكيم  نصوص  بعرض  وذلك  التحليلي،  المنهج  على  البحث  اعتمد 
 الآراء الفقهية والأحكام القضائية كلما أمكن ذلك.

 نطاق البحث: 
يقتصر نطاق البحث على الضمانات المقررة لأطراف الخصومة التحكيمية بنص صريح، في حال إخلال المحكم  
للضمانات  البحث  تطرق  عدم  يعني  مما  الضمانات،  هذه  على  البحث  سينصب  ثم  ومن  التحكيمية،  بمهمته 

 المنصوص عليها أثناء سير الخصومة التحكيمية، إلا من باب الاستئناس أو الاستناد ليس إلا.
 خطة البحث: 

 ولتسليط الضوء على هذه الضمانات تم تقسيم البحث طبقًا للخطة التالية: 
 ب الأول: الطعن على حكم التحكيم. المطل

 الفرع الأول: الطعن بالاستئناف.
 الفرع الثاني: الطعن بالتماس إعادة النظر.

 المطلب الثاني: رفع دعوى بطلان حكم التحكيم. 
 الفرع الأول: أحوال طلب البطلان المتعلقة باتفاق وإجراءات التحكيم. 

 م التحكيم وإجراءات رفعه. لقة بحك الفرع الثاني: أحوال طلب البطلان المتع
 

 المطلب الأول 
 الطعن على حكم التحكيم 

 
بقانون   الواردة  الأسباب  اعتنق  من  فمنها  التحكيم،  حكم  على  الطعن  أوجه  تقنين  في  المختلفة  التشريعات  تباينت 

 . (2) الأونسيترال النموذجي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، ومنها من ضيّق أسباب الطعن
الطعن حق ا من حقوق الفرد الذي منحه له قانون المرافعات، ويسمح للمحكوم عليه بالمطالبة بإعادة النظر في ويعد  

 الحكم الصادر بحقه، بقصد تعديل الحكم لصالحه أو إلغائه. 
وهذا ما أخذ به المشرع الليبي، بحيث يسمح للأطراف بولوج طريق الطعن بالاستئناف كطريق عادي )فرع أول( كما 

 أجاز له الطعن بالتماس إعادة النظر كطريق غير عادي للطعن )فرع ثانٍ(. 
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 الفرع الأول 
 الطعن بالاستئناف 

 أولا: جواز الطعن بالاستئناف:
( المادة  )  767تقضي  المادة  حسب  عليها  التصديق  بعد  المحكمين  أحكام  استئناف  "يجوز  بأنه:    673مرافعات( 

 للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم". (، وذلك طبقًا (3)مرافعات 
 وترجع إجازة المشرع للاستئناف لسبيبين:

 .(4) الطعن في الحكم لعمل إجرائي؛ لوجود عيب في الحكم، أو عيب في الإجراءات التي تسبق صدوره (1
النزاع وإص (2 لتكملة حل  أنه وسيلة  إلى  بالإضافة  الحكم لعدم عدالته، فهو  الحكم من  الطعن في  شَابَ  لاح ما 

 .(5) خطأ، فهو إجراء وقائي
 .(6) فيستوي أن يكون سبب الطعن بالاستئناف هو عدم صحة الحكم، أو عدالته

( في 45وهذا على خلاف ما أخذ به نظام التوفيق والتحكيم لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، في المادة )
 صادر وفقًا لهذا النظام نهائي ا وغير قابل للاستئناف".نظام الغرفة: "يعتبر حكم المحكمين ال

( مرافعات على: "ويرفع الاستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد 767/3وتنص المادة )
 صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة". 

الجزئية، يكون الاستئناف أمام المحكمة الابتدائية المنعقدة بهيأة  فطبقًا للقواعد العامة، إذا صدر الحكم من المحكمة  
 (.(7) قانون نظام القضاء 3/ 16استئنافية )مادة  

 
 ثانيا: الحالات المستثناة من جواز الاستئناف: 

 مرافعات( لا يجوز استئناف حكم التحكيم في الأحوال الآتية:   767/2طبقًا لنص المادة ) 
 المحكمين بالصلح: حالة تفويض  .1

المحكم  حظر المشرع استئناف حكم التحكيم الصادر عن المحكم المفوض بالصلح، ويرجع   أن  إلى  ذلك 
المفوض يحكم بمقتضى العدالة، مما يصعب معه على القاضي أن يراقب صحة مثل هذا الحكم من ناحية، وعدم  

 .(8) طعن من ناحية أخرى  التوافق الواضح بين التفويض بالصلح كفكرة، والاستئناف كطريق
 التنازل عن حق الطعن بالاستئناف:  .2

من  القانون،  بقواعد  مقيدة  التحكيم  هيأة  تكون  وأن  التحكيم،  مظلة  تحت  يتحاكموا  أن  اختاروا  الذين  الخصوم  إن 
رّع  المفترض فيهم، أنهم يقصدون عدم التنازل عن حقهم في استئناف الحكم الصادر من هذه الهيأة، ولهذا فإن المش

عليه   الطعن  يجوز  لا  فإنه  التحكيم،  حكم  استئناف  عدم  على  الأطراف  اتفق  إذا  ولكن  الافتراض،  بهذا  أخذ  قد 
 .(9) بالاستئناف لوجود التنازل عن حق الاستئناف

 ولكن يبقى السؤال هل من الممكن أن يكون هذا التنازل ضمني ا؟ أم لابد وأن يكون صريحًا؟ 
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في حكم لها بهذا الصدد، قضت  (10) إلا أن يكون صريحًا، ولكن محكمة النقض الفرنسيةمع صراحة النص لا يمكن 
بأنه يمكن أن يكون التنازل ضمني ا، ويستنبط هذا التنازل الضمني، من خلال ظروف واقعة التحكيم ذاتها، وضربت 

، (11) اف للأحكام الصادرة فيهلذلك مثالًا في حالة اختيار الخصوم للائحة مركز تحكيم ينص على عدم جواز الاستئن
 ويثار تساؤل آخر حول جواز التنازل عن الاستئناف قبل حدوث النزاع؟ 

في  الحق  عن  التنازل  كان  إذا  عما  النظر  بغض  "إنه  بأنّ  قضت  حيث  العليا  المحكمة  التساؤل  هذا  على  أجابت 
د كذلك، فإن القانون اعتد بهذا التنازل  استئناف حكم المحكمين، يعد من قبيل التنازل عن الحق قبل ثبوته، أم لا يع

 .(12)مرافعات( وما أجازه القانون لا يمكن الاحتجاج عليه بعد الجواز 767بصريح نص الفقرة الثانية من المادة )
 التحكيم في قضية استئناف:  .3

ترام مبدأ ذا كان يتناول دعوى مطروحة على محكمة استئنافية؛ ومرد ذلك اح لا يجوز استئناف حكم التحكيم، إ 
 التقاضي على درجتين، كمبدأ من المبادئ الأساسية. 

 صدور الحكم في حدود نصاب المحكمة النهائي:  .4
لا يجوز استئناف حكم التحكيم، إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز النصاب النهائي للمحكمة المختصة أصلًا بنظر 

 مرافعات(.   767/2النزاع مادة )
 ة الابتدائية؛ فيكون الاستئناف أمام محكمة الاستئناف.أما إذا صدر الحكم من المحكم

 
 الفرع الثاني

 الطعن بالتماس إعادة النظر
مرافعات(   768يعتبر الطعن بالتماس إعادة النظر طريق طعن غير عادي، ولقد نصّ المشرع الليبي في المادة )

الحالات، وبنفس الشروط المعمول بها أمام القضاء على أن أحكام المحكمين تقبل الطعن بإعادة النظر طبقًا لنفس  
 (.(13) م766/1العادي، باستثناء الحالة الخامسة )مادة 

وفي الحقيقة إن هذا الطريق يرمي إلى مهاجمة حكم صادر بالتشكيك في صحته وعدالته، ومن ثم فهو يؤدي إلى 
عن   مختلفة  جديدة  خصومة  كنشوء  موجودة،  قانونية  حالة  فيه،  تغيير  المطعون  الحكم  إلى  أدت  التي  الخصومة 

الأول محله  الحكم  عن  يصدر مختلفًا  النظر  إعادة  التماس  يصدر في  الذي  والحكم  وعدالته،  الحكم  محلها صحة 
 .(14) مختلف

 
 حالات التماس إعادة النظر: -أولًا 

 مرافعات( يجوز الطعن بإعادة النظر في الأحوال الآتية:  328بحسب نص المادة )
 لحالة الأولى: صدور غش من الخصم أثر في الحكم:ا
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ويقصد بالغش العمل المخالف للنزاهة، الذي يكون من شأنه تضليل الحكم، كاستعمال طرق احتيالية خفية، يكون 
، ويشترط في هذه الحالة أن يكون الغش صادرًا من المحكوم له, (15) من شأنها إخفاء الحقيقة لتضليل هيأة التحكيم

 درجة التأثير على المحكم في إصداره لحكمه، بحيث يتضح أنه لولا الغش لتغيّر حكم المحكم.  ووصل إلى
 

 الحالة الثانية: الحصول على إقرار بتزوير الأوراق: 
إذا حصل الملتمس على إقرار بتزوير الأوراق أو قضي بتزويرها، هنا ينهار الأساس الذي بني عليه الحكم، فإذا  

بني   قد  الحكم  بالالتماسكان  الطعن  يجيز  مما  الحكم،  الورقة (16) عليه  على  بني  قد  الحكم  يكون  أن  ويشترط   ،
المزورة؛ فإذا كان الحكم قد بني على الورقة المزورة وعلى أدلة أخرى، فلا يقبل الالتماس إلا إذا كان تزوير الورقة 

 أو المتمسك بالورقة، أو بحكم من القضاء. بإحدى الوسيلتين اللتين نص عليهما القانون، أي بإقرار مرتكب التزوير,
 

 الحالة الثالثة: إذا كان الحكم مبنيًّا على شهادة زور:
ويشترط للطعن هنا أن تكون الشهادة قد قضي بعد صدور الحكم بأنها مزورة، ويشترط للطعن بالالتماس في مثل 

 هذه الحالة:
 أن يكون المحكم قد بنى على الشهادة المزورة. .1
 زوير الشهادة بحكم من القضاء، ولا يكفي في ذلك إقرار الشاهد بتزوير الشهادة.أن يثبت ت .2
 أن يثبت تزوير الشهادة بحكم القضاء بعد صدور الحكم المراد الطعن فيه، وقبل رفع الالتماس.  .3
4.  

 الحالة الرابعة: حصول الملتمس على أوراق قاطعة بعد صدور الحكم: 
قد حال دون تقديمها إلى هيأة التحكيم، ويشترط لقبول الالتماس أن تكون   أي بمعنى أن هذه الأوراق كان الخصم

الدعوى  الحكم في  وجه  لتغير  بصرها  تحت  كانت  لو  بحيث  الدعوى،  قاطعة في  الملتمس (17) الأوراق  يكون  وأن   ،
يدي حائزها،  ضده هو الذي حال دون تقديمها، وأن يكون الملتمس جاهلًا أثناء سير الخصومة وجود الأوراق تحت  

 وأن يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم وعند رفع الالتماس. 
 

 الحالة الخامسة: إذا كان منطوق الحكم مناقضًا لبعضه البعض: 
بحيث لا يمكن رفعه بطريق التفسير، فيعتبر مثل هذا الحكم باطلًا، لأن تناقض المنطوق يوازي الخلو منه، ويندرج 

 وقع بطلان في الحكم. في حالة ما إذا كان قد 
 
 
 

 الحالة السادسة: عدم صحة التمثيل في الدعوى سواء التمثيل النيابي أو الفني:
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فإذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري، لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة 
م يمثله من له سلطة تمثيله قانونًا، أو أن يكون الممثل النيابة الاتفاقية، كأن يكون المحكوم عليه شخصًا اعتباري ا، ل

 وصي ا سبق عزله، أو أن يحضر القاصر أمام المحكم، ويباشر الخصومة دون الوصي عليه.
 

 النظام الإجرائي لالتماس إعادة النظر وكيفية رفعه:  -ثانياً 
 المحكمة المختصة بنظر الالتماس وكيفية رفعه: .1

مرافعات(، ويرفع الالتماس كما هو    768/2التي كان من اختصاصها أصلًا نظر النزاع )مادة  تختص به المحكمة  
)مادة  فيه  والفصل  الدعوى  صحيفة  لرفع  المعتادة  وبالأوضاع  بالحضور،  تكليف  بواسطة  القضائي،  للحكم  مقرر 

 مرافعات(. 768/1
 
 ميعاد الالتماس والحكم فيه:  .2

ميعاد حددته   الالتماس من خلال  )يرفع  أن    329المادة  إلا  الحكم،  تاريخ إعلان  تبدأ من  يومًا  بثلاثين  مرافعات( 
المشرع خصه بميعاد يبدأ سريانه من تاريخ اكتشاف الغش، أو ظهور الورقة المزورة، أو اليوم الذي حكم فيه بتزوير 

 حكم واحد.الشهادة، ويجوز للمحكمة طبقًا للقواعد العامة الفصل في طلب الالتماس، وموضوع الدعوى ب
يتبين لي أن المشرع أعطى لقضاء الدولة دورًا رقابي ا لاحقًا على أعمال المحكمين تقدم،  ، ليس (18) ومن خلال ما 

بإجازة الطعن بالاستئناف والتماس إعادة النظر فحسب، وإنما ترك الباب مواربًا ليتسنى للخصوم كذلك، رفع دعوى  
 البطلان على حكم التحكيم. 

 
 يالمطلب الثان

 دعوى بطلان الحكم التحكيمي 
( من قانون المرافعات، والمقصود بالبطلان  771إلى    769نظم المشرع دعوى بطلان حكم المحكمين في المواد )

بصفة عامة، جزاء يرتبه المشرع، أو تفضي به المحكمة بغير نص، إذا افتقد العمل القانوني أحد الشروط الشكلية  
، ويؤدي هذا الجزاء إلى عدم فاعلية العمل القانوني، وفقده لقيمته القانونية (19) قانونًاالموضوعية المطلوبة لصحته  
 المفترضة له في حال صحته.

ضد  بطلان  دعاوي  لا  أن  هو  الأصل  لأن  استثنائي ا،  طابعًا  البطلان  دعوى  لتنظيم  أن  الفقه  بعض  ويشير 
، والتي قضت بأن: "إن طلب بطلان حكم  1/1985/ 20بتاريخ  ، ويستشهد في ذلك بحكم المحكمة العليا  (20) الأحكام

بطلان   بطلب  دعوى  رفع  يجوز  لا  أنه  فالأصل  الأصل،  خلاف  على  تقريرها  جاء  خاصة،  دعوى  هو  المحكمين 
الحكم، وإنما يطعن فيه بطريق الطعن المناسب، وهو في هذه الحالة إذا رأت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أن  

 ....".  (21) ضت ببطلانه... ولا ينطبق على دعواه وصف الطعنالحكم باطل ق
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ومما يدعم هذا القول، أن المحكمة العليا اعتبرت في ذات الحكم المذكور أعلاه، أن دعوى البطلان ليست من طرق 
 .(22) الطعن المحددة في القانون، وإن إطلاق المشرع عليها هذا الوصف ليس إلا من قبيل التجاوز

 
 ل الفرع الأو

 أحوال طلب البطلان المتعلقة باتفاق وإجراءات التحكيم
( المادة  نص  الخصوم  769بحسب  اشترط  ولو  نهائيَّا،  الصادر  المحكمين  حكم  بطلان  طلب  يجوز  مرافعات؛   )

 خلاف ذلك في بعض الحالات.
 وهذه الحالات الواردة في المادة السابقة على سبيل الحصر فلا مجال للتوسع فيها. 

 نها إما متعلقة باتفاق التحكيم من حيث وجوده وصحته، أو بتشكيل هيأة التحكيم وصلاحياتها والتزاماتها.والملاحظ أ
 

 أوّلًا: حالات تتعلق باتفاق التحكيم:
سقطت  أو  باطلة  مشارطة  بناء على  أو  تحكيم،  مشارطة  بغير  صدر  قد  التحكيم،  حكم  كان  إذا  الحالة  هذه  تقوم 

 بتجاوز الميعاد. 
 بغير اتفاق التحكيم: صدور الحكم .1

فلا شك أن عدم وجود اتفاق أصلًا، يكون سببًا من أسباب   (23) يستند التحكيم أساسًا إلى اتفاق تحكيم صحيح وقائم،
في  الرضا  انعدام  أساس  على  الحالة،  هذه  في  المحكم  حكم  في  بالبطلان  الطعن  ويمكن  التحكيم،  حكم  بطلان 

 الالتجاء إلى التحكيم، من جانب الطرف الذي يمارس حق الطعن بالبطلان. 
 اتفاق التحكيم الباطل:  .2

يشترط لوجود الاتفاق على التحكيم وصحته، أن تكون إرادة الأطراف قد صدرت سليمة خالية من عيوب الرضا، 
 كالغلط والتدليس والإكراه والاستغلال، كما يشترط أيضًا قابلية المنازعة موضوع التحكيم للفصل فيها بهذا الطريق. 

 ته: سقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مد  .3
قيام   من  أو  معينة  واقعة  من  معينة،  مدة  خلال  التحكيم  إجراءات  تبدأ  أن  على  نص  قد  التحكيم  اتفاق  كان  إذا 
الطرفين حقه في  واسترد كل من  التحكيم،  اتفاق  انقضائها سقط  قبل  تبدأ  لم  إذا  الاتفاق، بحيث  أو من  المنازعة، 

 الالتجاء إلى قضاء الدولة.
 

 تعلقة بإجراءات التحكيم:ثانيًا: حالات البطلان الم
 البطلان بسبب عدم احترام المحكم لإرادة الأطراف: .1

فالمحكم يستمد سلطاته من إرادة الأطراف، ومنها تطبيقه للقواعد والإجراءات التي اتفق بشأنها معهم، وبالتالي فإن  
ي إلى إمكانية الطعن بالبطلان في عدم احترامه لهذه الإرادة، أو مخالفتها أو تجاوزه لحدود المهمة الموكلة إليه، يؤد 

 حكمه.
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 بطلان تشكيل هيأة التحكيم: .2

مرافعات( فإذا صدر   744فالقاعدة هي ضرورة تشكيل هيأة التحكيم من عدد فردي، وهذا ما نصت عليه المادة )
المحكم ما يجب توافره من  الحكم من هيأة مشكلة من اثنين، أو أربعة بالمخالفة للمادة المذكورة، أو إذا لم يتوافر في  

 م(، فإن ما يصدر عنه يكون عرضة للإبطال. 741شروط صلاحية )مادة 
 
 عدم مراعاة قواعد المرافعات التي التزم مراعاتها: .3

إذا كان المشرع الليبي قد أعطى لمبدأ سلطان الإرادة الأولية في تحديد القواعد والإجراءات، إلا أنه في حال عدم  
 اءات يسير عليها المحكمون، فإنهم ملزمون بمراعاة قواعد المرافعات.اختيار قواعد وإجر 

 
 الفرع الثاني

 أحوال طلب البطلان المتعلقة بحكم التحكيم وإجراءات رفعه 
المطالبة   توافرها  عند  تجيز  التحكيم،  بحكم  خاصة  أحوال  على  المشرع  نص  فقد  السابقة  الأحوال  إلى  بالإضافة 

التحكيم، سواء تعلقت بصدور الحكم من حيث ميعاده وبياناته، أو ترتب على توافر إحداها جواز رفع بإبطال حكم  
 دعوى بطلان حكم التحكيم. 

 
 أوّلا: حالات البطلان التي تتعلق بحكم التحكيم:

 الحكم في غيبة بعض المحكمين دون أن يكون مأذونًا لهم: .1
الذي اختير لفض النزاع، فإذا تعدد المحكمون يجب أن يصدر الحكم التحكيمي يجب أن يصدر من المحكم نفسه،  

بأغلبية الآراء، وبعد المداولة بينهم مجتمعين، وهذا بحسب الأصل، وإلا فإن الإخلال بذلك يعرض الحكم التحكيمي  
 للإبطال.

 إذا تضمن الحكم تناقضًا صريحًا: .2
كما أن التناقض قد يقع بين المنطوق وأسباب  ،  (24) والمقصود بالتناقض؛ تناقض شق من الحكم مع شق آخر منه

 الحكم، بأن تكون الأسباب غير مؤدية إلى القرار التي يتضمنه الحكم. 
 م(:760عدم اشتمال الحكم على البيانات المطلوبة في تحريره حسب أحكام المادة ) .3

أقوال   ملخص  وعلى  التحكيم،  مشارطة  من  صورة  على  الحكم  اشتمال  وجوب  على  القانون  الخصوم  نص 
المحكمين،   وتوقيعات  وبياناته  صدوره،  وتاريخ  فيه  صدر  الذي  والمكان  ومنطوقة،  الحكم  وأسباب  ومستنداتهم، 
البيانات،  من  العديد  توافر  ينبغي  حيث  التحكيم،  حكم  بيانات  الاتفاق على  في  الحرية  للأطراف  يعط  لم  فالمشرع 

 تب على غياب أيٍّ منها البطلان.والتي لا يملك الأطراف حيالها إلا الإذعان، والتي يتر 
 صدور الحكم بعد فوات الميعاد:  .4
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  -أي في إصدار الحكم–إن حكم المحكمين الصادر في الوقت الذي لم يعد فيه للمحكمين أية سلطة في الفصل  
 .(25) يجوز طلب إبطاله

ع الأحكام الخاصة بالتحكيم  فغني عن البيان، أن حصول الإعفاء من التقيد بقواعد المرافعات، لا يؤدي إلى عدم اتبا 
 الواردة في ذات القانون، ومن بينها وجوب إصدار الحكم خلال الميعاد المحدد قانونًا عند عدم اشتراط أجل للحكم.

 ثانيًا: النظام الإجرائي لدعوى بطلان الحكم التحكيمي:
 إجراءات طلب البطلان وميعاده:  .1

المعتادة لرفع أي دعوى، وذلك بصحيفة دعوى تودع قلم كتاب المحكمة المختصة ترفع دعوى البطلان بالإجراءات  
 (.(26)مرافعات  80أصلًا بنظر النزاع طبقًا للمادة )

على أن يكون رفعها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان الحكم، ويجوز رفعها ممن تنازل عن حقه فيها قبل صدور 
روط العامة لقبول الدعوى، خاصة المصلحة والصفة، ولا يترتب على مجرد  الحكم، ويجب أن تتوافر في دوافعها الش

 رفعها وقف تنفيذ الحكم. 
 سلطة المحكم المختصة بها: .2

إذا تحققت المحكمة من توافر شروط قبول الدعوى فإنها تحكم بقبولها، ثم تباشر عملية الفصل في طلب البطلان، 
 وهنا نكون أمام أحد فرضين: 

 البطلان:رفض دعوى  .أ
مرافعات(، أو أن ما استند    769إذا لم تتوافر حالة من حالات بطلان حكم التحكيم المنصوص عليها في المادة ) 

إليه رافع الدعوى غير ذي جدوى، هنا تقضي المحكمة برفض الطلب، ومن ثم يتحصن حكم التحكيم، ويصبح قابلًا 
 للتنفيذ بعد تذييله بالصيغة التنفيذية. 

 : قبول الدعوى  .ب
إذا تأكدت المحكمة من توافر شروط قبول دعوى البطلان حكمت بقبولها، ويقتصر دورها على التأكد من توافر أحد 

 الأسباب الموجبة لإبطال حكم التحكيم، دون مراجعة المستندات الخاصة بإجراءات التحكيم.
التحكيم، التصدي للفصل   في موضوع النزاع، إذا وجدت  وقد أجاز المشرع للمحكمة في حالة الحكم ببطلان حكم 

للقيام   قضاتها  أحد  إلى  تصدره  بأمر  أحالتها  تحقيق  إلى  بحاجة  أنها  رأت  إذا  أما  فيها،  للفصل  صالحة  القضية 
 مرافعات(.  771بالتحقيق )مادة  

ا  تحقيقً   ؛، وذلك من منطلق الاقتصاد في الإجراءات والنفقات ة هذا المسلكمن سلام  (27) واتفق مع ما يراه البعض 
 للسرعة والتي تعد من أهم مزايا التحكيم. 

 
   .خاتمةال

فإن التحكيم يبدأ بعقد، طبيعة خاصة، فهو اتفاقي النشأة قضائي الوظيفة، وبمعنى آخر  لتحكيم  مما لا شك فيه أن ل
غير أنه يقوم بذات الوظيفة المنوط بالقاضي القيام بها، والتي    ،االمحكم لا يعد قاضيً   غير أنه ينتهي بحكم، ومع أن
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لإصدار حكم فيها، أي أن المحكم يمارس وظيفة قضائية، ويمثل  الفصل في المنازعة المعروضة عليه؛  تتمثل في  
في  للقانون سواء    الحكم الذي يصدره المحكم شكل الحكم القضائي، غير أن هذا العمل الذي يقوم به المحكم يخضع 

–ت أغلب التشريعات  ويفسده الغلط والتدليس، ولذلك حرصثاره، ويرد عليه كأي عمل إنساني الخطأ،  تكوينه أو آ 
ل عمل المحكم بمعزل عن رقابة القضاء، هذه الرقابة التي تباشرها الدولة ظعلى أن لا ي  -ها التشريع الليبيومن بين

قضائها،   بعبر  وذلك  التحكيمي،  الحكم  مواجهة  بالطرق فأجازت  سواءً  عليه،  الطعن  إمكانية  على  صراحةً  النص 
دعوة  رفع  بإجازة  ذلك  من  أبعد  إلى  الليبي،  التشريع  التشريعات ومنها  بعض  وذهبت  بل  العادية،  أو غير  العادية 

 وذلك كله مراعاة للشروط التي يتطلبها القانون ونص عليها، لضمان لحسن سير العمل القضائي.ببطلانه، 
 بعد ذلك اقتراح بعد التوصيات. ليتسنى لي ؛لخص ما توصلت إليه من نتائجن أرض آن الأوان لأوبعد هذا الع

 
 نتائج البحث 

بناءً  .1 نزاع معين،  الفصل في  يتولى مهمة  هو شخص طبيعي  المحكم  وبين أطراف   إن  بينه  مبرم  اتفاق  على 
 ا. خصومة التحكيم، كما أن حكمه يكون ملزمً 

تحكيم عن القضاء، ومن  إن المحكم يحظى بمركز خاص يتميز عن مركز القاضي، نتيجة لاختلاف طبيعة ال .2
 يختلف عن ذاك الذي يخضع له القاضي. إن النظام الذي يخضع له المحكم،ثم ف

يمي .3 أن  الليبي  المشرع  والاعتراض  أراد  المحكم،  خطأ  لتصحيح  جديد  نوع  بإيجاد  وذلك  التحكيم،  نظام  على  ز 
 ثلًا في دعوى بطلان حكم التحكيم، إضافة إلى إمكانية استئناف حكمه، والتماس إعادة النظر فيه. تممحكمه، 

الأخطاء   غلّ المشرع الليبي يد المحكّم من اختصاصاته الأساسية التي يجب أن يباشرها، إذ منعه من تصحيح .4
 المادية، والتي تقع أثناء إصدار الحكم التحكيمي. 

إن التحكيم وسيلة لحل المنازعات التي نشأت، أو يمكن أن تنشأ بين الأفراد، وهو لا يكون مجديًا إلا إذا حقق   .5
 الغاية منه، بصدور حكم عادل، سريع خالٍ من العيوب، غير متعارضٍ مع النظام العام. 

ع الأحوال، فقد  ا عن رقابة القضاء في جميلا تعني أن يكون هذا الحكم بعيدً   المحكمالطبيعة الخاصة لحكم   .6
سواء لهدف تنفيذه، أو بهدف الطعن عليه للتأكد من مدى   ،تظهر هذه الرقابة عند اللجوء إلى المحكمة المختصة

 احترام القواعد القانونية، فالعلاقة ليست منقطعة بين التحكيم والقضاء. 
 

 التوصيات  
 وج بنتائج تعد قوانين مستقبلية. تَ تُ  ،ووطنية وأيام دراسيةة يأوصي بضرورة عقد ملتقيات دول .1
القانون  .2 ورجال  والباحثين  الدراسين  الدقيقبالتوسع    ،أوصي  القانوني  البحث  الإجرائية    ؛ في  المعايير  لضبط 

 وضبط علاقتها بالقضاء في إطارها العام.  ،والموضوعية لهيأة التحكيم
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المؤهل .3 الجامعي  الشباب  طاقات  واستثمار  التدريب  فلسفة  القانونية    ،اعتماد  أهليته  لإكمال  الفرصة  وإعطائه 
 للقيام بمسؤولية فض المنازعات بواسطة التحكيم.  ، وتنمية معارفهوالتحكيمية

التحكيم .4 ومراحله والتطور في الفكر    ،وأنواعه  ، وطبيعته،التركيز على إعطاء جرعة عملية عن مفهوم وجوهر 
 القانوني التحكيمي. 

الليبي .5 للتحكيم  مستقل  قانون  الحكم    –)الداخلي    وضع  لأنظمة  ومسايرة  التحكيمية  للثقافة  تشجيعًا  الخارجي( 
 الحديثة. 

بهدف تدعيم    ؛وضع تنظيم مفصل يبين بوضوح دور القضاء الوطني في الرقابة السابقة على إجراءات التحكيم .6
 سير خصومة التحكيم وضمان فاعليتها. 

بمباشرة اختصاصاته الأساسية،   .7 للمحكم  الالسماح  إمكانية تصحيح الأخطاء  أثناء  ومنحه  تقع منه  التي  مادية 
 مرافعات(.  764لحكم التحكيمي خلافًا لنص المادة )إصدار ا

 
 قائمة المراجع 

 أوّلا: الكتب  
 ، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي. 1، ج1د. أحمد أبو زقيه، قانون المرافعات، ط .1
 تحقيق فاعلية التحكيم، دراسة تأصيلية مقارنة.د. آمال أحمد الفرايزي، دور قضاء الدولة في  .2
د. الكوني اعبودة، أضواء على قواعد التحكيم في قانون المرافعات الليبي، بحث مقدم في الدورة التدريبية الأولى للتحكيم التجاري  .3

  .1998الدولي، مصراته، 
 . 2008، دار النهضة العربية، القاهرة، 1تحليلية، طد. عاشور مبروك، مدى فعالية التماس إعادة النظر، دراسة  .4
 . 1993، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2د. عبد الحكيم فودة، البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط .5
 . 2007، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1د.فتحي والي، قانونه التحكيم في النظرية والتطبيق، ط .6
 . 1999ران، مذكرات في حكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، د. محمد بد .7
 . 1993د. محمد نور شحاته، الرقابة على أعمال المحكمين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،   .8
 .2000د. منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، الإسكندرية،  .9

 . 1987، دار الفكر العربي، 1ي راغب، مبادئ القضاء المدني، طد. وجد .10
11.  

 
 :واللوائح  القوانينثانيَا: 

التمور   5، تجميع، المهدي كشبور، عبدالله سالم أبو عود، مكتبة  2007قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته حتى عام   .1
 . 2007، 2للطباعة والنشر، ط

 م. 1989والتحكيم بغرفة التجارة والصناعة والزراعة، بنغازي، الطبعة الأولى، ديسمبر، نظام التوثيق  .2
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 م. 2000-1999نظام التوثيق والتحكيم بغرفة التجارة والصناعة والزراعة، طرابلس،   .3
 ثالثاً أحكام المحاكم : 

 مجلة المحكمة العليا. -أحكام المحكمة العليا الليبية .1
 .  غير منشورة -يبية. أحكام المحكمة العليا الل2
 
 

 الهوامش 
 

 . 65سورة النساء، الآية ( 1

)2( القانون النموذجي للتحكيم الدولي بصيغته التي اعتمدتها الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، الصادر في 21 يونيه 

م. 1985  
)3( اعتقد أن المادة المقصودة هي  المادة )763 مرافعات( وليس كما ورد خطأ في المادة ) 767 مرافعات( وذلك في الموسوعة  

م، وأنوه إلى أن أستاذنا الدكتور الكوني قد أشار إلى ورود خطأ في الإشارة إلى رقم  1987التي نشرتها الإدارة العامة للقانون سنة 
.أسفل الهامش 70م لندوة مصراته )أضواء على قواعد التحكيم( ص( وذلك في بحثه المقد673المادة المحال عليها وهي المادة )   

 )4( د. وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، ط1، دار الفكر العربي، 1987، ص629. 

 )5( د. محمد نور شحاته، الرقابة على أعمال المحكمين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية القاهرة، 1993م، ص275. 

)6( د. الكوني علي ا عبودة، أضواء على قواعد التحكيم في قانون المرافعات الليبي، بحث مقدم في الدورة التدريبية الأولى للتحكيم 

. 70، ص1998التجاري الدولي، مصراته،   

)7( تنص المادة على: "وتصدر الأحكام عندما تنعقد ب هيأة استئنافية من ثلاثة قضاة لا تقل درجة اثنين منهم عن قاضي من  

. من الدرجة الأولى لا تقل درجة أحدهم عن قاضٍ  ،وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من ثلاثة قضاة ،لأولىالدرجة ا  

 )8( د. علي بركات، الطعن في أحكام التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003م، ص27. 
)9( قضت المحكمة العليا "أنه وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة ) 767 مرافعات( لا وجود لأية استثناءات من شأنها أن تجعل 

/ق/ جلسة  141/42استئناف أحكام المحكمين مقبولًا عند التنازل عن حق الاستئناف في مشارطة التحكيم، طعن مدني رقم 
م، غير منشور.1998/ 30/5  

)10( محكمة النقض الفرنسية، نقض مدني بتاريخ 19 يونيه 1980م، مشار إليه في، محمد علي حسن اعويضة، حق الدفاع  

. 492م، ص 2007كضمانة إجرائية في خصومة التحكيم، رسالة دكتوراه، جامعة الزقازيق،   
 )11( كما لو اختار الخصوم التحكيم وفقًا للائحة نظام غرفة التجارة والصناعة والزراعة، طرابلس أو بنغازي. 

 )12( طعن مدني رقم 42/141/ ق، سبقت الإشارة إليه.
 )13( د. الكوني علي اعبودة، أضواء على قواعد التحكيم في قانون المرافعات الليبي، مرجع سابق، ص71. 

 )14( د. محمد بدران، مذكرات في حكم التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999م، ص137. 

 )15( د. أحمد بو زقية، قانون المرافعات، ط1، ج1، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ص272. 

 )16( عاشور مبروك، مدى فعالية التماس إعادة النظر، دراسة تحليلية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص33. 
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 )17( د. أحمد بو زقية، قانون المرافعات، مرجع سابق، ص274. 

)18( د. آمال أحمد الفزايري، دور قضاء الدولة في تحقيق فاعلية التحكيم، دراسة تأصيلية مقارنة، المكتب المصري الحديث، 

. 246ص  

)19( د. عبد الحكيم فودة، البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط2، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1993،  

. 25-24ص  

)20( د. الكوني اعبودة، أضواء على قواعد التحكيم، مرجع سابق، ص73 ويشابه في الاتجاه ذاته د. فتحي والي، قانون التحكيم 

. 543ص ، 2007الإسكندرية،  ،، منشأة المعارف1في النظرية والتطبيق، ط  

 )21( طعن إداري رقم 2519ق، 1985/11/20، مجلة المحكمة العليا، س22، ع3-4، ص 9. 

 )22( طعن إداري رقم 2519، 20/ 11985، مجلة المحكمة العليا، س22، ع3-4، ص 9. 

 )23( حكم المحكمة العليا، طعن مدني رقم 43/68ق، جلسة 2001/5/5، غير منشور.

 )24( د. فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص598. 

)25( ومع ذلك يرى جانب من الفقه أن البطلان هنا يتعلق بالنظام العام وأن اتفاق الطرفين صراحة أو ضمنا على حكم التحكيم 

إليها الحكم، د. منير عبد الحميد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة يعد مثابة صلح على النتيجة التي انتهى 
. 455، ص2000المعارف، الإسكندرية،   

)26( تنص المادة على "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعي عليه على يد أحد المحضرين  

. "مالم يقضي القانون بغير ذلك  

 )27( الكوني اعبودة، أضواء على قواعد التحكيم، مرجع سابق، ص73. 
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 ملخص ال

مية كآلية  لها من أه  ونظراً إلى ما لما كانت خطابات الضمان المصرفية من أهم صور الائتمان المصرفي       
لها من استقلالية وذاتيه    اقانونية للتنمية وبديل أكثر يسر عند أطراف التعاقد من التأمين النقدي والعيني ولم

المدني لا تصلح   القانون  المنصوص عليها  القانونية  النظريات  للضمانات    اً قانوني   اً ن تكون أساسل وحيث أن 
م وكذلك بالمقارنة مع  2010لسنة    23الليبي للنشاط التجاري رقم  ما جاء في القانون  كاتضح ذلك  ،  المصرفية

رقم   الجديد  المصري  التجاري  الساس  1999لسنة    17القانون  تحديد  في  تعددت  قد  الفقهية  الآراء  فإن  م، 
القانوني لخطابات الضمان المصرفية، فقد عرضنا هذه الآراء جميعاً بالدراسة والبحث في مباحث مستقلة من  

الوفاء   الجوانب  في  والانابة  الغير  لمصلحة  الاشتراط  جانب  دراسة  منها من خلال  الرأي الرجح  تظهر  التي 
الإ ذات وكذلك  اعتبارها  وهو  والرجح  الشامل  للرأي  وصلنا  وقد  الكفالة  عقد  وحالة  للأطراف  المنفردة  رادة 

 استقلالية وذاتية خاصة وهو ما جاء مفصلًا في بحثنا هذا. 

Abstract : 

     Whereas bank letters of guarantee are one of the most important forms of bank 

credit and their importance as a legal mechanism for development and a more 

accessible alternative to the contracting parties than cash and in-kind insurance, and 

their independence and subjectivity, and since the legal theories stipulated in the 

Civil Code are not suitable to be a legal basis for bank guarantees, and this was 

evident in the Libyan Law for Commercial Activity No. 23 of 2010, as well as in 

comparison with the new Egyptian Commercial Law No. 17 of 1999, The 

jurisprudential opinions have varied in determining the legal basis for bank letters of 

guarantee, we have presented these opinions all study and research in independent 

investigations of the aspects that show the most likely opinion of them through the 

study of the aspect of the requirement for the interest of others and representation in 

fulfillment as well as the individual will of the parties and the status of the guarantee 

contract and we have reached the comprehensive and most likely opinion, which is 

considered independent and subjective in particular, which came detailed in our 

research this. 
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 المقدمة  

أي مجتمرع ليرة قانونيرة ناجحرة للتنميرة فري آ د هم صور الائتمان المصررفي وتعرأ خطابات الضمان المصرفية من 
مين النقردي أو العينري أوقد تواتر العمل في الاوساط التجارية على قبول خطابرات الضرمان المصررفية كبرديل للتر

وذلرررك لمررررا تحققررره مررررن مويررررا عديررردة إذ ترررروفر هرررذه الخطابررررات الضررررمانات التررري يرتضرررريها المسرررتفيدين مررررن هررررذه 
 الخطابات.

فررلا يدرراد يخلررو عقررد مررن عقررود  الدوليررة التجررارة فرري مجررال مهررمبرردور  المصرررفيةتقرروم خطابررات الضررمان حيررث 
فررري تنفيرررذ هرررذه العمليرررات،  والجررروهري  الساسررريالمناقصررات والتوريررردات إلا ونجرررد خطرررا  الضرررمان هرررو المحرررور 

كرران مررن المفرررو   الررذي النقررديتحررل محررل التررأمين  فهرري الاقتصررادية ةفرري الحيررا مهررمتقرروم برردور  فهرريولررذلك 
 العقود.تقديمه في نطاق هذه 

ومباشرره  ةومسرتقل ةقاطعر ةيتعهد بصف المستندي الاعتماد والمصرف مصدر خطا  الضمان كما هو الحال في 
خطا  الضمان دون قيد أو شررط ودون توقرع علرى قبرول أو معارضره العميرل   ةفي مواجهه المستفيد بدفع قيم

ن مر ناشرةةدفرو   برأيلذلك يضمن المستفيد الحصول على قيمه خطا  الضرمان دون أن يحرتع عليره المصررف 
لخطابرات  القرانونيعلاقه المصرف بالعميل ، أو علاقه العميل بالمستفيد وقد تعددت الآراء بشأن بيان الساس 

 القرانونيبين الفقره فري هرذا الشرأن الرى محاولره رد السراس  والخلاف إلى الاختلاف  ع هذا التعدد جالضمان وير 
 . المدنيا في القانون المنصوص عليه التقليديةالى أحد النظريات 

ولا تصرلح النظريررات  ةوالذاتيرر ةنؤيررده الرى أن خطابرات الضررمان تتصرع بالاسرتقلالي والرذي راجرح فري الفقرره ورأى
 الررأي. وقرد أيرد هرذا ةلخطابرات الضرمان المصررفي يكأساس قانون يالمنصوص عليها في القانون المدن  التقليدية

لسرررنه  23الليبررري الجديرررد رقرررم  التجررراري م وقرررانون النشررراط 1999لسرررنه  27الجديرررد رقرررم  ي المصرررر  ةقرررانون التجرررار 
2010. 

 -الاتي: وفقا للتقسيم  الآراءونعرض هذه 
  .لمصلحه الغير الاشتراط -1

 .النابه في الوفاء -2

 ة.المنفرد  الإرادة -3

 ة.عقد الكفالرر -4
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 مشكلة البحث:
المنصوص   التقليدية  النظريات  الضمان  تحديد صلاحية  لخطابات  قانوني  كأساس  المدني  القانون  في  عليها 

 المصرفية أو إيجاد بديل عنها باعتبارها تتصع بالذاتية والاستقلالية.
 منهجية البحث:

للوصول إلى النتائع التي نطمع للوصول إليها من هذا البحث في موضو  الضمانات المصرفية اتبعنا المنهع  
 ون غيره من المناهع لوصولنا إلى النتائع التي هي غاية بحثنا.الوصفي والمقارن وهو الجدر د 

 أهداف البحث:
 يهدف بحثنا إلى العديد من الغايات والاهداف ذات الاهمية ومنها: 

 تعويو الضمانات المصرفية كآلية ناجحة للتنمية. .1
التقليدية   .2 النظريات  كل  عن  المصرفية  الضمانات  وذاتية  استقلالية  القانون  توضيح  في  عليها  المنصوص 

 المدني.
 م والقانون التجاري المصري الجديد.2010سنة   23المقارنة بين قانون النشاط التجاري الليبي رقم  .3

 مباحث على النحو التالي:  ةالوصول النتائع البحثية لموضو  بحثنا عر  العمل بالتقسيم في اربع     
 الاشتراط لمصلحة الغير. : الول المبحث 

 : الانابة في الوفاء.الثانيبحث الم
 المنفردة.  الإرادة: الثالث  المبحث 
 : عقد الكفالة. الرابع المبحث 

 
 

 الولالمبحث 
 لمصلحه الغير  الاشتراط

ثرم  المردني،فري القرانون  العامرةلمصلحه الغير كما نصت عليها القواعرد  الاشتراطأحدام نظريه   يلينعر  فيما  
 .المصرفيةلخطابات الضمان  ةقانونيكأساس  النظريةنبين مدى صلاحيه هذه 
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 الول المطلب 
 الغيرالتعريف بالاشتراط لمصلحه 

الاشتراط لمصلحه الغير عقد يشترط فيه أحد المتعاقدين ويسمى المشترط علرى المتعاقرد الخرر ويسرمى المتعهرد  
ن هذا العقد مبحيث ينشأ  المنتفع،لمصلحه شخص ثالث ليس طرفا في العقد يسمى المستفيد أو    ةأو منفع ةفائد 

 المتعهد.حق مباشر للمنتفع قبل 
مرن أ اكمرا إذ  حياتره،عقرد الترأمين علرى الحيرراه لمصرلحه مسرتفيد غيرر المرؤمن علرى   العقرد:وأبرز التطبيقات لهرذا  

أو لمصرلحه  ةالمصرلح ذيأو الترأمين علرى الشرياء لصرالح شخص على حياته لصالح زوجته أو لصالح أولاده 
ولا  ،ترررود  فررري المخرررازن لمصرررلحه أصرررحابها التررريكترررأمين صررراحب المخرررون علرررى البضرررائع  مالكرررا،مرررن سررريدون 

أن يررؤدى  المشررترى.عقررد البيررع قررد يشررترط البررائع علررى  ففرريلمصررلحه الغيررر علررى عقررد التررأمين  الاشررتراطيقتصررر 
 ثالث.الثمن الى شخص 

المنتفع وأن هذا التعاقرد يشرترط للمنتفرع  باسملا  بأسمةلمصلحه الغير بأن المشترط يتعاقد   الاشتراطتميو عقد  وي 
 .1 حقا ينشأ له من ذلك العقد مباشره

 الثاني  المطلب 
 الغيرلمصلحه  الاشتراطشروط 

يشررترطها لمصررلحه الغيررر إذا كرران لرره فرري تنفيررذ هررذه الالتوامررات  التوامررات يجرروز للشررخص أن يتعاقررد باسررمه علررى 
نرره أيؤخرذ مررن هرذا الررنص  ليبرري ، مردني 156 - مصررري  مرردني 154مكانررت أو أدبيره   ةمادير ةشخصرري ةمصرلح

 -الغير:  ةلمصلح الاشتراطعقد  ةشروط لصح ةيجب توافر عد 
 .  المستفيد المنتفع  باسملا  بأسمةن يتعاقد المشترط أ -1

 باسررملررو تعاقررد  لنرره المنتفررع، باسررملا  شخصررياً  باسررمهالغيررر أن يتعاقررد المشررترط  ةلمصررلح الاشررتراطيجررب فرري 
عن المنتفع فلا يدون للعقرد أثرر  النيابة ةوإما ألا تكون للمشترط صف عنه، النيابة ةالمنتفع فإما أن تكون له صف

الغيرر عرن  ةلمصرلح الاشرتراطوبهذا يتميو  الغيرتمثيل العاقد في  ةصف  لانعدام  للغير،  وبالنسبةللمتعاقد    بالنسبة
 الفضولي.كما يتميو عن  النيابةالتعاقد بطريق 

 .  المستفيد إنشاء حق مباشر للمنتفع  إلىالمتعاقدين  إرادةإنصراف  -2
إلررى إكسررا  المنتفررع حقررا بمجرررد  رةيجررب أن تتجرره نيررة المشررترط والمتعهررد الررى إنشرراء حررق فرري ذمرره المنتفررع مباشرر

 ةلمصررلح الاشررتراطن مررينشررأ  الررذيفررالحق المباشررر  المشررترط. ةعلررى ذلررك، دون أن يمررر هررذا الحررق بذمرر الاتفرراق
 فيه.تم بين المشترط والمتعهد دون أن يشترط هو أو يمثل  الذين العقد م رةالغير للمنتفع  المستفيد  ينشأ مباش
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 للمشترط:وجود مصلحه شخصيه  -3
المتعاقدين الى إنشاء حق مباشر للمنتفع  المستفيد  بل يلوم أن تكرون للمشرترط فري ذلرك   إرادةأن تتجه    يدفيلا  

 .ةمشروع المصلحةويجب أن تكون هذه  ،ةكانت أو معنوي ةمادي ةشخصي ةمصلح
الغيرررر يدرررون بررراطلا بطلانرررا مطلقرررا لعررردم  ةلمصرررلح الاشرررتراطفرررإن عقرررد  ةغيرررر مشرررروع المصرررلحةأمرررا إذا كانرررت  

 ةالغيرر دون أن تكرون لره مصرلح ةالباعث عليه. ولا يتصور أن يقدم المشترط على الاشرتراط لمصرلح  ةمشروعي
لريس لهرا  المصرلحةوأتضح له بعد ذلك ان هرذه  ةوإذا توهم المشترط بأن له مصلح الاشتراط.في ذلك   ةولو أدبي

غيررر موجرروده فيدررون  الرابطررة، ثررم يتضررح أن هررذه ةقرابرر ةنرره تربطرره برره صررلوجررود، كررأن يشررترط لشررخص يعتقررد أ
مررردنى  154الرررذى يتطلبررره القرررانون  م  المصرررلحةبررراطلا بطلانرررا مطلقررررا لتخلرررع شررررط  الحالرررةالاشرررتراط فررري هرررذه 

 مسرتقلاً  الغيرر أن يدرون المنتفرع  المسرتفيد  شخصراً  ةلمصرلح الاشرتراطمدنى ليبي . ويجوز في   156م    مصري 
 .ةجهأو 

 الثالث المطلب 
 الغير ةحلآثار الاشتراط لمص

فهررو  آثرراره،فرري  ثلاثرريولكنرره  والمتعهررد،المشررترط  باتفرراقفرري تكوينرره فهررو ينعقررد  ثنررائيالغيررر  ةلمصررلح الاشررتراط 
 والمنتفع:وبين المشترط  والمتعهد،وبين المنتفع  والمتعهد،ينشئ علاقات بين المشترط 

 بالمتعهد:المشترط  علاقة -1
بينهمررا  فالعلاقررةالغيررر  ةتضررمن الاشررتراط لمصررلح الررذيرط والمتعهررد همررا الطرفرران اللررذان أبرمررا العقررد المشررت   

 الغير. ةوتنصرف إليهما جميع أثاره عدا الحق المشترط لمصلح العقد،يحدمها هذا 
ويلتروم  عليها،أو الولاد يلتوم المؤمن له أن يدفع للمؤمن أقساط التأمين المتفق  الووجةعقد التأمين لصالح   ففي 

وفررى عقررد البيررع مررع اشررتراط دفررع الررثمن  ،المررؤمن برردفع مبلررم التررامين للمسررتفيد عررن تحقررق الخطررر المررؤمن منرره
بدفع الثمن للشخص  المبيع وتسليمه للمشترى مقابل التوام هذا الاخير ةلشخص من الغير يلتوم البائع بنقل ملكي

إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التوامه يستطيع الطرف الخر أن يجبره قانونا علرى   ةحال  يوف  ،لمصلحتهالمشترط  
ويجرروز للمشررترط أن يطالررب المتعهررد  ،العامررة. وذلررك وفقررا للقواعررد العقررد.التنفيررذ أو يطالبرره بررالتعويس أو فسرر  

  ذلك.يجوز له  الذيتبين من العقد أن المنتفع وحده هو إلا إذا  الغير،بالوفاء بالتوامه لصالح 
الغيرر،  باسرمشخصريا لا  سرمةابيرفعهرا المشرترط  ةالمشترط للمتعهد بالوفاء للمنتفرع بردعوى مباشرر   ةوتكون مطالب 

 الررذيإخررلال المتعهررد بالتوامرره نحررو الغيررر أن يطالررب ذلررك المتعهررد بتعررويس الضرررر  ةويجرروز للمشررترط فرري حالرر
الررى  بالإضرافةفري الوفراء للمنتفرع  ةشخصرري ةيا مرن عردم الوفرراء إذ المفررو  أنره للمشرترط مصرلحأصرابه شخصر
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كما يجروز للمشرترط أن يطالرب بفسر  العقرد أو يردفع بعردم ، يستحقه المنتفع بسبب عدم الوفاء له  الذيالتعويس  
 التنفيذ.

 
 بالمتعهد:المنتفع  علاقة  -2
ويملررك المنتفررع  ،المشررترط ةدون أن يمررر بذمرر أيالمتعهررد،  ةللمنتفررع فرري ذمررن عقررد الاشررتراط حررق مباشررر مررينشررأ  

بتنفيرذ هرذا الحرق، ويجروز لره  رةلنفسه لا نائبرا عرن المشرترط فيسرتطيع أن يطالرب المتعهرد مباشر  الذاتيهذا الحق  
أ هرذ الحرق وينشر ،ن عردم الوفراءمر الناشرةةعند إخلال المتعهد بتنفيذ التوامره أن يطالبره برالتعويس عرن الضررار 

ويترترب علرى  ،للمشرارطةإلرى قبرول يصردر مرن المنتفرع  ةالغيرر دون حاجر  ةللمنتفع بمجرد عقد الاشتراط لمصلح
ولا يحسرب ضرمن  عليره، ايحجروو المشرترط أن  لردائنيومباشرر أنره لا يجروز   ذاتريكون حق المنتفع قبل المتعهرد  

 موته.تركه المشترط عند 
 
 لعلاقة المشترط بالمنتفع  القانونية الطبيعة -أ
علررى عررائق المشررترط لصررالح المنتفررع لكررن الغالررب أن هنررا   الترروام أيالغيررر لا ينشررئ بذاترره  ةالاشررتراط لمصررلح 

قرد  والمنتفعتقوم بين المشترط  التي العلاقةلتوم المتعهد للمنتفع. وهذه يما بين المشترط والمنتفع بموجبها   ةعلاق
الهليرة مرن حيرث شرروط  العامة، وفى جميع الحالات يجب أن تطبق القواعد ةعاوضيدون أساسها التبر  أو الم

 والسبب.، والمحل التراضي ةوصح
 حق المشترط في نقس الاشتراط   -  

قبررل أن يعلررن المنتفررع إلررى المتعهررد أو إلررى المشررترط  المشررارطةدون دائنيرره أو ورثترره أن يررنقس   يجرروز للمشررترط 
 اتفرررقالمتعهرررد قبرررل المشرررترط إلا إذا  ةأن تبررررأ ذمررر المشرررارطةيترترررب علرررى نفرررس  ولا، منهرررا الاسرررتفادةرغبتررره فررري 

 صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك.
 155م  المشررارطة. كمررا لرره أن يسررتأثر لنفسرره بالانتفررا  مررن  وللمشررترط إحررلال منتفررع آخررر محررل المنتفررع الول

 الاشتراطليبي  ويستفاد من هذا النص أن حق المنتفع وإن كان ينشأ له من عقد   مدني  157م   –  مصري  مدني
إلا أنرره حررق قابررل للررنقس مررن جانررب المشررترط إلررى أن يعلررن المنتفررع رغبترره فرري  قبولرره،مباشررره دون توقررع علررى 

 ابرةني اسرتعمالهحرق متصرل بشرخص المشرترط فرلا يجروز لدائنيره  المشرارطة. وحرق نقرس الاشتراطمن    الاستفادة
 ، ولا ينتقل إلى ورثته بعد وفاته.المباشرةعنه بالدعوى غير 
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ويترتررب علررى  الضررمنيأو  ،الصررريحالإرادة بررالتعبير عررن  المشررارطةفرري نقررس  لحقررهالمشررترط  اسررتعمالويدررون  
 برراءةصرراحة أو ضرمنا علرى  الاتفراقكمرا يجروز ، زوال حق المنتفع برأثر رجعرى وكأنره لرم يدرن  المشارطةنقس  

 المشارطة.المتعهد عند نقس  ةذم
 
 الاشتراط:قبول المنتفع الاستفادة من  -ج
. والقبرول الصرادر مرن المنتفرع هرو تعبيرر همنر الاسرتفادةيسقط حرق المشرترط فري نقرس الاشرتراط بقبرول المنتفرع  

 المشررارطةلمشررترط فرري نقررس يسررقط هررذا التعبيررر حررق ا ولكرريقررد يدررون صررريحا وقررد يدررون ضررمنيا،  الإرادةعررن 
 ولا يشترط أن يعلن إليهما معا. المشترط،يجب إعلانه إلى المتعهد أو 

تترترررب علرررى نقرررس المشرررترط  التررريويترترررب علرررى الررررفس نفرررس الآثرررار  الاشرررتراط،ويجررروز للمنتفرررع أن يررررفس  
  .2 قد يدون صريحا وقد يدون ضمنياً  الإرادةوالرفس هو تعبير عن  للاشتراط،
خطررا  الضررمان  مررن الناشررةةبررين المصرررف والمسررتفيد  للعلاقررة القررانونيالررى أن السرراس  فببي الهقبب  رأىوذهبب  

 الغير. ةتقوم على أساس الاشتراط لمصلح
 

 :الغير  ةأوجه الشبه والاختلاف بين خطا  الضمان والاشتراط لمصلح
 -يلي: الغير فيما  ةتشتبه خطابات الضمان مع الاشتراط لمصلح 

ثررراره حيرررث أن خطرررا  آفررري  وثلاثررري انعقرررادهالغيرررر عقرررد ثنرررائي فررري  ةخطابرررات الضرررمان والاشرررتراط لمصرررلح .1
وبمقتضرى هرذا الخطرا  ينشرأ للمسرتفيد حرق مباشرر قبرل المصررف   والمصررف،بين العميل    باتفاقالضمان ينشأ  

 لصالحه.فتح  الذيبمجرد إخطار المستفيد بخطا  الضمان 
وخطررا  الضررمان مررن حيررث شررروط كررلًا منهمررا، فيجررب أن يدررون العقررد بررين لمصررلحه الغيررر  الاشررتراطيتفررق  .2

فري  وهرو لريس طرفرا للمسرتفيد،ن هذا العقد المبرم بين العميل والمصرف حق مباشر مالعميل والمصرف، وينشأ  
من إصدار خطا  الضرمان لصرالح المسرتفيد حيرث إن خطرا  الضرمان يع يره مرن   ةوللعميل مصلح  العقد،هذا  

 .النقديء تقديم الغطا
برررين المصررررف والعميرررل  ةعلاقررر هررريالغيرررر ثرررلات علاقرررات  ةن خطرررا  الضرررمان والاشرررتراط لمصرررلحمرررينشرررأ  .3

والمسرررتفيد برررين المصررررف  ةبرررين العميرررل والمسرررتفيد  المشرررترط والمسرررتفيد  وعلاقررر ة المتعهرررد والمشرررترط ، وعلاقررر
 المتعهد والمستفيد . 
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 الضمان:الغير وخطا   ةبين الاشتراط لمصلح الاختلافأوجه 
 
الغير يستطيع المشترط أن بنقس تعيين المستفيد بأن يعين بدلا منه مستفيداً آخر  ةفي الاشتراط لمصلح -1

لاشررتراط فإننررا نكررون بصرردد عقررد اوإذا عررين المشررترط نفسرره مسررتفيداً مررن  الاشررتراط،أو يعررين نفسرره مسررتفيداً مررن 
 الغير. ةثاره، ولا يتحقق فيه فكره الاشتراط لمصلحآفي  يوثنائ انعقادهفي  ثنائي

ولا يسرتطيع ان يعرين نفسره مسرتفيدا مرن  المسرتفيد،أما في خطا  الضمان فرلا يسرتطيع العميرل نقرس تعيرين    
 العميل.فلابد ان يصدر خطا  الضمان لصالح مستفيد غير  الضمان،خطا  

المسررتفيد عنررد الرجررو  عليرره بالرردفو   ةيرردفع فرري مواجهرر الغيررر يسررتطيع المتعهررد أن ةفرري الاشررتراط لمصررلح  -2
كما يستطيع المتعهد  سبب، ليها ئأو انقضا المشارطةكدفع ببطلان  المشترط، ةتكون للمتعهد في مواجه  التي

المشرترط مرن  ةكانتقراء مصرلح المسرتفيد، ةتكرون للمشرترط فري مواجهر التري بالردفو أن يدفع رجو  المستفيد عليره 
 المستفيد. ةبين المشترط والمستفيد أو الغلط في شخصي العلاقةأو عدم مشروعيتها أو بطلان  المشارطة

المسرتفيد عنرد الرجرو  عليره للحصرول علرى  ةأما في خطا  الضمان فيمتنع على المصررف أن يردفع فري مواجهر 
 التجررارةد نررص علررى ذلررك صررراحة قررانون دفررع يدررون ناشررةا بررين العميررل والمسررتفيد وقرر بررأيخطررا  الضررمان  ةقيمرر

 م.2010  لسنه 23الليبي رقم   التجاري م، وقانون النشاط 1999  لسنه 17رقم   المصري 
 أي الضرررمان،لخطرررا   قرررانونيالغيرررر لا تصرررلح كأسررراس  ةالاشرررتراط لمصرررلح ةنخلرررص ممرررا سررربق إلرررى أن نظريررر 

 .3 انن خطا  الضمم الناشةةبين المستفيد والمصرف  المباشرة العلاقة
 
 
 
 

 
 الثاني  المبحث 

 في الوفراء الإنابة
 الول المطلب 

 في الوفاء بالإنابةالتعريف 
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 والإنابررة ،مدانررهيحصررل برره المرردين علررى رضررا الرردائن بشررخص أجنبرري يلترروم وفرراء الرردين  قررانوني: عمررل الإنابررة
أرتضى وفاء الردين مدران  الذيهم المنيب  المدين  والمنا  لديه  الدائن  والمنا     ثلاثةوجود أطراف    تقتضي

لرذلك فهرو ينيرب المنرا  فري البيرام بوفراء هرذا الردين مدانره، والغالرب أيضرا  لديره،المدين ، والمنيب مدينا للمنرا  
المنرا  بهرذا الوفراء مرن الردين  ليقوم بوفاء دينه للمنا  لديه فيرتخلص   اختارهأن يدون المنا  مدينا للمنيب لذلك  

 في ذمته للمنيب.  الذي
يرتم برين المنيرب والمنرا  كمرا لرم يشرترط لقبرول  الرذيولم يشترط القانون أن يدون المنا  لديره طرفرا فري الاتفراق  

م لديرره أن يقبلهررا مررادام لرر إلررى المنررا   بالنسرربة الإنابررةلبيررام  يدفرريل برر معينرراً  ولا وقترراً  خاصرراً  المنررا  لديرره شرردلاً 
 . 4 يحصل العدول عنها من طرفه

 
 الثاني  المطلب 

 الإنابة نوا  أ
 : الكاملة ةالإناب -1

على تجديردا ديرن  الثلاثةتفق اإذا كان المنيب مدينا للمنا  لديه ولم يدن المنا  مدينا للمنيب أو كان مدينا له و  
المنيب للمنا  لديه عن طريق تغيير المدين بأن يقبل المنا  أن يدون مدينا للمنرا  لديره مدران المنيرب سرميت 

فروق  الكاملرة الإنابرة تنطروي وقرد  المردين،بتغييرر  للالتروامتتضمن تجديداً  لنها ةكامل  إنابة  الحالةفي هذه    الإنابة
ذا كان المنا  مدينا للمنيب وجدد هو الآخر دينه نحو المنا  لديره بتغييرر ذلك على تجديد آخر بتغيير الدائن إ

 الدائن.المدين ويدون المنا  قد جدد دينه نحو المنيب 
 القاصرة: الإنابة  -2

المدين مدينا للمنا  لديه الرى جانرب المنرا  وصرار للمنرا   بقيتجديداً بتغيير المدين بل  الإنابةلم تتضمن   إذا 
 القاصررة بالإنابرة الحالرةفي هرذه  الإنابةلديه مدينان هما المنيب والمنا  بدلا من مدين واحد هو المنيب سميت 

 ةيترتررب عليهررا بررراءة ذمرر الكاملررة الإنابررة علررى حررينالمنيررب نحررو المنررا  لديرره  ةلررم تبررر  ذمرر هرريإذ  ةقاصررر  وهرري
 .5 المنيب من الدين عن طريق تجديد الالتوام بتغيير المدين

 
 الثالثالمطلب 
 الإنابة آثار 

 الفر  الاول 
 الكاملة  الإنابةاثار 
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 للالترروامتجديرردا  الإنابررةجديررداً كانررت هررذه  التوامررابررالتوام سررابق  ايسررتبدلو علررى أن  الإنابررةإذا اتفررق الطررراف فرري  
 ارتضراهالجديرد الرذى  الالتروامالمنيب قبل المنا  لديره علرى أن يدرررون   ة، ويترتب عليها أن تبرأ ذمبتغيير المدين

مرردنى ليبرري ، ويدررون  347 – مصررري مرردنى  360 م  الإنابررةيدررون المنررا  معسررراً وقررت  وإلا ،المنررا  صررحيحا
خاضرعا لردفع  الالترواممنيرب براطلا ، أو كران هرذا ولرو كران التوامره قبرل ال  المنا  قبل المنا  لديه صحيحاً   التوام

 361يقضرى بغيرر ذلرك   م  اتفراقمن الدفو   ولا يبقى للمنا  إلا حق الرجو  على المنيب كرل هرذا مرالم يوجرد 
 .مختلفةعلاقات  الإنابةمدنى ليبي   ويترتب على  348 – مصري مدنى 

 لديه:بين المنيب والمنا   العلاقة  -1
 ةالقرديم فتبررأ ذمر الالتروامبتغيير المدين، والتجديد يترتب عليه انقضراء   الالتوامرتب عليها تجديد  يت  الكاملة  الإنابة 

 ،صررحيحاً المنررا  قبررل المنررا  لديرره  الترروامالمنيررب قبررل المنررا  لديرره أن ينشررأ  الترروام لانقضرراءويشررترط  المنيررب،
 معسراً. الإنابةويشترط كذلك إلا يدون المنا  وقت 

 والمنا :بين المنيب  العلاقة -2
للمنيررب، وقررد يدررون متبرعررا، وإذا لررم يدررن  وفائررهدينرره للمنررا  لديرره برردلا مررن  فيفرريقررد يدررون المنررا  مرردينا للمنيررب  

ويدررون ذلررك علررى  ،لديررهداه للمنررا  ا جرراز لرره الرجررو  علررى المنيررب بمررا أولررم يدررن متبرعرر ،المنررا  مرردينا للمنيررب 
 ، أو على أساس الحلول.الشخصيأساس الحق 

 والمنا :بين المنا  لديه  العلاقة  -3
 ةالجديرد فري مواجهر برالالتوامبتغيير المدين فيصبح المنرا  هرو المردين  الالتوامتجديد    الكاملة  الإنابةيترتب على   

بالتجديد، ومن ثم يدون مرن حرق المنرا  لديره  التوامه بانقضاء المنيب   الصليالمدين  ةوتبرأ ذم  ،المنا  لديه
كانررت  الترريالرجررو  علررى المنررا  بهررذا الالترروام الجديررد، ولا يسررتطيع المنررا  أن يحررتع علررى المنررا  لديرره بالرردفو  

 انقضى بالتجديد. الذين الالتوام م الناشةةللمنيب قبل المنا  لديه 
 
 
 
 

 الفر  الثاني 
 القاصرة  الإنابةثار آ
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الجديررد الرى جانررب  الالتروام، فرإذا لررم يدرن هنرا  اتفرراق علرى التجديررد قرام الإنابررةومرع ذلرك لا يفتررر  التجديرد فري  
لا يفتررر  فررإذا لررم  الإنابررةليبرري  فالتجديررد فرري  مرردني  2  347م  – مصررري  مرردني  2 360الالترروام الاول  م 

أن يضريف  اقصردو طرراف لرم تتجره إلرى التجديرد برل ال إرادةفسرر ذلرك علرى أن   اشرتراطهيشترط أو قرام شرك فري  
 اءةلا يترترب عليهرا برر  القاصررة الإنابرةومرن ثرم فرإن  إلرى مديناً جديداً هو المنا   الصليالمنا  لديه الى مدينه  

يهمررا بالرردين وتبرررأ ذمتهمررا إذا أدى أحرردهما الرردين للمنررا  أالمنيررب بحيررث يجرروز للمنررا  لديرره الرجررو  علررى  ةذمرر
القديم كما هو بدامل صفاته وتأميناته ودفوعه فيستطيع المنا  أن يحتع علرى المنرا  لديره   الالتوامويظل  ،  لديه

 . 6 الالتوامن هذا م الناشةةبالدفو  
 :القاصرة والإنابةأوجه الشبه بين خطا  الضمان 

ما الردين للمنرا  لديره يظل المنيب مدينا للمنا  لديه الى جانرب المنرا ، فرإذا دفرع أحرده  القاصرة  الإنابةفي    .1
 يأيضرا فري خطابرات الضرمان إذا وفر ،ءبشيولا يستطيع المنا  لديه الرجو  عليه   الدين،الآخر من    ةبرئت ذم

المسرتفيد إذ أن المصررف والعميرل  ةالمصررف والعميرل فري مواجهر ةالمصرف للمسرتفيد ببيمره الخطرا  برئرت ذمر
 للمستفيد.كلاهما ملتوم بالوفاء ببيمه الخطا  

 .ترتيباً معيناً هما شاء دون أن يلتوم أييدون للمنا  لديه الرجو  على المنيب أو المنا   الإنابةفي  .2
لرجررو  علررى إذا لررم يدررن المنررا  مرردينا للمنيررب أو متبرعررا بمررا دفعرره للمنررا  لديرره فإنرره يسررتطيع ا الإنابررةفرري  .3

 القانوني.أو الحلول  ،الشخصيالمنيب على أساس الحق 
 الالترروامولا يتررأثر هررذا  صررحيحا،المنررا  فرري مواجهررة المنررا  لديرره بالوفرراء  التررواميجررب أن يدررون  الإنابررةفرري  .4

أيضرا فري خطابرات الضرمان يلتروم  للأبطرالالصحيح بالتوام المنيب في مواجهه المنا  ولو كان براطلا أو قرابلا 
برررين المصررررف  بالعلاقرررةولا يترررأثر هرررذا الالتررروام  ،خطرررا  الضرررمان ةالمصررررف فررري مواجهررره المسرررتفيد دفرررع قيمررر

 والعميل.
 الضمان:وخطابات  الإنابةبين  الاختلافأوجه 
المنرا   ةتكون للمنيب في مواجه التييستطيع المنا  أن يدفع في مواجهه المنا  لديه بالدفو    الإنابةفي       
مرررا فررري خطابرررات الضرررمان فرررإن المصررررف لا يسرررتطيع أن يررردفع فررري أ، الررردفو لا تطهرررر  القاصررررة فالإنابرررة لديررره،
ن مرر الناشررةةوالعميررل، والرردفو   بررين المسررتفيد  العلاقررةن مرر الناشررةةالمسررتفيد فرري خطررا  الضررمان بالرردفو   ةمواجهرر
م، 1999 ة  لسررن17رقرم   المصررري  التجرارةبررين المصررف والعميررل. وقرد نررص علرى ذلررك صرراحة قررانون  العلاقرة

 م.2010 ة  لسن23الليبي الجديد رقم   التجاري وقانون النشاط 
 بأنه:نخلص مما سبق إلى القول 
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 الإنابررة فررإنسرربق ذكررر بعضررها  والترريوخطابررات الضررمان  القاصرررة الإنابررةبررين  العديرردةبررالرغم مررن أوجرره الشرربه  
لن الترروام  الضررمان،ن خطابررات مرر الناشررةةبررين المسررتفيد والمصرررف  للعلاقررة يلا تصررلح كأسرراس قررانون القاصرررة

خطرا  الضرمان دون  دفرع قيمرةالمصرف تجاه المستفيد مستقل ومجرد، ومباشر فيلتوم المصرف تجاه المسرتفيد 
ولا يسرررتطيع المصررررف أن يتمسرررك فررري مواجهررره المسرررتفيد مرررن خطرررا   العميرررل،مرررن  ةمعارضررر أيتوقرررع علرررى 

 7المستفيد  ةتكون للعميل في مواجه يالتالعميل، والدفو   ةتكون له  المصرف  في مواجه  التيالضمان بالدفو   
. 
 

 الثالث  المبحث 
 المنفردة الإرادة

 
 العامرةوذلك كما ورد في القواعد  الالتوام،من مصادر  استثنائيكمصدر  المنفردة الإرادةأحدام    يلينعر  فيما   

ن خطررا  مرر الناشررةةالمصرررف بالمسررتفيد  ةلعلاقرر ةقانونيررثررم نبررين مرردى صررلاحيتها كأسرراس  المرردني،فرري القررانون 
 الضمان.

 الول المطلب 
 المنفردة بالإرادةالتعريف 

وقررد كرران هررذا النظررر يتفررق مررع تصررور  الإرادي للالترروامعتقررد الفقرره الررى حررد قريررب أن العقررد هررو المصرردر الوحيررد ا  
لنشروئه، وهرذا هرو العقرد. غيرر تروافر إرادترين متطرابقين  بالبداهرةفيجب  ،بين شخصين ةقانوني ةالالتوام بأنه رابط

 المنفرررردة برررالإرادةوهرررو ي سررريجل ي وجرررو  الخرررذ  النمسررراوي م قررررر رأى أحرررد شررررا  القرررانون 1874أنررره فررري عرررام 
م فقررر 1900الصادر عرام  اللمانيالقانون  واضعيبجانب العقد. وقد لاقت دعوته قبولا لدى   للالتوامكمصدر  

هررذه  انتشررارمدانررا بجانررب العقررد وإن لررم يأخررذ بهررا كمصرردر عررام للالترروام، وقررد ترتررب علررى ذلررك  المنفررردة لررارادة
، وتقنرين السويسرري  الالتوامرات كتقنرين  الحديثرة التقنيرات بعرس  النظريرةفري دول كثيرره. وقرد أخرذت بهرذه   النظرية

الليبرري وكثيرررر مرررن  المررردنيتقنرررين وال المصررري، المررردني، والتقنررين الإيطرررالي المررردنيوالتقنررين  البولررروني الالتوامررات 
 .العربية التقنيات 

 ياسررتثنائكمصرردر  المنفررردة بررالإرادةفرري الخررذ  اللمررانيسررارت علررى نفررس التقنررين  التقنيررات غيررر أن جميررع هررذه  
 المدنيمن التقنين  165 المادةوقد نصت  إلى العقد  بالنسبةلا كمصدر عام له، كما هو الشأن   الإرادي  للالتوام

 -فقررت: الليبي على ذلك 
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علرى العقرد مرن أحدرام  ى ما يسر سرى عليه  للالتوام اً مصدر  المنفردة الإرادةإذ نص القانون على أن تكون   -1
 أو كانت تتعار  مع نص القانون. الإرادةإلا إذا كانت هذه الاحدام يقتضيها تعدد 

 .8 الالتوامتصرفا قانونيا يرتب إنشاء  باعتبارها المنفردة الإرادةبوجه عام أحدام العقد على  وتسري  -2
  :تختلع عن العقد الملوم لجانب واحد  المنفردة الإرادة

أحررد  ةفرري ذمرر الترروامنرره مينشررأ بتقابررل إرادتررين متطررابقتين، وينشررأ  قررانونيالعقررد الملرروم لجانررب واحررد هررو تصرررف  
 من حيث آثاره.  وأحادي، انعقادهمن حيث  ثنائيولذا فهو فقط، المتعاقدين 

 الشخص.لهذا  المنفردة بالإرادةفي ذمه شخص  التوامايرتب  قانونيتصرف  فهي المنفردة الإرادةأما 
مصرلحه المردين وحرده  لاإبرل لا توجرد  متعارضرة،لا يهدف الى التوفيق برين مصرالح   ةمنفرد ال  ةبالإراد والتصرف   

 . 9 التوامهيستهدفها من وراء  التي
 الثاني  المطلب 
 المنفردة بالإرادةشروط الالتوام  

 
 :باتة الإرادةأن تكون  -1
 نها الالتوام المقصود منها.ملا يجوز الرجو  فيها حتى ينشأ  حاسمة يأ باتة ةيجب أن تكون الإراد  •
 التوام.نها مينشأ  فإنه لا ةبات ةراد أما اذ لم تكن الا •
 :ةصحيح ةراد ن تكون الإأ -2

 ةراد ، وأن تكرون هرذه الاالكاملرة المدنيرة يتمترع بالهليرةمرن شرخص   ةصرادر   :أي  ةالإرادة صرحيحيجب أن تكرون   
صررادره مررن شررخص لا  ةراد أمررا إذا كانررت الا والاسررتغلال والإكررراه الغلررط والترردليس  يوهرر ةراد خاليرره مررن عيررو  الا

 ةتكرون قابلر ةراد سرتغلال فرإن الاالا كرراه أوإتردليس أو ال الكاملة أو كران واقعرا فري غلرط أو المدنية بالهليةيتمتع  
 .لابطال

 في الالتوام  ةمصلح الإرادةان تكون لمن صدرت منه  -3
 ةأو أدبي ةمادي المصلحةفي الالتوام سواء كانت هذه  ةمصلح الإرادةصدرت منه  ييجب ان تكون للشخص الذ  

 لا تخالع النظام العام او الآدا ، ولا تخالع نص آمر. يأ ةمحققه ومشروع لمصلحةاويجب أن تكون هذه 
  :ن خطا  الضمانم الناشةةبين المستفيد والمصرف  للعلاقة قانونيكأساس  المنفردة الإرادة ةمدى صلاحي

بررين المصرررف والمسررتفيد أساسرررها  الناشررةة للعلاقرررة القررانونيالررى أن السرراس  10 ذهبب  نانبب   منببر مببب  الهقبب  
تنشأ بين المستفيد والمصرف بوصول خطا  الضمان الى  العلاقةحيث أن هذه   المنفردة  ةراد نظريه الا  القانوني
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 باتصررالهينرتع أثرره  الإرادةفرإن التعبيرر عرن  يالمنصروص عليهرا فري القرانون المردن العامرةالمسرتفيد ووفقرا للقواعرد 
علرى العلرم بره وتترترب  بسريطةبعلم من وجه اليره  المسرتفيد  ويعتبرر وصرول التعبيرر إلرى المسرتفيد قرينره قانونيره 

لمصررف والمسرتفيد دون حاجره الرى قبرول المسرتفيد وهرذا هرو إلرى ا بالنسربةعلى خطا  الضرمان   القانونيةالآثار  
 .ة المنفردةشأن الإراد 

لعميررل والمصرررف   مصرردر خطررا  الضررمان   كمررا أن المصرررف لرريس بررين ا العلاقررةوالمسررتفيد لرريس طرفررا فرري 
ثرار العقرود ، فرالعقود أصرل هرو نسربيه برين العميرل  الآمرر  والمسرتفيد مرن خطرا  الضرمان وال  العلاقةطرفا في  

واذا كران خطرا   استثنائيةثار إلى الغير إلا في حالات يترتب عليها آثار في ذمه المتعاقدين ولا تتعدى هذه الآ
ضررمان الررذى يرسررله المصرررف للمسررتفيد ويتعهررد بموجبرره يرردفع قيمرره الخطررا  للمسررتفيد فرري الجررل المتفررق عليرره ال

برررين العميرررل  العلاقرررةدون قيرررد أو شررررط ودون توقرررع علرررى معارضررره العميرررل أو موافقتررره علرررى ذلرررك يسرررتقل عنرررد 
سررربب إصررردار خطرررا   هررريد برررين العميرررل والمسرررتفي العلاقرررةبرررين العميرررل والمسرررتفيد إلا أن  والعلاقرررةوالمصررررف 
 الباعث الدافع الى إصدار خطا  الضمان. :يالضمان، أ

 وخطابات الضمان: المنفردة الإرادةالتمييو بين 
ويدررون مصرردر هررذا ة المرردين لصررالح الرردائن فرري ذمرر اً كمصرردر مررن مصررادر الترروام تنشررئ التوامرر المنفررردة الإرادة 

عليها مثرل التروام الواعرد  ة، دون أن تكون لها علاقه بعقود أو تصرفات أخرى سابق  المنفردةالمدين    إرادةالالتوام  
يجررا  الملرروم أمررا فرري خطابررات الضررمان فررإن خطررا  للجمهررور والإ الموجهررة ة المرردين  فرري الوعررد بجررائو  بالجررائوة

، ولريس مصردره  تنفيذاً للعقد الرذى أبررم برين المصررف والعميرل  د الضمان الذى يرسله المصرف للمستفيد فهو يع
لتررروام فرررلا كمصررردر مرررن مصرررادر الإ المنفرررردة لرررارادةكمرررا هرررو المعنرررى المعرررروف قانونرررا  المنفرررردةالمصررررف  إرادة

يتصور أن يقوم المصرف بإصدار خطا  ضمان و إرساله للمستفيد مرن تلقراء نفسره برل لابرد أن يدرون خطرا  
يررل  الآمررر  للمصرررف  وفقررا للشررروط المتفررق الضررمان الررذى ارسررله المصرررف للمسررتفيد بنرراء علررى تعليمررات العم

بررين المصرررف  للعلاقررة يكأسرراس قررانون المنفررردة الإرادةلررذلك لا تصررلح نظريرره  –عليهررا بررين العميررل والمصرررف 
 . 11 ن خطا  الضمانم الناشةةوالمستفيد 

 الرابع  المبحث 
 الكفالة عقد 

ن خطرا  الضرمان، تقروم علرى أسراس مرن مر الناشرةةبين المستفيد والمصرف  للعلاقة القانونين الاساس  إ      
 فالمصرف يعد كفيلا للعميل في تنفيذ التواماته تجاه المستفيد. الرأيووفقا لهذا  الكفالة

207



 

تقروم  قرانونيكأسراس  الكفالرةونبرين مردى صرلاحيه  التجاريرة والكفالرة المدنيرة، الكفالرةأحدام    يليونتناول فيما     
 الضمان.ن خطا  م الناشةةبين المصرف والمستفيد  العلاقةعليه 

 الول المطلب 
 المدنية  الكفالة

 
لدائن إذا لم يف به المدين بالدين ل  يفيعقد بموجبه يتعهد شخص يسمى الكفيل بأن    الكفالة  بالكفالة:التعريف  

ويع  والكفالةنفسه   المدين،  ذمه  في  للدائن  يستحق  والتوام  ودائن  مدين  وجود  التواما    د تفتر   الكفيل  التوام 
فإن    المدين،كان الكفيل متضاما مع    إذاحيث يتعهد بالوفاء بالدين للدائن إذا لم يف به المدين. أما    احتياطيا

عليه الدائن بالوفاء بدين المدين وأن   للدائن الرجو  على المدين أو الكفيل بالدين ولا يستطيع الكفيل إذا رجع
 يدفع بتجريد المدين. 

يضرمن ديرن المردين فري كرل أموالره ولريس فري  الشخصري، فالكفيرل العينريعرن الكفيرل    يختلع  الشخصيوالكهنل  
للوفرراء للرردين  الضررامنةفانرره يضررمن الوفرراء برردين الرردائن فرري حرردود العررين  العننببيامببا الكهنببل مررال معررين بالررذات، 

بدرل  يلضرمان ديرن المردين لا تفر العينريقردمها الكفيرل  التري، فرإذا كانرت العرين الماليرةفقط، وليس في كل ذمتره 
 الدائن لا يستطيع الرجو  على الكفيل فيما يتجاوز هذه العين. لنالدين المستحق على المدين 

 ثاني المطلب ال
 الكفالة خصائص عقد 

 -ما يلي: أهمها  بخصائص الكهالةيتمنز عقد 
 :رضائيعقد -1

هرو كفالره التروام معرين  قرانوني، ثررأينعقد بمجرد تقابل إرادترين متطرابقتين علرى أحردات  رضائيعقد    الكفالةعقد  
 في ذمه مدين معين لصالح دائن معين. 

كررل  إرادةوأن تكرون  قانونرا، اللازمررة الهليرةفر فيهمرا اتتررو  صرحيحه أي الكفالرةعقررد  طرفري إرادةويجرب أن تكرون 
 كراه والاستغلال . الغلط والتدليس والإ الإرادةمنهما خاليه من عيو  

 التبرعات:من عقود  المدينة الكفالةعقد -2
ديرن المردين برلا مقابرل يحصرل  بدفالرةيدرون التروام الكفيرل  أي  ،تبرعريعقد    المدينة  الكفالةالاصل أن يدون عقد  

 .الكفالةماليه بأن يحصل الكفيل من المدين على مقابل  معاوضة لكفالةاعليه من المدين، ويجوز أن تكون 
 تابع:عقد الكفالة عقد -3
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والتوام الكفيل يرتبط مصيره بمصير    المدفول،الدين المستحق على المدين يدون تابعا للدين    بدفالةالتوام الكفيل  
سبب فإن ذلك يؤدى إلى    ليول أو فس   الدين المدفول، يوجد بوجوده ويوول بوواله، فإذا أبطل الدين المدف

المدفول    وإذا،  الكفالةزوال   الدين  كالتجديد    بأيانقضى  الوفاء  يعادل  ما  أو  كالوفاء    والمقاصة   والإنابةسبب 
به مثل الإ   ينقضي أو    بمقابل،، والوفاء  الذمة  واتحاد  الوفاء  بغير  المدفول  التنفيذ بسبب    واستحالهبراء  الالتوام 
ي  أجنبي فيه    د لا  الى    والتقادم.للمدين  ذلك يؤدى  انقضى ال   فالقاعدة  الكفيل،التوام    انقضاءفإن  إذا  صل أنه 

الدين المدفول يؤدى الى انقضاء   انقضاءصل، بمعنى أن  ال  فيؤثر  يبع فلا  االت  انقضىالتابع، أما إذا    ينقضي
 المدفول.الدين  انقضاءؤدى الى يفلا  الكفالة، أما انقضاء الكفالة

 طلب الثالثالم
 الكفالة ركان عقد أ

آخرر الرى إجرراء  ةلانعقراده، ودون حاجر التراضريمجررد  يدفري أي الرضرائيةمن العقود  الكفالةعقد    :التراضى-1
 الكفالرةعقرد  طرفري إرادةقانونرا، وأن تكرون  اللازمرة بالهليرةمرن شرخص يتمترع  اً صادر  التراضيأن يدون   ويجب 
 والاستغلال. ،كراه الغلط والتدليس والإ وهي الإرادة،من عيو   ةخالي

لا ينعقرد  الكفالةالعقد على أن عقد  اطرفمدتوبا ، كما يجوز أن يتفق  الكفالةويجوز الاتفاق على أن يدون عقد 
إلا إذا كران  الكفالرةركران  العقرد ، فرلا ينعقرد عقرد أركنرا مرن   الكتابرةتكون  الحالةإلا  إذا كان مدتوبا، وفى هذه 
إلا إذا  الكفالرةالاحتجاج بعقد  زلا يجو  المنازعةعلى أنه عند  الكفالةعقد    طرفيمدتوبا، كما يجوز الاتفاق بين  

فيره لا يجروز  المنازعرةوعنرد  ،ويترتب عليه كفاله آثراره بالتراضي الكفالةينعقد عقد   الحالةكان مدتوبا  وفى هذه  
 وليس لانعقاده . الكفالةلثبات عقد  اً تعد شرط الحالةهذه  في فالكتابة  بالكتابة،اثباته إلا 

هررو الترروام الكفيررل بضررمان الوفرراء بررالتوام معررين مسررتحقا علررى مرردين معررين لصررالح  الكفالررةمحررل عقررد  :المحررل-2
لا يخرالع  أيكما يجب أن يدون مشرروعا  ،والالتوام المدفول يجب أن يدون معينا أو قابلا للتعيين  ،دائن معين

ن أو غيررر مشررو  فررإن عقررد يرريأمررا إذا كران الالترروام المدفررول غيرر معررين أو غيررر قابرل للتع .والآدا  النظرام العررام 
 بطلانا مطلقا. يدون باطلاً  الكفالة

فرإذا براطلا بطلانراً مطلقرا،  الكفالرةقرد وإلا كران ع ،ومشروعا سببا موجوداً  لةالكفايجب أن يدون لعقد :  السبب -3
 الكفالرةالتبر . إذا كان عقرد  نيةفر لدى الكفيل ادين مسررتحقا على غيره، فيجب أن تتو  بدفالةكان الكفيل متبرعا 

 .الكفالةفيجب أن يدون الكفيل قد حصل على مقابل  الماليةمن عقود المعاوضات 
 والآدا .النظام العام  علا يخال أي سبب العقد  مشروعا  الكفالةويجب أن يدون الباعث الدافع لعقد       

 كان باطلا بطلانا مطلقا. والآدا  يخالع النظام العام  أي مشرو ،أو كان غير  الكفالةإذا تخلع سبب 
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 المطلب الرابع
 الكفالة آثار عقد 

وعلاقره برين الكفيرل والمردينين  والردائن،وعلاقره برين الكفيرل  والكفيرل،برين المردين  علاقرة الكفالرةيترتب علرى عقرد  
 الآخرين.
 -الكفالة: لعقد  ثرأكهذه العلاقات  بإيجازونتناول 

 والدائن:العلاقه بين الكفيل -1
فالكفيررل لرريس مرردينا  أصررليا،الترروام الكفيررل فرري مواجهرره الرردائن التوامررا تابعررا لالترروام المرردين المدفررول ولرريس التوامررا  

 أصليا بالدين.
 بن  الكهنل المتضام  مع المدي  والكهنل غنر المتضام . الشأنونمنز في هذا  
، بررل لابررد مررن الاتفرراق عليرره بررين كفالررةالعمومررا لا يفتررر  ومنهررا عقررد  المدنيررةعقررود إلررى ال بالنسرربةوالتضررامن  

 يقرره. قانونيالمتعاقدين، أو وجود نص 
 
 المتضامن:بين الدائن والكفيل  العلاقة-أ
يجرروز للررردائن الرجرررو  بالررردين  الحالرررةهرررذه  ففرري للررردائن،إذا كرران الكفيرررل متضرررامنا مررع المررردين فررري الوفرراء بالررردين  

فإذا رجع الردائن علرى الكفيرل بالردين المسرتحق  أن شاء،داهما المستحق له على الكفيل والمدين معا، أو على إح
يجروز  ، ولاالصرليله في ذمه المدين فيجب على الكفيل المتضامن أن يدفع الدين للدائن رغم أنه ليس المردين 

 للكفيل أن يدفع رجو  الدائن عليه بتجريد المدين.
 
 بين والكفيل غير المتضامن الدائن: العلاقة-  

الردائن الرجرو   كلا يملر الحالرةهرذه  ففريإذا كان الكفيل غير متضامن مع المدين في الوفاء بالدين للردائن،      
 على الكفيل أولا، بل عليه الرجو  على المدين أولا فاذ لم يدفع المدين الدين له، فيجوز له الرجرو  علرى الكفيرل.

ن علررى الكفيررل غيررر المتضررامن أولا وطالبرره بالرردين المسررتحق علررى المرردين، فررإن الكفيررل فرري هررذه وإذا رجررع الرردائ
 يجوز له الدفع في مواجهه الدائن بتجريد المدين أولا. الحالة

 والمدين:العلاقه بين الكفيل -2
لا  الحالرةهرذه  فريفصرل، وكان المدين متبرعرا وهرذا هرو ال للدائن،إذا وفى الكفيل بالدين المستحق على المدين  

 يجوز للكفيل الرجو  على المدين بما دفعه للدائن.
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دفع الكفيل الدين للردائن فأنره  إذال الكفيل على مقابل كفالته للمدين، فانه و حصب  أي  معاوضة  الكفالةوإذا كانت   
دين مقابرل يدون قد وفى بالتوام مستحق عليه، أما إذا كان الكفيل لرم يحصرل علرى العرو  المتفرق عليره مرع المر

 يستطيع الرجو  على المدين بما دفعه للدائن. الحالة، فإن الكفيل في هذه الكفالة
 خرين:الآ والمدينينبين الكفيل  العلاقة-3
إذا كان الكفيل قد كفل أحد المدينين بدين معين وكان الكفيل قد دفع كل الدين للدائن فإنره يجروز للكفيرل الرجرو   

أحد المدينين المتعددين، وكران قرد دفرع كرل  بدفالةعلى جميع المدينين، بما دفعه للدائن، فإذ كان الكفيل متبرعا 
المردين  حصرةالمردينين بمرا دفعره عرنهم للردائن بعرد خصرم  براقيالدين للدائن، فإن الكفيل يجروز لره الرجرو  علرى 

 وذلك بقدر حصته في الدين. بدفالته،تبر    الذي
 المطلب الخامس

 الكفالة  انقضاء
 .ةأصلي ةأيضا بصف تنقضيكما  ةبصفه تبعي الكفالة تنقضي

 :ةبصفه تبعي الكفالةانقضاء  -1
الررردين المدفرررول بررربطلان سرررند الررردين  انقضرررىفرررإذا  المدفرررول،تبعرررا لانقضررراء الررردين  ةبصرررفه تبعيررر الكفالرررة تنقضررري 

 انقضرىإذا  ةأيضرا بصرفه تبعير الكفالرة تنقضيتبعا لذلك. كما   تنقضي  الكفالةسبب فإن    ليالمدفول أو فسخه  
ل والتجديرررد أو مرررا يعرررادل الوفرراء كالوفررراء بمقابررر ،الالترروام كالوفررراء انقضررراءسرربب مرررن أسررربا   برررأيالرردين المدفرررول 

للمردين فيرره  د لا ير أجنبرري، واسرتحاله التنفيرذ بسربب كررالإبراءأو بغيرر الوفراء بره  ،الذمررة واتحراد ، والمقاصرة والإنابرة
عقرد ترابع للرردين  فالكفالرةتبعرا لانقضراء الردين المدفرول،  ةتبعير ةبصرف الكفالرة تنقضريوالتقرادم. فري هرذه الحرالات 

 المتبو .يمدن أن يوجد التابع مع زوال  المدفول ولا
 بصفه أصليه: الكفالة انقضاء -2
نروول الردائن  فسخه، اوأو  الكفالة،ذاته كبطلان عقد  الكفالةبسبب يرجع لعقد    أي  ةأصلي  ةبصف  الكفالة  تنفضي 

يدرون  ولكنرهتروول ويبقرى الردين  التري هريذاتهرا  الكفالرةبصفه أصرليه فرإن   الكفالة  انقضت وإذا    .الكفالةعن عقد  
 غير مدفول.

 :المصرفية الكفالة
 :المصرفية بالكفالةاولا: التعريف 

الغيرر عقد يتم بين المصرف والعميل بمقتضراه يتعهرد المصررف بالوفراء بردين العميرل قبرل   هي  المصرفية  الكفالة 
 ةللعميررل تجرراه الغيررر. فتوقيررع المصرررف لرره قيمرر قررةوالثلررم يررف برره العميررل. وبررذلك يرروفر المصرررف الائتمرران  إذا
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فري كثيرر مرن الاحروال أن يسرتند العميرل الرى  يدفريوسرمعته لرذلك  المراليأساسرها مركرو المصررف    ةكبير   ةائتماني
مررن ذمرره المصرررف، فيقررال قررد أقررر  المصرررف توقيعرره  نقررديهررذا التوقيررع دون ان يررؤدى ذلررك الررى خررروج مبلررم 

 هي المصرفية الكفالةكانت  وإذايتفق عليها مع العميل.  ةقابل ذلك على عمولللعميل، ويحصل المصرف في م
عرردم قيررام هررذا العميررل بالوفرراء  ةمجرررد توقيررع للمصرررف يضررمن برره المصرررف الوفرراء بالتوامررات العميررل فرري حالرر

قرا  النقود إذ يتعر  المصرف لخطر عدم قيام العميل بتنفيذ اعن  خطورة للا يقبالتواماته، فإن هذا التوقيع 
 الخسرررارة احتمرررالات سررربب آخرررر. لرررذلك تعمرررد المصرررارف إلرررى تقررردير  ليعسررراره أو ا التواماتررره بسررربب إفلاسررره أو 

إقرررا  النقررود مباشرررة، كمررا  ةلهررا فرري حالرر المسررتحقة العمولررةلا تقررل عررن  ةكبيررر  ةوتشررترط حصررولها علررى عمولرر
 في حدود مبلم معين. الكفالةتكون  نأتشترط عادة 

 المصرفية: الكفالةثانيا: خصائص عقد 
 -ما يلي: بعدة خصائص نذكر منها  المصرفية الكفالةيتصع عقد 

 رضائي:عقد  المصرفية الكفالةعقد -1
العميرل ثاره بمجرد التعبير عن إرادتين متطابقتين صادرتين مرن آوتترتب عليه كافه  المصرفية الكفالةينعقد عقد  

تكرون  أي: الكاملرة التجاريرة الهليرةفر فري العميرل ا، ويجرب أن تترو المصررفية  الكفالةوالمصرف على إنشاء عقد  
 ط والتدليس والاكراه والاستغلال.وهى الغل الإرادةمن عيو   ةالطرفين خالي إرادة

أن يحررر العقرد فري نمروذج يعرده المصررف مقردما ويوقرع عليره  المصررفية الكفالرةعقرد  رضرائيةولا يؤثر في مبردأ 
 بهذا العقد. الخاصةالعميل بعد كتابه البيانات 

 عمل تجارى: المصرفية الكفالة -2
إ تخضرع لمبرد  التجاريرةمرن أعمرال المصرارف، والاعمرال  لنهرا الصرلية التجاريرةعمرال مرن ال المصررفية  الكفالة 

 طرق الاثبات أيا كانت قيمه العقد. بدافة المصرفية الكفالةثبات فيجوز إثبات الإ حرية
 التضامن بين المصرف والعميل: -3
بقروه القرانون حترى ولرو لرم يتفرق عليره  اً يدرون مفترضر المصررفية الكفالرةالتضامن بين المصرف والعميل في عقد  

 شاء.إن او على إحداهما  متضامنين،رف في العقد، فيجوز للدائن أن يرجع بدينه على العميل والمص
وإذا رجع الدائن على المصرف يطالبه بالدين، فلا يجوز للمصرف أن يدفع رجو  الدائن عليه بتجريد المدين أو  

 التضامن.بالتقسيم لن ذلك يتنافى مع أحدام 
 :تبعيعقد  المصرفية الكفالةعقد  -4
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عقررد تررابع للرردين المضررمون يوجررد بوجرروده ويرروول  المدينررة الكفالرةكمررا هررو الشررأن فرري عقررد  المصرررفية الكفالررةعقرد  
 .المصرفية الكفالةتبعاً لذلك عقد  انقضىسبب  ليبوواله، فإذا زال أو انقضى الدين المدفول 

 المضمون.الدين  فيسبب فإن ذلك لا يؤثر  لي المصرفية الكفالةأما إذا زال أو انقضى عقد  
 :الشخصييقوم على الاعتبار  المصرفية الكفالةعقد -5
للمصررف رفرس كفالرة  الشخصري فيجروزكسائر معاملات المصارف يقوم على الاعتبررار  المصرفية  الكفالةعقد   

 عرن التحرري علرى كفالرة الاشرخاص إلا بعرد  للا يقبر، فالمصررف الشخصريشخص لسربا  ترجرع للاعتبرار   أي
العميرل كرأن يدرون مشرهوراً عنره  ةبسبب سوء سمع المصرفية الكفالةرفس  ، ويجوزالماليالعميل ومركوه   ةسمع

 متدهور. الماليرصيد أو أن مركوه  الا يقابلهلجرائم التووير أو النصب أو إصدار شيدات  ارتكابه
 المصرفية: الكفالةثالثا: آثار عقد 

 يلي: فما باختصارعده علاقات نتناولها  المصرفية الكفالةن عقد مينشأ  
 العلاقه بين المصرف والمدين:-1
كررل مررن المصررررف  ةفرري ذمرر متبادلررةنررره حقرروق والتوامررات ممررن اعمررال المصررارف ينشررأ  المصرررفية الكفالررةعقررد  

والعميل، فيجب على العميل ان يقدم للمصرف مقابل كفالته له وقد يدون ذلرك تأمينراً عينراً أو مبلغراً مرن النقرود. 
 وباعتبرارالمدين في دين معين المقدار ولصالح دائن معين ولجل محدد.   بدفالةويجب على المصرف ان يقوم  

ن التضرامن مفترر  بشرأنها فيدرون المصررف والمردين متضرامنين إفر  التجاريرةعمرال  من ال  المصرفية  الكفالةأن  
 في مواجهه الدائن.

 :بين المصرف والدائن العلاقة - 2
فري مواجهره الردائن فيسرتطيع الردائن أن يرجرع عليهمرا معراً  ن المصرف والمدين يدونران متضرامنينإوكما ذكرنا ف 

ختار الدائن الرجو  على المصرف  الكفيل  فلا يجروز للمصررف ان يردفع ا وإذا بالدين،أو على أحدهما ليطالبه 
 المصرفية الكفالةن أ وباعتبارحدام التضامن. أرجو  الدائن عليه بالتقسيم او تجريد المدين لان ذلك يتنافى مع  

ومرن ثرم فيجروز  والانقضراء والصرحةن التوام العميرل يردور معره مرن حيرث الوجرود والعردم إ  أي  التبعيةمن العقود  
تكررون للعميررل  والترريتكررون للمصرررف فرري مواجهرره العميررل،  الترريللمصرررف أن يرردفع رجررو  الرردائن عليرره بالرردفو  

 لا تطهر الدفو .                          المصرفية فالكفالة الدائن، المدين  في مواجهه 
 الضمان:  خطاب م الناشئةبن  المصرف والمستهند  للعلاقة قانوني  أساس الكهالةمدى صلاحي  
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الترروام الكفيررل فيهررا التوامرراً أصررلياً فمصررير الترروام الكفيررل  د مصرررفيه يعرر ةكانررت كفالرره مدينرره أو كفالرر اً سررواء الكفالررة
 انقضىوالبطلان والانقضاء بمصير التوام المدين المصون، فإذا زال أو  والصحةلعدم  يرتبط من حيث الوجود وا

 التوام الكفيل تبعاً لذلك. وانقضىالتوام المدين المضمون زال 
تكررون للمرردين فرري مواجهرره الرردائن، والرردفو   التررين الكفيررل يجرروز لرره الرردفع فرري مواجهرره الرردائن بالرردفو  إومررن ثررم فرر 

ن التوامرره تابعرراً لالترروام أ باعتبررارأنرروا  مررن الرردفو   ةتكررون للكفيررل فرري مواجهررة المرردين، فالكفيررل يملررك ثلاثرر الترري
ذاتره كرالبطلان أو  الكفالرةن عقرد م ناشةةتكون  والتيالمدين، كما أن الكفيل له دفو  شخصيه في مواجه الدائن 

 أو نوول الدائن عنها. الةالكففس  عقد 
مسرتقله ومجررده عرن  علاقرة فهرين خطرا  الضرمان مر الناشرةةبرين المصررف والمسرتفيد  لعلاقرةإلى ا بالنسبةأما   

عليررره فرررلا  السرررابقةالعميرررل بالمصررررف، فخطرررا  الضرررمان يطهرررر الررردفو   علاقرررةالعميرررل بالمسرررتفيد وعرررن  علاقرررة
تكررون لرره  المصرررف  فرري  الترريخطررا  الضررمان بالرردفو   يسررتطيع المصرررف أن يرردفع فرري مواجهررره المسررتفيد مررن

والتجريرد كرأثر  الاسرتقلاليةوقد نرص علرى هرذه  تكون للعميل في مواجهة المستفيد.  التيمواجهة العميل، والدفو   
الليبرري الجديررد رقررم  التجرراري م وقررانون النشرراط 1999  لسررنه 17رقررم   المصررري  التجررارةلخطابررات الضررمان قررانون 

 م.2010  لسنه 23 
 الناشةة المصرف بالمستفيد    علاقةتقوم عليه    يكأساس قانون  المصرفية والكفالة المدينة  الكفالةومن ثم لا تصلح   

 .12 ن خطا  الضمانم
 الخاتمة 

ساس والمصرف ليس طرفا في علاقة ال  والمصرف،نها علاقة مباشرة بين المستفيد  مخطابات الضمان ينشا  
العميل   تربط  المصرف   بالمستفيد،التي  بين  يدون  الذي  الاعتماد  فتح  عقد  في  طرفا  ليس  المستفيد  ان  كما 

 خطا  الضمان لصالح المستفيد. بإصدارنه التوام المصرف موالعميل وينشا 
ات لى علم المستفيد ينشا في ذمة المصرف لصالح المستفيد التوام مستقل ومجرد وبوبوصول خطا  الضمان إ

إ للمستفيد  الضمان  خطا   قيمة  المبدفع  تقدم  فيذا  البيمة  هذه  بطلب  للمصرف  خطا   أخلال    ستفيد  جل 
ن علاقة العميل بالمستفيد مدفع يدون ناشةا    بأيف ان يدفع مطالبة المستفيد له  ولا يستطيع المصر   الضمان

 فالتوام المصرف تجاه المستفيد يدون مجردا. بالمصرف،وعن علاقة العميل 
لخطابات الضمان    ساس القانونييختلع حول ال  الفقهوهذه الصفات التي يتصع بها خطا  الضمان جعلت  

أأالى    أي ثانلحة الغير وذهب ر ساس خطابات الضمان هو الاشتراط لمصفذهب البعس الى أن أ ساس ن 
رادة  الضمان هو الإ  لخطابات   يالقانون   ن الساسأي ثالث الى  ألوفاء وذهب ر و اأنابة  خطابات الضمان هو الإ 
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ن  أ لى  إهو عقد لكفالة وذهب راي خامس    الضمان  ساس القانوني لخطابات ن الأي رابع الى  أالمنفردة وذهب ر 
 ابات الضمان هو عقد الوكالة.ساس القانوني لخط ال

   .ساس القانوني لخطابات الضمان هو حوالة الحقن الأوذهب رأي سادس الى 
تصلح    الآراءوهذه   لا  بيان    كأساسجميعا  عن  لعجوها  الضمان  لخطابات  للعلاقة   الساس قانوني  القانوني 

ساسها القانون المدني وخطابات الضمان  أالمباشرة بين المصرف والمستفيد ويرجع ذلك الى ان هذه النظريات  
ال  من  لتكون  المصرفية  المدني  القانون  في  العامة  القواعد  تصلح  ولا  التجارية  قانونياً عمال   للأعمال   أساساً 

 التجارية. عمال عمال المدنية وال التجارية للاختلاف الجوهري بين ال 
التجارة   لتلبية حاجة  العمل  ذاتية واستقلالية خاصة وقد ظهرت في  لها  المصرفية   الدولية، فخطابات الضمان 

وساط التجارية  لى قبولها في الوهذه الذاتية والاستقلالية التي تتمتع بها خطابات الضمان المصرفية تعمل ع
 والشخصية. العينية  والتأمينات النقدية  التأمينات كبديل مقبول عن 

م والمشر  الليبي بصدور  1999  لسنة  17راد المشر  المصري بصدور قانون التجارة الجديد رقم  أوقد       
 الضمان ذاتية واستقلالية.   ت خطابام ان تكون 2010  لسنة  23قانون النشاط التجاري الجديد رقم  

بيان ال      الفقهي حول  الخلاف  المشر  قد حسم  يدون  المصرفية وبذلك  القانوني لخطابات الضمان  ساس 
 المجتمع. للتنمية في  مهمةوذلك تدعيما لوظيفة خطابات الضمان كوسيلة 
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 : الملخص

لكثرة الالتزامات التي تقع على عاتقه نتيجة بيعه   ؛ها الصيدلينسأل عخطاء التي ي  تتعدد الأ         
ومن خلال بحثنا هذا  ،مساعديه عن أخطائه الشخصية أو أخطاءكان ذلك ناتجاً سواء  ه،للدواء وتركيب

لقواعد العامة للمسؤولية  إلى اعنا و رجو قانون المسؤولية الطبية الليبي والقانون المقارن  واطلاعنا على
عقدية وأنها    هابأن :من يقول ، فوجدناالآراء حول المسؤولية المدنية للصيدلي اختلاف ناجد و المدنية 

ل من سبب  أن كحيث ما يرجعنا أيضاً إلى تطبيق نص المادة الخاص بالضرر  وهذاتقصيرية مسؤولية 
مام القانون  أ مسئولالصيدلي أيضاً  وكذلك المتضرر، تعويض وعليه   جريمة اً مرتكبي عتبر للغير  اً ضرر 

 عن أخطاء مساعديه تطبيقاً لقاعدة مسؤولية فعل الغير.
Abstract : 

     There are many errors that the pharmacist is asked about, due to the large number of obligations that 

fall on him as a result of his sale of the drug and its composition, whether this is the result of his personal 

mistakes or the errors of his assistants, and through our research and our knowledge of the Libyan 

Medical Liability Law and comparative law and our return to the general rules of civil liability, we found 

different opinions about the civil liability of the pharmacist, and we found those who say: This is also due 

to the application of the text of the article on damage, as everyone who caused harm to others is 

considered a perpetrator of a crime and must compensate the victim, as well as the pharmacist is also 

responsible before the law for the errors of his assistants in application of the rule of responsibility for the 

act of others. 
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 : المقدمة
المقصإ          ت  ود  ن  التي  الأبالوصفة  بموجبها  عن  أدوية  صرف  عبارة  طبيةنها  على    وصفة  تحتوي 

الأ المخصصة  قائمة محددة من  ت  صادرة    للإنسان طبية    لأغراض دوية  منه  عن طبيب مختص  لى  إسلم 
االمريض   المرضيةبعد  حالته  وتشخيص  عليه  يتوجه    لكشف  إلى  التي  مباشرة  المريض  حدى  إبها 

 تنفيذها. الصيدليات قصد 
دوية الموصوفة بتقديم الأ  مراً أدوية المقننة و بتسليم الأ  ذناً إ  للصيدلي،بالنسبة    الوصفة الطبيةعد  وت           

 (1) .ن يضر بمصلحة المريض أمن شأنه  نها نظامية ولا تنطوي على خطر ظاهرأطالما 
بالتذكرة  أو  المدون  الدواء  صرف  من  التأكد  ومساعديه  الصيدلي  على  المشرع  خاصة  وجب  ن  أ الطبية، 

الأبع تتشابه  ض  قد  التجاريةؤ سماأدوية  وي  ها  التزاماً ،  الغرض  هذا  من  الصيدلي  التزام  نتيجة  بتحقيق    عد 
عن خطأ  ضرار للمريض ناتجة  أية  أ عن    وتأديبياً   وجنائياً   دنياً سأل الصيدلي مببذل عناية، وي    وليس التزاماً 

 (2) دوية المدونة بالتذكرة الطبية.في بيع الأ
العلميةن  إ وحدد   حددت الحديثة    التطورات  الصيدلي  القائمة    ت تصرفات  تصرف، المسؤولية  كل     عن 
الدواء  أو  تصريف  عن  الصيدلي  مسؤولية  علاقة أ من  ن  لها  والتي  يمارسها  التي  التصرفات  مباشرة    هم 
 . المريض والصحة العامةب

الواقع  أ وتظهر            المعاهمية هذا الموضوع من خلال  التي يرتكبها الصيدلي خطاء  ش والأالعلمي 
  ف الصحيح التكي  عن القضاء  عجز  مام  أ  .بليغة للمرضىفي بعض الحالات    راً اضر أوتسبب    اأنواعه بشتى  

المرفوعة   الدعوى  ركزت  لأ   ؛مامهألموضوع  الطبية  بالمسؤولية  المتعلقة  القوانين  معظم  الصيدلي  ن  على 
  و ديم استغله بعض الصيادلة ع  اً كبير   اً حكام عامة تركت فراغأنها  ألا  إ هذا النشاط  ومهامه وطرق مزاولة  

حكام العامة التي تجد  لى الأ إحالة  ثم الإغياب النص    ي ه  رى الكب  ةوالمشكلللإفلات من العقاب،    ؛الضمير
 . الحالات تلك بعض  علىتطبيق  الصعوبة كبيرة في 

 :شكاليةالإ
المدنية للصيدلي  ساسأحكام و  أهي    ما          الدواء    هوتابعي   المسؤولية   والآثار عن صرف وتركيب 

 ؟ المترتبة عليهم
 

 : هميةالأ
في    أهميةتكمن            الطبية  توضيح    إمكانيةالبحث  الوصفة  دور وكذلك    وأهميتها،وتحديد   أهمية 

 الصيدلي وتابعيه تجاه اهتمامهم وتنفيذهم لهذه الوصفة.  
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 :البحث أهداف
طبية  ثناء صرفهم الوصفة الأساس مسؤولية الصيدلي وتابعيه  أبيين  محاولة لت  إلىيهدف البحث           

من   ومالها  للدواء  كبيرة  أ وتركيبهم  الإهمية  حياة  الآ  ،نسانفي  تحديد  قيامهم  ثوكذلك  عند  المترتبة  ار 
 بالوصفة الطبية بالشروط المطلوبة وعند مخالفتهم لها. 

 : منهج البحث
الطبية            المسؤولية  قوانين  لنصوص  التحليلي  الوصفي  المنهج  البحث  هذا  في  ومقارنتها  سنتبع 

 بعض القوانين المشابهة. ب
 :خطة البحث

 اشتمل البحث على مطلبين أساسيين، هما:          
  .عن صرف وتركيب الدواء  هالمدنية للصيدلي وتابعي ساس المسؤولية أ: ولالمطلب الأ

 هما:   وقد اشتمل على فرعين
 .عن أخطائه الشخصية وعن أخطاء مساعديه المسؤولية العقدية للصيدلي : ولالفرع الأ

 . مسئولية الصيدلي التقصيرية عن أخطائه الشخصية وعن أخطاء مساعديه الفرع الثاني: 
 . نية للصيدلي ومساعديهد الم ةالمسؤوليالآثار المترتبة على : المطلب الثاني

 
 

 :ولالمطلب الأ 
 عن صرف وتركيب الدواء  هالمدنية للصيدلي وتابعيلمسؤولية ساس اأ

يتحمل مسؤولية مدنية  أالصيدلي كغيره من   الحرة  المهن  ثناء  أنتيجة الأخطاء التي تصدر عنه  صحاب 
لمهنته الآاً  ضرار أوينتج عنها    ،ممارسته  والقانون على  تصيب  الفقه  المدنية  أخرين، ويجمع  المسؤولية  ن 

بينهما، فإذا تو طأ  الخ  :هي  ،أركان  ةثلاث مام  أركان الثلاثة، فتكون  فرت هذه الأاوالضرر وعلاقة السببية 
الطبيعة القانونية لهذه المسؤولية    حول تحديد ور  كن الخلاف الفقهي يد ولمسؤولية مدنية يتحملها الصيدلي،  

بمعنى   المدنية  أن  المدنية،  الصيدلي  عقدية  أهي  مسؤولية  تقصيريةأمسؤولية  و م  العلاقة   نظراً ؟  لتشابه 
نعه، وذلك عبر وسيط يحصل على الدواء من صان الصيدلي  أ  وتداخلها في موضوع الصيدلي خصوصاً 

  الفريق أصحاب  يرى  حيث    : فريقينينقسم إلي    دوية، فإن الفقه في طبيعة هذه المسؤوليةيسمى موزع الأ
بينما يرى  ن مسؤولية الصيدلي  أالأول:   أ  الفريقأصحاب  مسؤولية عقدية،    ن مسؤولية الصيدلي الثاني: 
 (  3) تقصيرية. مسؤولية
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 : ن نقسم هذا المطلب إلى فرعينأومن خلال ذلك يمكن 
 المسؤولية العقدية للصيدلي  :ولالفرع الأ 

 المسؤولية التقصيرية للصيدلي :الفرع الثاني
 

 :ولالفرع الأ 
 المسؤولية العقدية للصيدلي 

هي          العقدية  الإ  المسؤولية  بالعقد جزاء  تنفيذاً إتتحقق  و ،  خلال  العقدي  التزامه  المدين  ينفذ  لم    ذا 
ركان المسؤولية العقدية، والخطأ أ  ىولأجنبي، ويمثل الخطأ  أسبب  لالتنفيذ    ةاستحال  إثبات ولم يستطع    عينياً 

الناشئ   لالتزامه  المدين  تنفيذ  عدم  هو  العقد العقدي  بالعقد فالم  ،عن  التزم  قد  تنفيذ   يجب لذا    ؛دين  عليه 
 ( 4) التزامه.

فيشترط لقيام المسؤولية العقدية للصيدلي وجود عقد بينه وبين المريض والعقود التي يبرمها الصيدلي مع  
   (  5) .الأشخاص الذين يتعامل معهم أي مريض متنوعة فقد يكون عقد بيع أدوية أو منتجات أخرى 

 بوجود عقد بين الأطراف ويكون هذا العقد صحيحاً. ولا يمكن الادعاء بالمسؤولية العقدية الا 
 

غير موصوف بالتذكرة الطبية، سواء    و المستهلك دواءً أعليه فالصيدلي الذي سلم المريض    وبناء         
المريض    لمدون ع  بتسليمه بديلاً و  أ  منه  عن عمد كان ذلك    أوهمال  لإ ابطريق    و  أ خطأ  ق اليكان بطر 

قبل    جيداً التذكرة    ةراجعوموقراءة  الصيدلي الذي لا يقوم بفحص    المعالج. وكذلكوموافقة واستشارة الطبيب  
كل    والاستيثلقصرفها   وكمتو   بياناتهامن  الجرعات  مواعيد  وعدد  سجل  تأياتها  وقصها  يام  الدواء  ناول 

الطبيب المعالج    ةراجعم   و  أللنسب المسجلة بالتذكرة    لا يقوم بتحضير الدواء طبقاً   يضاً أ، و للمريض شفوياً 
للمريض عن    و يفشي سراً أخطأ يراه في التذكرة،    لأي بيهه  و تن أوالنسب  راد استيضاح بعض البيانات  أذا  إ

الصيدلي وهي التزامات تندرج  التزامات  كل ذلك يقع ضمن    ،لكشف حالة المريض نوع العلاج الذي يتناوله  
لال بها عن خطأ عقدي متى خسأل الصيدلي عن حالات الإطار تحقيق نتيجة وليس بذل عناية وي  إتحت  

 ( 6) دبي للمريض بسبب ذلك.و الأأ ،لمادي حدث الضرر ا
خلفت  ذا تإالعقدية و توافرت تقوم المسؤولية  ذا  إدلي العقدية لابد من توافر شروط  ولكي تقوم مسؤولية الصي

 هي:حداها فلا تقوم مسؤولية الصيدلي العقدية وهذه الشروط إو تخلف أ
 وجود عقد صحيح بين الصيدلي والمريض.  ▪

 العقدي.ه خلال الصيدلي بالتزامإصابة المريض بضرر نتيجة إ ▪

 (7) صاحب حق في الاستناد إلى العقد.ن يكون المدعي أ ▪
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يف خطأ الصيدلي في ميدان المسؤولية  ث بتكالقائل    الاتجاهلى هذا  إجهت  للانتقادات التي و  ونظرا           
فان   الحديث  التقصيرية،  الفقه  القضاء  أؤيد  تغالبيته  تحكام  الصيدلي  حيث  مسؤولية  اعتبار  إلى  تجه 

الدواء    عقد الحكام  ألية عقدية، مصدرها مخالفة  مسؤو  الطبية)بيع  ب  وقد   ،(الوصفة  ن الصيدلي يعد أ حكم 
كان    سواءً يختلف عن المدون في الوصفة الطبية    مسؤولية تعاقدية عندما يسلم إلى المريض دواءً   ولاً ؤ مس

   (8)في القيام بواجباته. لإهمالابسبب  و أذلك لعدم تحرز الصيدلي 
العقدية            المسؤولية  عامة  وتتحقق  بصفة  الغير  المدين  إعن  استخدم  تنفيذ    شخاصاً أذا  في  غيره 

بالدائن في الالتزام    واضر أ  نشخاص الذي الأ  هؤلاءمسؤولية عقدية عن خطأ    ي، فيكون مسؤولاً العقد التزامه  
مستخدمي الصيدلية  مسؤول عن    ،(مدير الصيدلية)على ذلك فصاحب ترخيص الصيدلية    وبناءً   ؛العقدي

الآ الصيادلة  لقيا   ،غيرهمو من  أخرين  من  الترخيص  كما يشترط  الصيدلي صاحب  يتعلق  أم مسؤولية  ن 
 ( 9).ليه تنفيذه أثناء قيامه بالعمل الموكل أحد المشتغلين بالصيدلية أو أمساعديه الأمر بخطأ 

         
 :الحالات برز هذه  أولعل من    ،كثر من حالةأ  فيالشخصية خطائه  أقوم مسؤولية الصيدلي المدنية عن  تو  

الجاهزمسؤوليته   للدواء  الطبيةأو ،  كبائع  الوصفة  تنفيذ  قيامه  مسؤوليته    خيراً أو   ،يضا مسؤوليته عن  حال 
الأ بناءً بتركيب  صيدليته  داخل  طبية   دوية  وصفة  وقدعلى  ا  ،  الأألصيدلي  يرتكب  بيع  عملية  دوية  ثناء 
ال  خطاءً أللمرضى   المريض  تجاه  مدنية  مسؤولية  تحمله  عليها  شراء  يترتب  في  يرغب  مناسب  ذي  دواء 

 . طبية من طبيب مرخص ومختص على وصفة  صابه وذلك بناءً أللمرض الذي 
  

التي يرتكبها الصيدلي  برز الأأمن  و           لل  هقيامخطاء  الدواء  بيع  مريض دون مبرر بالامتناع عن 
وكذلك قد يقوم الصيدلي ببيع    ،غلى من السعر المحدد من وزارة الصحةأ بسعر  بالبيع  و قيامه  أ  ،قانوني

  (10) .تهو بسبب انتهاء تاريخ صلاحي ألدواء احفظ ما بسبب سوء إ ،فاسدة غير صالحة للاستعمالدوية أ
          
زمة لتركيب الدواء  ساسية اللاواد الأفي تحديد مقادير ونسب المالطبيب هو صاحب الاختصاص  وبما أن  

دوية داخل الأولكي يقوم الصيدلي بتركيب    ؛بكل حرف جاء في الوصفة الطبيةن يتقيد  أفعلى الصيدلي  
ن يراعي شروط  أو   ،الأساسية اللازمة لعمليات التركيب دوات  ن يوفر جميع المعدات والأأصيدلية عليه  ال

التي على سلامة المواد    للحفاظ  ؛ماكن مهيأةأفي    ن يحفظها بشكل جيد أو   ،زارة الصحةومعايير وضوابط و 
 (  11).صناعة الدواءبواسطتها  سيقوم  

في  أذا  إو  التغيير  الصيدلي  الأأراد  المواد  من  مادة  الدواء  ي  تركيب  في  الداخلة  يغير  أراد  أو  أساسية  ن 
 (12).المختص لا بموافقة خطية من الطبيب إو النقصان فإن ذلك لا يجوز أنسبتها سواء بالزيادة 
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ثناء عملية بيع الدواء بعمل معين وذلك من خلال  أحد زبائنه المرضى  أمع    حياناً أيلتزم الصيدلي           
والمريض   الصيدلي  بين  المسعقد  الصيدلي  لانشغال  هذا أل  ؤو ولكن  بتنفيذ  يعهد  قد  كان  سبب  لأي  و 

ثناء تنفيذ الالتزام من طرف المساعد أقد يحدث خلل  الالتزام العقدي لأحد مساعديه في الصيدلية، ولكن  
بالمريض وبذلك يكون الصيدلي  إلى  إخلال  هذا الإ  يؤديقد  الذي كلفه الصيدلي و    مسؤولاً لحاق الضرر 

الذي  أ المريض  من  أمام  الضرر  مساعدهصابه  من  وقع  الذي  الخطأ  الصيدلي    ،جراء  مسؤولية  وتكون 
ي   وحتى  عقدية،  عقدياً مسؤولية  الصيدلي  ثلاث   سأل  توافر  من  لابد  مساعده  ارتكبها  التي  الأخطاء    ة عن 

 شروط .
 : صحيح بين الصيدلي والمضروروجود عقد  .1

 ين الصيدلي والمضرور.لأجل قيام المسؤولية العقدية عن فعل الغير يجب أن يكون هناك عقد صحيح ب 

 : الصيدلي من مساعده تنفيذ التزامهطلب  .2

تقوم المسؤولية العقدية للصيدلي عن فعل الغير كأن يعطي الوصفة الطبية لمساعدة لأجل حرقها، أما إذا 
من المسؤولية إذا لم يتمكن    لإعفائهتدخل الغير من تلقاء نفسه فإن التدخل يعتبر سبباً أجنبياً يكون سبباً  

   ( 13) .منعهمن 
 :الالتزام العقديثناء تنفيذ أخطأ مساعد الصيدلي  .3

فإذا كان واجب الصيدلي هو أن يقدم لعملائه الادوية السليمة والخالية من المخاطر فإن هذا الواجب يلقى 
 أيضاً على عاتق مساعديه الذي قد يطلب منهم الصيدلي بعض الوصفات الطبية.

رتكب مساعد الصيدلي الخطأ  ويلزم أيضاً أن يكون الخطأ وقع أثناء تنفيذه العقد أو بسبب تنفيذه فإذا ما ا
ولم يكن هذا الخطأ وبين تنفيذ العقد أي ارتباط فلا مسؤولية على الصيدلي وإنما يكون مساعد الصيدلي 

    ( 14) هو المسؤول عن هذا الخطأ.
يربطه        الذي  العقد  أساس  على  عقدية  الصيدلي  مسؤولية  أن  والقضاء  الفقه  من  جانب  يرى  لذلك 

وإذا أخل التزاماته وقعت مسؤوليته العقدية، وترتب عن هذه المسؤولية التزامات تقع على عاتق  بعملائه،  
الصيدلي يفرضها القانون، وتتمثل في الالتزام بالإعلام، والالتزام بضمان العيب الخفي، والالتزام بضمان  

  (15) المطابقة.
     

أو    المريض  يكون  أن  ينبغي  العقدية  المسؤولية  المسؤولية  ولقيام  دعوى  رفع  الذي  هو  عنه  ينوب  من 
العقدية على الصيدلي إلا أن آثار العقد كأصل عام تقتصر على أطرافه عملًا بمبدأ الأثر النسبي للعقد 
بناء على ذلك إذا قام الصيدلي ببيع دواء للمريض انتهت صلاحيته قام شخص آخر بتناوله مما تسبب له  

   ( 16) ن تقصيرية.بأضرار صحية، المسؤولية هنا تكو 
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 :الفرع الثاني

 مسئولية الصيدلي التقصيرية 
التزامات قانونية مفادها عدم    ى اعتبار التزامات الصيدليراء الفقهية الفرنسية القديمة إلاتجهت معظم الآ

أو شبه   عمداً يكون الخطأ    عندماالمسؤولية التقصيرية  عليه  خلال به يرتب  ، وبالتالي الإضرار بالغيرالإ
حكام القضائية أن مسؤولية الصيدلي  كما أقرت بعض الأ  لمرتكب غير عمدٍ،يكون الخطأ ا  عندماتقصيرية  

ستحضر الذي خطأ الصيدلي في تحضير المبمن بينها حكم محكمة السين التي أقرت    ،مسؤولية تقصيرية
وصف  دعوى  لصيدلي في  فادحة بأنه خطأ شبه تقصيري فقد تمثل خطأ ا  اً ضرار تناوله مريض فسبب له أ

 معطيات العلمية الثابتة. كميات أكبر من جرعات لا تطابق 
          

إ   الاتجاه  هذا  أصحاب  استند  ذلك:  إلى  اعتبار  إضافة  بضرورة  المناداة  أجل  من  اعتبارات  عدة  لى 
 لمسؤولية التقصيرية منها ما يلي:التزامات الصيدلي تقصيرية وتطبق عليه أحكام ا

قواع -أ أاعتبار  التقصيرية  المسؤولية  التقصيرية حماية  حكام المسؤولية  ضمن أت  كثر حماية للأفراد:د 
فيها من الحصول على تعويض  المسؤولية التقصيرية يتمكن المضرور  أن  ن في  أكثر للمضرور تكم

جهة، ومن جهة أخرى  من  هذا    سواءً كان متوقعاً أو غير متوقع،  من ضرر مباشر  كامل لما أصابه
بين المدنيين مقدراً بنص القانون خلافاً    ايمفيكون التضامن  ل الضار   الفع   حالة تعدد مرتكبيففي  
 الاتفاق عليه.  من بل لابد  ولية العقدية التي لا تفترض وجودهللمسؤ 

الصيدلي:   -ب خطأ  تزامه المهني يمس  ذا شكل إخلال الصيدلي بال ستبعد المسؤولية العقدية إت  تجريم 
يتأكد من أنسان،  حياة الإب ولو  ه  خذ بنه مطابق الموصوف فهذا الأمر يؤ كأن يقوم ببيع الدواء دون أن 

ستثني من ذلك إذا شكل نه ي  وإن كان ينبغي الأخذ بأحكام العقد إلا أ  وجود عقد بين الطرفين  كان في حال
مدين أخل بالتزام فهذا يحقق المسؤولية التقصيرية تأسيساً على أن ال  ؛خلال بالتزام عقدي جريمة جنائيةالإ

 قانوني سابق وهو عدم ارتكاب هذا الفعل سواء متعاقد أو غير متعاقد. 

          
العقدي           الالتزام  تنفيذ  يكون  الفرنسية عندما  النقض  لمحكمة  والجنائية  المدنية  الدوائر  كما جرت 

فصل  مام المحاكم الجنائية ي  جنائية أتقام بالتبعية للدعوى ال  عاقب عليه جنائياً فإن الدعوى المدنية التيم  
 .اليهعتبار الصفة العقدية التي يستند إذ بعين الااعد المسؤولية التقصيرية دون الأخفيها طبقاً لقو 

ن احتكار الصيدلي لعملية تحضير  ة للصيدلي بحماية الصحة العامة: إارتباط الالتزامات المهني  -ج
في مواجهة الغير مسؤولية تقصيرية حتى لو كان    للجمهور يجعله مسؤولاً الدواء وبيع المواد الصيدلانية  

فراد فتشدد مسؤوليته العقدية دلي معقدة ومتنوعة تتعلق بصحة الأخطاء الصي؛ لأن أ بينهما رابطة عقدية
 وتكيف التزاماته بأنها تقصيرية. 
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وعملائ  الطبيعة -د الحرة  المهن  أصحاب  بين  للعلاقة  الاتجاه المنادي    استند أصحاب   :همالخاصة 
فالبعض   ،صحاب المهن الحرة بعملائهمصيرية إلى الطبيعة الخاصة بعلاقة أباعتبار مسؤولية الصيدلي تق

يرى  أ أ  :منهم  يمكن  لا  كالصيدلة  الحرة  المهن  تعاقديةن  لاتفاقات  محلًا  تكون  المهني  لأ  ؛ ن  الطابع  ن 
واعتمدوا على فكرة النظام العام من خلال    ،يةلأصحاب هذه المهن يتنافى مع القول بوجود العلاقة التعاقد 

فلا سبيل لإرادة الطرفين لإنشائها أو لتغييرها خاصة    ،التزامات ناتجة عن هذه المهن متعلقة بالنظام العام
 ( 17)  .ا كان الفعل الضار قد مس حياةإذ 

 سال الصيدلي مسؤولية تقصيرية في الحالات الآتية: ويمكن أن ي  
 .الصيدلي لقواعد المهنة خرق  .1
 .التدخل التلقائي الصيدلي .2
 .عمل الصيدلي في المستشفيات  .3
   .ارتباط خطأ الصيدلي بجريمة جنائية .4
 

التقصيرية كصيدلي المستشفيات العامة يرتبط بعلاقة لائحية بجهة عمله،    المسؤوليةإن أساس           
مسؤ  لمسؤ و وهو  بالإضافة  أخطائه،  عن  الصيدلي و ل  وكذلك  متبوعاً،  باعتباره  ذلك  العمل  صاحب  لية 

علاقة   بالمريض  تربطه  لا  حيث  مشهرة،  تعاونية  لجمعية  تابعة  لصيدلية  يتبع  عقديةالمدير  هو  بل   ،
يعد   للقانون  وطبقاً  الأطباء،  هؤلاء  لطلبات  طبقاً  الأدوية  ويصرف  لديها،  يعمل  التي  الجهة  أو  الجمعية 

مسؤ  جهةو الصيدلي  مع  لها  لًا  التابع  لتعويض كانت  عامةً    العمل  بينهما  يفترض  والتضامن  خاصة  أو 
 الأضرار المحققة. 

يقظة  ويتحقق الخطأ التقصيري من جانب الصيدلي متى أخل بالواجب القانوني العام الذي يقضي باتخاذ ال
ية المقررة، فإذا ذا فإن عمل الصيدلي يجب أن يكون مطابقاً للأصول العلمل  ؛والحذر لعدم الإضرار بالغير 

 .المسؤوليةصول وخالفها حقت عليه هذه الأ  اتباع فيما فرط 
عدم تنفيذ الصيدلي الالتزام المفروض عليه بنص    :ومن صور الخطأ التقصيري في حالتنا هذه         

    (18). القانون، من خلال رفضه بيع الأدوية المدرجة في الوصفة الطبية بصورة كاملة أو جزئية
عن الأعمال الشخصية قائمة على خطأ واجب الإثبات أما    المسؤوليةوقد جعل التقنين المدني           

    (19). شياء فقد أقامها على خطأ مفروض والمسؤولية الناشئة عن الأ، غيرلية عن فعل الو المسؤ 
          

ومساعده )التابع(، إذا كانت هناك سلطة    ،بوجود علاقة التبعية بين الصيدلي )المتبوع(  :نستطيع القول  
الصيدلي  بين  مكتوب  عقد  وجود  يشترط  فلا  وبذلك  مساعديه،  وتوجيه  رقابة  للصيدلي  تضمن  فعلية 

لسلطة فعلية تمكنه من رقابة   ،اعديه حتى تقوم علاقة التبعية، ولكن يكفي امتلاك الصيدلي )المتبوع(ومس
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الرقابة والتوجيه، فالصيدلي له  في  ة التبعية هي السلطة الفعلية الممثلة  وتوجيه مساعديه، إذاً فأساس علاق
  (20. )رقابته أثناء قيامه بتنفيذ العمليفه بعمل معين وكذلك له سلطة لسلطة في توجيه مساعده وتكل

مسؤ           تقوم  مساعدهو وحتى  أعمال  عن  الصيدلي  )مسؤ   ؛لية  تبعية  علاقة  وجود  من  بد  لية  و لا 
التابع( فعل  يصيب    ،المتبوع عن  إلى ضرر  الخطأ  هذا  وأن يؤدي  التابع  الخطأ من  أثناء حدوث  قائمة 

ولا بد أن يكون الخطأ الذي صدر من مساعد الصيدلي مرتبطاً بأعمال مهنته وهي العمل في   ،المريض 
الصيدلي( )مساعد  التابع  من  يصدر  الذي  الخطأ  وشروط  الصيدلية،  إدارة  في  الصيدلي  حتى    ،مساعدة 

 المتبوع )الصيدلي(.  مسؤوليةتقوم 
 
 خطأ مساعد الصيدلي أثناء تأدية الوظيفة.  ▪

 الوظيفة.  لي بسبب خطأ مساعد الصيد  ▪

المسؤ           اعتبار  إلى  القضائية  الأحكام  بعض  ذهبت  مسؤ و وقد  الصيدلية  فتقرر  و لية  تقصيرية  لية 
سبب له  و حضر الصيدلي الذي تناوله المريض  مثلًا أن خطأ الصيدلي في تحضير المست  محكمة السين

تقصيري  شبه  خطأ  بأنه  فادحةً  ال  ،أضراراً  في  الصيدلي  خطأ  تمثل  من  وقد  كميات  وصف  في  دعوى 
 لا تطابق الأصول العلمية الشرعية.  الجرعات 
على أنه لا يجوز   1986لسنة    17لية الطبية الليبي رقم  و ( من قانون المسؤ 22وقد نصت المادة )          

صرف الدواء إلا بموجب وصفة طبية مكتوبة من طبيب مرخص له فيما عدا الأدوية المباح صرفها من  
أو  أمانة   خواصها  أو  بطبيعتها  صالحة  غير  أدوية  صرف  يجوز  ولا  المذكورة،  الوصفة  بدون  الصحة 

رع قد تطلب نلاحظ من خلال النص أن المشف  .مخالفة للوصفة الطبية   مقاديرها أو انتهت صلاحيتها، أو
  ، له  أن تكون صادرة عن طبيب مرخص   :والثاني  . أن تكون التذكرة الطبية مكتوبة  توافر شرطين: الأول:

ن القصد من هذين الشرطين اقتفاء أثر )الحيطة والحذر(، إذ أن مقادير جرعات الأدوية تختلف من  أوك
للمريض   ونتج عن ذلك ضرر  مثلًا  الجرعة  كتابة  هناك خطأ في  إذا كان  وبالتالي  الكبير  إلى  الصغير 

 (  21) لية على الطبيب.و حقت المسؤ 
على الصيدلي، والذي يجب أن يكون عمله مقترناً    بالأدوية يصدقلطبيب فيما يتعلق  على ا  وما يصدق

النقض   محكمة  قضت  ولقد  والمستقرة،  الثابتة  العلمية  للأصول  بمطابقته  هذا  ويتجسد  والحذر،  بالحيطة 
الس أملاح  بتعبئة  لعامله  الصيدلي  المتهم وهو  بأن سماح  مادة  فات في عبوات  لو المصرية  فعبأ  صغيرة، 

ي تلك العبوات بدلًا من أملاح سلفات الماغنيسيوم وتناول المجني عليهم محتويات تلك ف  البزموت السامة
مم بالبزموت  التسمم  أعراض  عليهم  فظهرت  الآالعبوات  وإيذاء  بعضهم  وفاة  إلى  أدى  هذا  ا  فإن  خرين، 

 لية المتهم جنائياً ومدنياً و الخطأ كافٍ لقيام مسؤ 
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 :المطلب الثاني
 نية للصيدلي ومساعديه دلية المو المسؤ الآثار المترتبة على 

لى جانب الخطأ وعلاقة  إعد ركن من أركان قيامها  بوجود ضرر في   أساساً ؤولية المدنية مرتبط  سن قيام المإ
ه يحول  ئشروط قبول الدعوى المدنية وانتفاعد شرط من كما ي   ،السببية بين الخطأ والضرر الناتج للمضرور

لقاعدةدون قبول دعوى   ي    :المسؤولية وذلك طبقاً  التعويض  لا دعوى بلا مصلحة كما  لتقدير  عتمد عليه 
يتعرض    التي  صور الضرر  د الذي يستحقه المضرور وذلك باستيفائه للشروط القانونية المتعلقة به، فتعد 

عد الضرر ية وي  ضرار المعنو ضرار المادية والأالمهنية منها الأ  لالتزاماتهخلال الصيدلي  إفراد بسبب  لها الأ
م  الأثر أو  شخصياً  منه  وقع  سواء  الصيدلي  يرتكبه  الذي  للخطأ  يجعله  المباشر  مما  مساعديه  أحد  ن 

المدنيةأعنصراً   المسؤولية  لقيام  فع  ؛ساسياً  محوراً  يشكل  القانونية  الذا  للدراسات  ركن  فلًا  جانب  إيعد  لى 
 الخطأ وعلاقة السببية لقيام المسؤولية المدنية. 

في ذمة الصيدلي التزام بالتعويض من خلال الدعوى التي يرفعها المضرور سواء كانت   أوينش         
 الدعوى الجزائية حيث يطالب المضرور تعويضاً أمام القاضي الجزئي.ك ،الدعوى مدنية تبعية

 
يتقيد  هذه الحالة    فيالقاضي المدني بعد المطالبة بحفظ الحقوق و   ولا يمكنه أن يعود بدعواه أمام         

بالتعويض  الحكم  من  الجزائي  القاضي  بحكم  المدني  دعواه  ب   ،القاضي  تكون  أن   للمضرور  يمكن  ينما 
ن  دة طرق إما أ فر أركان المسؤولية ويتم التعويض بعاصيلة حيث يتحقق القاضي المدني من تو دعوى  أ

،  أو بمقابل   ،مكن ذلك، فقد يكون عينياً إذا أ كما تختلف أنواعه  ،يكون قانونياً أو يقدر عن طريق القضاء
كما قد يتحصل المضرور عن التعويض من طرق   ،و غير نقدي مع مراعاة عدة معاييرسواء كان نقدياً أ

كما يتحصل عليها المضرور من    ، المدنية بإضافة  تهشركة التأمين التي أمن لديها الصيدلي عن مسؤولي 
 (22)ضمان الاجتماعي .طيه من هيئة الغت

          
لية المدنية للصيدلي عن تصريف الدواء والتعويض الذي يستحقه  و إن أهم جزاء يترتب على قيام المسؤ   

أو تحضيره بناءً    لأمر بتصريف الدواءالمضرور جبراً للضرر الذي لحقه جراء عمل الصيدلي سواء تعلق ا
المسؤ  قيام  آثار  فإن  وعليه  طبية،  وصفة  الدوا لية  و على  تصريف  عن  للصيدلي  التعويض ء  المدنية  هو 

الطرق التي أقرها المشرع فيما يخص الإثبات   قبل حصول تعويض لا بد من احترام  لجبر الضرر، لكن
يخضع للقواعد العامة للإثبات   وإن إثبات عنصر الضرر  ،سواء لخطأ الصيدلي أو لضرر المستهلك للدواء
يطالب بالتعويض  ي فإن المضرور أو من يدعي الضرر  ويسري عليه مبدأ البينة على من ادعى، وبالتال

عن ذلك أن يقيم البينة على الضرر الذي يدعيه، علماً بأن عنصر الضرر يلعب دوراً وظيفياً في تحديد  
ه جبر الضرر فلا ينبغي  ئ قصد من وراي    التعويض جزءً   يض عنه، فإذا كانعو النطاق المادي للالتزام بالت

لية  و عتبر شرطاً لازماً لقيام المسؤ أن يتجاوز الالتزام به حدود الضرر الثابت، وبالتالي فإن إثبات الضرر ي  
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عن الوصفة الطبية، فيقع بهذا على المتضرر وهو المريض أو ذوي الحقوق إقامة الدليل على حصول 
وغالباً ما يلجأ المريض في مثل هذه الحالات إلى تقديم شهادة طبية واللجوء   ، يعتهالضرر مهما كانت طب

تقدير   اللاحقة به، وللقاضي أيضاً سلطة في  تعيين خبير لفحصه وتحديد الأضرار  المحكمة لطلب  إلى 
  (23. )لية المدنية عن الوصفة الطبية و أركان المسؤ 

        
لأن كل فعل أياً كان    ؛المدنية للصيدلي عن تصريف الدواء هو التعويض لية  و ويعتبر جزاء قيام المسؤ   

بالتعويض، فهذا يعني إذا  يرتكبه الشخص بخطئه  ويسبب ضرراً  للغير يلزم من كان سبباً في حدوثه 
لية الصيدلي عما لحق مستهلك الدواء من ضرر يتعين التزامه بتعويضٍ عن ذلك والتعويض  و ثبتت مسؤ 

إلى حماية  القو   يهدف  ويمكن  الذي أصابه،  الضرر  ذلك  بجبر  المضرور  إلالشخص  التعويض هو  :  ن 
تعويضاً له عنه الضرر الذي لحق    ؛هو البديل النقدي الذي يدفعه الصيدلي لمريضه  لية أيو ثمرة المسؤ 

 والتعويض أنواع ويخضع لتقدير خاص.  ،به
      
يشاركه غيره فيها إذا ثبت خطأ من جانبه كما قد يشترك  لية كاملة دون أن  و قد يتحمل الصيدلي المسؤ     

لية  و خطأ الصيدلي مع خطأ طرف آخر من المتدخلين في النشاط الصيدلاني وفي هذه الحالة تتجزأ مسؤ 
 الصيدلي وتتوزع على كل طرف كان لخطئه إسهام في حدوث الضرر الحاصل. 

في صيدليته ارتكب أحدهم خطأً سبب ضرراً    إذا استعان الصيدلي بمساعدين لمزاولة مهنة الصيدلةأما  
بذلك   ترتب  الدواء  اقتنى  الذي  المسؤ   مسؤوليةللمريض  هذه  وتسمى  الخطأ  هذا  عن  لية  و الصيدلي 

 (24. )عن فعل الغير بالمسؤولية
المسؤ           آثار  ضمن  للصيدلي و ومن  المدنية  مسؤ   :لية  تستند  )الصيدلي(و أن  المتبوع  إلى   ،لية 

لية المتبوع  و لية التابع إلى جانب مسؤ و إسناد التابع إلى الأصل مما تقدم مسؤ   ،)مساعديه(  لية التابعو مسؤ 
رتب نتائج قانونية، أي ينشأ للمضرور حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لية ت  و قيام هذه المسؤ بو 

التابع خطأ  نتيجة  أخلاقيات   ؛أصابه  يحرصو   لأن  أن  الصيادلة  على  توجب  يكون   االطب  أن  على 
الأشخاص الذين يساعدونهم في العمل من المتعلمين مما يجب أن يشترطوا عليهم سلوكاً يتماشى وقواعد  

لية في  و المهنة مع أحكام أخلاقيات مهنة الصيدلة بمعنى يستوجب على الصيدلي الالتزام وتحمل المسؤ 
الصيدلي سواء كانت    مسؤولية ن المساعدين، وإن أهم أثر يترتب على قيام  حالة قيام أي خطأ مهما كان م

المطالبة    عقدية في  الحق  للمضرور  ينشأ  أنه  هو  الدواء  توزيع  عند  مساعده  أعمال  عن  تقصيرية  أو 
على   يرجع  أن  له  وعليه  المساعد  من  الصادر  العمل  هذا  نتيجة  أصابه  الذي  الضرر  عن  بالتعويض 

 ( 25).لك الصيدليةالصيدلي باعتباره ما
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لية المدنية للصيدلي تقوم عند عدم قيامه بتحقيق النتيجة أو بذل العناية التي  و فإن المسؤ   :وعليه         
بإلزام   وذلك  المتضرر  ضرر  وجبر  بالغير  الضرر  إلحاق  من  الحد  إلى  تصرف  والتي  المستهلك  يطلبها 

 ( 26). الأول عن الضرر بتعويض المتضرر المسؤول
 
 

 : أمور المهنية للصيدلي تدور حول ثلاثةلية المدنية و المسؤ  مبادئويؤكد الفقه الفرنسي على أن 
من   166وهذا ما نحن عليه أيضاً، المادة    ،للغير يلزم مرتكبه بالتعويض   اً أن كل خطأ يسبب ضرر   الأول:

 القانون المدني الليبي. 
عن تعويض الأضرار التي تسبب فيها وليس فقط بسبب إهماله أو عدم    مسؤولأن كل شخص    الثاني:
 تحرزه. 
)كالقوة القاهرة، أو فعل الغير، أو فعل    جنبيلية في حالة إثبات السبب الأو ؤ أنه يمكن دفع المس   الثالث:

 ( 27) .المضرور ذاته(
 

 :الخاتمة

ه من حقوق  ي ما لأية واختصاصات الصيدلي القانونية  حاولنا من خلال التعريف بالوصفة الطب          
من مبدأ    عمال مساعديه انطلاقاً أ وكذلك مسؤوليته عن    ،ثناء بيعه للدواء وتركيبهأوما عليه من التزامات  

واجهت التي  ، وهناك بعض الآراء القانونية  لى مسؤوليته الشخصيةإلمسؤولية عن فعل الغير بالإضافة  ا
هذه   فقد وضحنا  ؟م مسؤولية تقصيريةأهي مسؤولية عقدية  أ   ،في تحديد مسؤولية الصيدلي المدنية  اً اختلاف
لتشابك    نظراً   ؛التقصيريةالمسؤولية  و   ،المسؤولية المدنية العقديةمن  نوعين    وذلك من خلال عرض الآراء  

 ذكرنا ذ  إفي المطلب الثاني  كما ورد  يدلي ومساعديه  العلاقة وتداخلها في موضوع المسؤولية المترتبة للص 
يترتب على قيام المسؤولية المدنية للصيدلي في تصريف وتركيب الدواء هو التعريف الذي    ن هناك جزاءً أ

 للضرر الذي لحقه جراء عمل الصيدلي. يستحقه المضرور جبراً 

 

 النتائج التالية:نا من خلال هذا البحث إلى قد توصلو 
تكون محل اهتمام رجال  همية ولها خصوصية معينة بأن  ية الصيدلي على درجة بالغة من الأ مسؤول -1

   .القانون 

ووافيةلماسة  حاجة  في    نحن   -2 معمقة  للمشرع  ل  ؛دراسات  جديدة  إ يتسنى  قانونية  قواعد  صياغة  عادة 
ن القواعد العامة للمسؤولية المدنية لم تعد  أوخصوصية هذا النوع من المسؤولية، خاصة و   طبيعةو تتلاءم  

   .المسؤوليةعاب هذا النوع من قادرة على استي
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التي  الأ -3 الدواء  ضرار  استخدام  عن  معرفة  عبتنشأ  يمكن  لا  معقد  مركب  عن  لا  إسراره  أارة 
   .ن و المتخصص

  اً حكام أللقضاء المدني عمليا    ورغم ذلك لم نجد خطاء التي تصدر في مجال العمل الصيدلي عديدة  الأ -4
هدراً  تذهب  المضرور  حقوق  فنجد  الصيدلي  مسؤولية  بخصوص  الإأ  قضائية  الطرق  إلى  يلجأ  دارية و 

 وزارة الصحة.  و أبتقديم شكوى إلى نقابة الصيادلة 
 توصيات: 
العملي والمعاش وانتشار الأ  من          الواقع  التي يرتكبها الصيدلي بشتى  خلال  التي أنواعها و خطاء 

لأن معظم القوانين  نظراً    ؛ضرارالنصوص القانونية جزاء عن هذه الأسبب ضرراً  بليغاً للمريض وغياب  ت
وطرق    المسؤوليةبالمتعلقة   ومهامه  الصيدلي  على  إالطبية ركزت  يوجد  ولا  النشاط  هذا  أحكام  مزاولة  لا 

  وقواعد قانونية عامة لذا:

المشرع   .1 صارمة؛نوصي  قوانين  الك  بسن  الفراغ  من لسد  للإفلات  الصيادلة  بعض  استغله  الذي  بير 
 العقاب .

  بأنها   يقول  من  وهناك  عقدية،  للصيدلي  المدنية  المسؤولية  بأن  :يقول  من  حول  الآراء  ختلافلا  نظراً  .2
تقصيرية أو   الوصف  هذا  يحدد   نص   لغياب   نظراً   ؛المسئولية  نوع  تحديد   في  صعوبة  فتجد   ،مسئولية 

  ع المشر   يضعه  ومحدد   واضح  قانون   نص   الحجز من خلال  هذا  بسد   نوصي؛ لذا  المسؤولية  نوع   يحدد 
 المسؤولية.  نوع لتحديد 
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 :  الملخص 
  وقد .  والبحث  بالدراسة جديرًا متجدّدا، موضوعا  أصبح قد   عامة  بصورة  المدنية المسؤولية في الخطأ إن

 التقليدي الوضع من  وإخراجه ، الخطأ عن التخلي فكرة إلى الحالي الوقت في  الحوادث  وتنوع زيادة دفعت 
 بُذلت    المدنية للمسئولية كأساس الخطأ عدالة عدم وإزاء .  معمّقة دراسة إلى بحاجة  حديثا  موضوعًا ليصبح

  المدنية المسئولية ببناء   بعضهم فنادى , الخطأ نظرية على  الهجوم في الفقه بدأ و,   حثيثة قضائية جهود 
أنظمة   هذا التطور صدور رافققد و  . لها كأساس بالضمان الآخر البعض  ونادى,  التبعة تحمل  أساس على

واقتراح أسس   للاجتهاد ا ًً ا خصب ًً جد الفقه مرتع لي,  وصناديق التعويض  قائمة بذاتها مثل التأمين تشريعية 
 المدنية .  جديدة للمسؤولية

 
Abstract   :  

The element of error in civil responsibility in general has become a renewed topic, 

worthy of study and research. The increase and diversity of accidents in our current 

reality has prompted the idea of abandoning error, and removing it from the 

traditional situation to become a modern topic that needs in-depth study. In view of 

the unfairness of the fault as a basis for civil liability, vigorous judicial efforts have 

been made, and jurisprudence has begun to attack the theory of fault. This 

development coincided with the issuance of self-contained legislative systems such 

as insurance and compensation funds, so that jurisprudence found a fertile ground 

for striving and proposing new foundations for civil responsibility. 
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 مقدمة : ال
لدرجة    ،الضار مركزًا لا بأس به في النظام القانوني المعاصرتمثل المسئولية المدنية الناشئة عن الفعل  

. ويرجع إلى القانون الفرنسي القديم في  (1) أنها وصفت بنقطة الارتكاز من القانون المدني، بل من القانون بأسره
الجنائية، ثم في تمييز تطوراته المتعاقبة وتحت تأثير القانون الكنسي، الفضل في تمييز المسئولية المدنية عن  

العقدية المسئولية  عن  التقصيرية  )(2) المسئولية  دوما  وضع  ولقد   ،Domat كتابه في  قديم  فرنسي  فقيه  أكبر   )
والتي جاءت على النحو الآتي: "كل ،  ( القاعدة العامة في المسئولية التقصيريةLois Civilesالقوانين المدنية ) 

بفعل شخص، سواء رجع هذا الفعل إلى عدم التبصر أو الخفة أو الجهل، بما ينبغي الخسائر والأضرار التي تقع  
معرفته أو أي خطأ مماثل مهما كان هذا الخطأ بسيطًا، يجب أن يقوم بالتعويض عنها من كان عدم تبصره، أو  

 .(3) خطؤه سببًا في وقوعها"
ثم ظهرت  تام    ومن  وضوحًا  واضحة  الخطأ  للمسئولية  فكرة  العقدي ا كأساس  الخطأ  إن  بل  التقصيرية، 

يز تمييزًا واضحًا عن الخطأ التقصيري وعن الخطأ الجنائي. وأصبحت المسئولية التقصيرية في التقنين المدني مُ 
عامة قاعدة  ق  (4) الفرنسي  وقد  الخطأ،  أساس  على  وقامت  الجنائية،  المسئولية  عن  وتميزت  هذا   ر  ص  .  واضعو 

 .(5)( على الأعمال غير العمدية1241والمادة ) ،لأعمال العمدية( على ا1240التقنين المادة )
  ، ثم انتقل واضعو التقنين الفرنسي من المسئولية الشخصية إلى المسئولية عن فعل الغير وعن الأشياء 

 وهذه كذلك أقاموها على فكرة الخطأ. 
الصناعة   مجال  في  خاصة  المجالات  كافة  في  الهائل  للتطور  الميكانيكية  ونظرًا  الآلات  واستعمال 

ووسائل النقل الحديثة، تطورت المسئولية التقصيرية ودار تطورها حول فكرة الخطأ، وأخذت هذه الفكرة تضعف 
شيئًا فشيئًا حتى كادت تختفي في بعض الحالات، تارة تحت ستار الخطأ المفروض فرضًا قابلًا لإثبات العكس، 

ف المفروض  الخطأ  ستار  تحت  قيام وطورًا  بفكرة  الفقه  أخذ  لاحقة  مرحلة  وفي  العكس.  إثبات  يقبل  لا  رضًا 
   ...هكذا ل التبعة و المسئولية التقصيرية على فكرة الضرر وتحم  

 
الآونة    الحديث كثر   :  وهدفهالبحث    إشكالية قد    الشخصية  التقصيرية  المسؤوليةأن  على    الأخيرةفي 

وأصبحت   دون  يتطورت  الحالات  بعض  في  تقوم  أن  الى   اشتراط مكن  الباحث  دفع  مما  الخطأ،  ركن  تحقق 
 التطور  وهل  ؟ المدنية  للمسؤولية اًً أساس يظل بأن الخطأ جدارة بمدى  المتعلق  والإجابة عن التساؤلالتقصي  

؛   عموما حديثة علمية ونظريات  فكرية توجهات  والثقافية  وبروز والاقتصادية الاجتماعية المعطيات  وتغيّر  العلمي
 موضوع يطرحها التي الإشكالات  عن الإجابة منا اقتضت  استبعاده؟ وقد ومن ثم   ؟ الخطأ مكانة تقليص  إلى أدّت 

 .والتحليلي والمقارن  التاريخي :مختلفة  علمية مناهج ثلاث  خلالها من منهجية ، وظفنا على الاعتماد  الدراسة،
الخطأ، عرفته الذي التاريخي  التطور في  البحث  دون  تستقيم لن الدراسة  هذه أن  ولاشك خلال    من  فكرة 

  التعليق مع    حالي , ال  مدنيال  انون وصولا الى الق  في القانون المقارن المصدر التاريخي للقانون الليبي ,   يلهاتأص 
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  المسؤولية   يامق  نيةإمكاوللتأكد من  ,    همن عدم  الاتجاهبذلك    التسليم  الى  للوصول  الحديثة  هيةالفق  الآراءعلى  
خطأ   الشخصية   التقصيرية دون  عن    من  تتعلق    غيرها، فضلا  التي  المسائل  تطبيق من  مجال  من  بالتضييق 
 .مقارن ال التحليلي  المنهج هنا يبرزومن الخطأ , 

الأساس  من تكريس  ، ابتداء  لمسؤولية المدنية  في الأساس القانوني ل  طورالت  اسنقوم بمسايرة هذ   وعليه,
 باستبعاده ومحاولة تبني أساس بديل عنه (، وانتهاءً الأول بحثالم )  في التشريع المدنيالتقليدي للمسئولية المدنية  

 (. الثاني بحثالم)
 الأول بحث الم

 فكرة الخطأ قوام المسؤولية المدنية  
المسل   يشكل هذا من  أن  وإنما يجب  أي فعل،  ليس  لفاعله  المدنية  المسئولية  يقيم  الذي  الفعل  أن  به  م 

وقد   القانوني.  بالمعنى  خطأ  القانون  أالفعل  عن  المدنية  المسئولية  قواعد  القديم  المصري  المدني  القانون  خذ 
التقصيرية، وهي أن   للمسئولية  التقليدي  . (6) المسئولية تقوم على خطأ واجب الإثبات الفرنسي متضمنًا الأساس 

( ثم انتقل هذا المبدأ إلى القوانين  163فوجدت هذه القاعدة طريقها إلى القانون المدني المصري الحالي المادة )
 (.  166العربية، والتي من بينها القانون المدني الليبي )المادة 

الفر  القانون  في  المدنية  المسئولية  أن  إذن  شخصيةفالحقيقة،  نشأة  ذات  كانت  ذلك  ،  (7)نسي  يكن  ولم 
التقنين   إعداد  فترة  إبان  الاجتماعية  العلاقات  لواقع  انعكاسًا  ذلك  كان  ولكن  معين،  فلسفي  فكر  من  انطلاقًا 
الفرنسي في نهاية القرن الثامن عشر، حيث كان المجتمع يسوده النشاط الاقتصادي الحرفي، وأيضًا طريقة حل 

المصا بين  أحدث التنازع  لمن  السابقة  الواجبات  إلى  بالإحالة  وذلك  التنازع،  هذا  بسبب  ضرر  يقع  عندما  لح، 
القانون الفرنسي كما عبر عنها )دومًا(، والتي  تقاليد  تمامًا  الضرر في مواجهة المضرور. وتقابل هذه الطريقة 

ضمان من  أكثر  الفردي  السلوك  تهذيب  إلى  متجهة  تكون  كي  الكنسي  القانون  من  أي   تستمد  الفرد،  تعويض 
ظاهرة مناطها الذنب الأخلاقي، والذي يتمثل في الإخلال بواجب الفرد الذي يعيش    (8) لتكون ذات سمة شخصية

 . (9) في مجتمع، فتشمل جزاء الخطأ الثابت الذي يمثل انحرافًا ملومًا في السلوك
التقليدي هو أن المسئولية المدنية لا تقوم إلا على  م به في نظر الفقه  وبناءً على ذلك فإن الأصل المسل  

لقيام   كأساس  ذاته  الخطأ  ركن  على  المدنية  والمسئولية  الأخلاقية  القاعدة  بين  الربط  هذا  انعكس  وقد  الخطأ، 
فمحد   بالتعويض،  يمثّ الالتزام  انحرافًا  سلوكه  انحراف  بإثبات  إلا  بالتعويض  يلتزم  لا  الضرر  اعتداءً ث  على   ل 

 . (10)  الأخلاق
 الأول  مطلبال

 الثابت كأساس تقليدي للمسؤولية المدنية  الخطأ
اختلافً   فكرةل  شكّ ت ولّد  الذي  الأمر  المدنية،  المسئولية  إطار  في  للغاية  الدقيقة  المشكلات  أحد  ا  الخطأ 

الشأن هذا  في  الفقهاء  لدى  ذ ،  كبيرًا  حدّ  في  الخطأ  فكرة  أن  ذلك  سنبيّنه.  ومتعددة  ا اتهكما  واسعة  مرنة،  فكرة 
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ف إلى تناول جميع جوانب السلوك الإنساني، إضافة إلى الالتباس الذي يُثار بين المسئولية القانونية تهد  الأشكال
 والمسئولية الأخلاقية؛ إذ الثابت أن الخطأ فكرة أخلاقية من حيث نشأتها ومصدرها. 

 للفقه  ذلك اختصاص  تاركة للخطأ، تعريف إعطاء عدم في معظمها تشترك الوضعية التشريعات  وتكاد  

القوانين   غالبية نجد  حيث ،  التعريفات  تورد  أن مستساغًا ولا التشريعات، أساسيات  من ليس أنه أساس على والقضاء
 ،واللبناني ،والسوري ،  المصري، والليبي كالتشريع :للخطأ تعريف وضع عن انصرفت   (11)ةالعربي المدنية في البلاد 

 .والسويسري، والألماني، الفرنسي  :ولاسيما ذلك في الغربية التشريعات  معظم شأنأنها ش والأردني، والعراقي،
يعرّ  لم  التاريخي،  مُصدّره  غرار  وعلى  الليبي  المدني  له،  القانون  العام  الأساس  وضع  وإنما  الخطأ،  ف 

ب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه خطأ سب  ( مدني ليبي، والتي تنص على أنه "كل  166وأفرغه في نص المادة )
 بالتعويض". 

وغني  فقالت:  الخطأ  تعريف  عدم  العلة في  المصري  المدني  للقانون  الإيضاحية  المذكرة  وقد أوضحت 
عن البيان أن سرد الأعمال التي يتحقق فيها معنى الخطأ في نصوص التشريع لا يكون من ورائه إلا أشكال 

وضع بيان جامع مانع، فيجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضي، وهو يسترشد  وجه الحكم، ولا يؤدي قط إلى
الخطأ...وذلك  فيها  ينطوي  التي  هي  النهي  هذا  ومخالفة  القانون...  نهي  طبيعة  من  يستخلص  بما  ذلك  في 

  .(12)عماله بذل عناية الرجل الحريص إ ب يقتضي تبصرًا في التصرف يوج  
الشُراح اختلف  في  (13)وقد  سابق،  بالتزام  الإخلال  بأنه  بلانيول  فعرفه  الخطأ،  أن (14)تعريف  وحاول   ،

يحصر الأعمال التي يعتبر الإخلال بها خطأ في استعمال العنف ضد الأشخاص والأموال والغش والخداع مع 
خاص الذين يسأل الناس، والقيام بعمل لا تتوافر فيه لدى من يقوم به المهارة والقوة والالتزام باليقظة، وبرقابة الأش

 عنهم والأشياء الخطرة التي تحت الحراسة. 
وقد أخذ على تعريف بلانيول وعلى تقسيمه أنه ليس تعريفًا للخطأ، وإنما هي محاولة )لتصنيف( حالات  
الخطأ، وتعداد هذه الحالات، ذلك أن )بلانيول( لم يقدم لنا معيارًا نتعرف به على طبيعة الفعل، وهل هو فعل 

أو صور لا تغني ،  وإنما اكتفى بتصنيف طوائف أو أصناف معينة ليست في الحقيقة غير حالات ؟  أم لاخاطئ  
 .(15) أبدًا عن معيار نميز به العمل الخاطئ من غيره

 وعرّف جوسران الخطأ بأنه يتضمن عنصرين: 
المساس   الأول: أما  الحريات،  ليشمل  الواسع  بالمعنى  الحق  يفهم  أن  على  الإنسان،  حقوق  من  بحق  المساس 

 .  بمصلحة فهو غير كاف  
 . (16)  يستطيع المسئول أن يتذرع بحق أقوى من حق المضرورهو ألاّ  الثاني:

نه لكي يعيش  إوله: ، ويحلل هذا التعريف بق(17)وعرّف إيمانويل ليفي الخطأ بأنه: إخلال بالثقة المشروعة 
ولذا ينبغي أن يكون سلوك كل   ؛الناس بعضهم مع بعض في المجتمع، فإنهم بحاجة إلى الثقة المتبادلة بينهم

م على عمل من  ب ما يجب أن يكون لدى الآخرين من ثقة فيه، أي يجب على كل شخص يُقد  واحد منهم لا يخيّ 
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أن   لن  يالأعمال،  هذا  عمله  أن  من  واثقًا  أحدً كون  لن  ايضر  هذا  عمله  بأن  جهتهم  من  الآخرون  يثق  وأن   ،
 .(18)يضرهم، فإن تسبب بعمله هذا في إحداث ضرر للغير، فإنه يكون قد خان الثقة المتبادلة

 .(19) إلى أن الخطأ "هو الإخلال بواجب كان في الإمكان معرفته ومراعاته"ولقد ذهب سافتيه 
الانحراف في السلوك بشكل لا يصدر عن الرجل الرشيد المتواجد  :  الخطأ غير العمدي بأنه  مازو وعرف

 . (20)في نفس الظروف الخارجية، التي أحاطت بالمسئول مرتكب الضرر
 .(21)وعرف بأنه: إخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدراكه لهذا الإخلال

تعريف   على  يستقر  لم  الفقه  أن  سبق  مما  التشريعات  يتضح  معظم  جعل  ما  هذا  ولعل  للخطأ،  معين 
تارك المدنية،  للمسئولية  العامة  القواعد  ضمن  الخطأ  تعريف  تجنب  والاجتهاد   ة المعاصرة  الفقهي  للاجتهاد  ذلك 

 .(22) والقضائي

موضوعي الأول  عنصرين:  للخطأ  أن  يتضح  السابقة  التعريفات  خلال  عدم  ،  ومن  وهو  مادي  أو 
 صي، أو ذاتي وهو الإسناد:  والآخر شخ ،المشروعية

ويقصد بالخطأ في عنصره المادي هو كل انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي لو وضع في 
لا تراعى فيه الظروف الخاصة لمرتكب الفعل، وعلى ، ، فالخطأ يقاس بمقياس موضوعي مجرد (23)نفس الظروف

ولم ،  حتفظ للمسئولية المدنية بطابعها الأدبياشترط الإدراك والتمييز لوجود الخطأ، و اذلك فإن القانون المدني قد  
يساير في هذا الخصوص المعيار الموضوعي المجرد في كل ما يهدف إليه، فالإدراك ركن معنوي في الخطأ لا 

 ، والخطأ هو أساس المسئولية عن الأعمال الشخصية.  (24) نهيقوم بدو 
: إن القانون اقتصر على وضع الضوابط (25)وبصدد كلامنا عن موقف القانون من تعريف الخطأ نقول

 التي تحكم السلوك ممثلة في: ، العامة
:  أوجب القانون على الكافة عدم الإضرار بالغير.  أولًا
 . ص أوجب على الكافة أن يبذلوا في كل أعمالهم عناية الرجل الحري ثانياا:
 لتزم به. اأوجب القانون على كل متعاقد الوفاء بما  ثالثاا:
 أوكل القانون تعريف الخطأ إلى الفقه والقضاء بما يستخلصانه من طبيعة أوامر القانون ونواهيه.   رابعاا:

الق بالقانون الفرنسي على    انونين المصري والليبي تقوم أسوةً إذًا فالمسئولية عن الأعمال الشخصية في 
الذي سبّ  هو  الفاعل  أن خطأ  إثبات  الدائن  وهو  المضرور  على  يجب  الإثبات، حيث  واجب  الخطأ  له فكرة  ب 

 يكفي لا أنه وكذلك  الإثبات، طرق  بكافة إثباته يكون  مادية، فإن واقعة  الخطأ نأ آخر. كما  وليس فعلًا   ،الضرر

 ا أيضً  المضرور على إن بل المسئول،  من وقع الذي الخطأ إثبات  العمل الشخصي عن التقصيرية مسئوليةال لقيام
   .اللاحق والضرر الخطأ بين السببية علاقة يثبت  أن
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  الثاني مطلبال
 بني الخطأ المفترض في المسؤولية المدنية  ت

 عن فعل الأشياء وفعل الغير 
كافة   شمل  الذي  الهائل  التطور  مصادر إن  وتعدد  الميلادي،  عشر  التاسع  القرن  في  الحياة  مجالات 

من   جديد    ق نوع  أدى إلى خل    ؛(26) الأخطار التي يتعرض لها الإنسان والتي يعجز معها عن إثبات الخطأ أحيانًا
، أو يبقى سبب  (27) المعضلات، ينبغي وضعها في الحسبان، فغالبًا ما يعجز المضرور عن إثبات خطأ الفاعل

عليه أن الخطأ كان غير متوقع مستحيلًا دفعه أو أن مرتكب الضرر غير أهل   ىالحادث مجهولًا أو يثبت المدع
 لة القانونية.  ءللمسا

 جهود  بتضافر أنه يرغ ,  الإثبات  الخطأ الواجب  أي العامة، للقواعد  خاضعة المدنية   المسئولية ظلّت  قد و 

غير عن المسئولية إقامة إلى التوصل تم الفرنسيين والقضاء الفقه  المفترض  الخطأ أساس على الحية الأشياء 

الخطأ على قائمة مسئولية إلىبها  لينتهي   الأمر، بداية في ابسيطً  اافتراضً   قابل غير اافتراضً  المفترض  أساس 

التزامه  في تقصيره عدم أو جانبه في يدفع انعدام الخطأ أن  منه يُقبل ولا للحارس يُسمح لا  بحيث  العكس، لإثبات 
 . (28) فيه له يد  لا الذي الأجنبي إثبات السبب  إلا المسئولية هذه من للتخلص  أمامه يكون  بالحراسة فلا

المسئولية   لحق  الذي  التطور  في  الأولى  الخطوة  وجدت  هنا  واجب    المدنيةومن  خطأ  على  بنائها  من 
بنائها على افتراض الخطأ. وقد قدّر المشرع ثقل هذا العبء على المضرور، ورأى أن صعوبته  الإثبات، إلى 

تُ  أن  إعفاءه من  يمكن  فقرّر  التعويض،  إلى حقه في  الوصول  الأخير من  الخطأحرم هذا  أن (29) إثبات  ، على 
ا من أركان هذه المسئولية، وإنما الغرض منه التخفيف د ركنً عُ إعفاء المضرور من إثبات الخطأ لا يعني أنه لم ي  

  . (30) على المضرور من عبء الإثبات 
 الأشخاص  فعل ة  نتيج يكون  الذي  للضرر الإثبات بالنسبة عبء نقل على المفترض  الخطأ نظرية وتقوم 

 في حق المضرور لثبوت  معه يكفي نحو على المسئول عاتق على لتجعله المضرور عاتق على من الأشياء أو

 إلى حاجة  الشيء دونما أو الشخص  فعل وبين بينه  السببية  وعلاقة أصابه الذي الضرر بإثبات   قيامه التعويض 

 أو عليه المدعى المضرور بإثبات وقوع الخطأ من  إلزام من  العامة، القواعد  تقتضيه لما خلافًا الخطأ، وذلك إثبات 

  .(31)المسئول
على أن هذا الأساس الذي بنيت عليه المسئولية عن الأشياء، وهو الخطأ المفترض في جانب الحارس،  
بها   تطورت  التي  والخطورة  بالسرعة  تطورت  نظرية  القانونية  النظريات  بين  يعرف  ولا  مستمر،  طور  في  بقي 

. ففي بداية القرن العشرين كان افتراض الخطأ بادي الأمر قابلًا لإثبات العكس،  (32)نظرية المسئولية عن الأشياء 
العقار. وكان   إلى  المنقولة ثم جاوزها  المفترض مقصورًا على الأشياء  الخطأ  لذلك، وكان  قابل  ثم أصبح غير 

عمل يحركها  التي  الأشياء  المفترض  الخطأ  دائرة  من  القاعدة    يستثنى  عممت  ثم  ونحوها،  كالسيارات  الإنسان 
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فشملت جميع الأشياء. فقد انقلبت في بضع عشرات من السنين إلى النقيض مما نص عليه المشرع أثناء وضعه 
 .(33)للنصوص 

، على فكرة الخطأ المفترض، وقالوا إن الخطأ إذا افترض وجب أن يكون  (34) وقد اعترض جانب من الفقه
لإثبات العكس، ذلك أن الحارس إذا استطاع أن يقيم الدليل على أنه لم يرتكب خطأ، فإلصاق   الافتراض قابلاً 

الخطأ به بالرغم من ذلك ليس إلا تحايلًا لإقامة المسئولية على أساس خطأ وهمي لا وجود له بعد أن أقام الدليل 
 على نفيه. 

حكمها الذي أصدرته في دوائرها المجتمعة في  وهذا ما دعا محكمة النقض الفرنسية إلى أن تتحدث في  
. وقد جاء في هذا الحكم "حيث إن  (35)عن "افتراض المسئولية" لا عن افتراض الخطأ  1930فبراير سنة    13

مدني ضد حارس الشيء غير الحي الذي أحدث ضررًا   1384/1قرينة المسئولية المنصوص عليها في المادة  
إلا   تسقط  يكفي بالغير، لا  فيه ولا  له  يد  الذي لا  الأجنبي  السبب  أو  القاهرة  القوة  أو  المفاجئ  الحادث  بإثبات 

 .(36) إثبات أنه لم يرتكب أي خطأ أو أن سبب الفعل الضار مازال مجهولًا..."
سنة   الفرنسية  النقض  محكمة  أدخلت  العقدية  المسئولية  مجال  الأشخاص  1911وفي  سفر  عقد  في  م 

السلامة بالمسئولية  تل  ،(37) التزام  يتصل  لما  مشابهة  ظروف  في  الضحايا  للمسافرين  التعويض  بموجبه  ضمن 
 .(38) التقصيرية لحارس الأشياء، وقد امتد ليشمل عقودًا كثيرة 

مدني فرنسي    (39)   (1384/1) ا مماثلًا للمادة  وفي مصر لم يتضمن القانون المدني المصري القديم نص  
 .(40) التي تقرر المسئولية عن الأشياء الخاضعة للحراسة

ولجأ القضاء المصري إلى الاجتهاد بغية حماية المضرورين، فتوسع في تفسير قواعد المسئولية، حيث 
تضمن أحكامًا تذهب إلى جعل المسئولية عن الشيء مبنية على خطأ مفترض في جانب الحارس، وتبنى في 

أخرى هذا المبدأ على أساس المسئولية العقدية وقاس بعض أحكام المسئولية عن الشيء على المسئولية  أحكام  
 .(41) ل التبعةعن الحيوان، بل هناك من الأحكام المصرية ما استند إلى نظرية تحمّ 

في تخفيف عبء الإثبات على    ى ويمكن القول إن القضاء المصري في فترة القانون المدني القديم سع
 لمضرور معينًا له في الحصول على تعويضه.  ا

م الذي نصّ صراحة على  1948( لسنة  131)  رقم  وقد استمر ذلك حتى صدور القانون المدني الحالي 
كبيرًا   ا( منه. وبصدور هذا القانون وجدت نظرية الخطأ المفترض تأييدً 178المسئولية عن الأشياء في المادة )

المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني الحالي من أن المسئولية   من الفقه مرده في ذلك ما ورد في
، هذا ما أيده القضاء، وتواترت أحكامه عليه، فقد قضت محكمة النقض (42)عن الأشياء أساسها الخطأ المفترض 

القانون المدني على "أن  ( من  178أن النص في المادة )   –في قضاء محكمة النقض    -المقرر   المصرية بأنه: "
ثه هذه حد  عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولًا عما تُ  كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها

وعلى ما جرى به   –الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.. " مفاده  
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المحكمة   هذه  المس  –قضاء  كانت  ولئن  من أنه  وقوعه  مفترض  خطأ  على  تقوم  النص  هذا  في  المقررة  ئولية 
الحارس إذا أثبت أن وقوع الضرر   عن حارس الشيء افتراضًا لا يقبل إثبات العكس إلا أن هذه المسئولية تدرأ

 . (43) " كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور
القانون  وعن مو  نص  فقد  وقضاءً.  تشريعًا  المصري  القانون  نهج  عن  لم يخرج  فإنه  الليبي  القانون  قف 

من القانون المدني، وهي مسئولية تقوم على أساس الخطأ    181المدني على المسئولية عن الأشياء في المادة  
 المفترض من حارس الشيء ولا تدفع هذه المسئولية إلا بإثبات السبب الأجنبي منه. 

خاصة   عناية  حراستها  تتطلب  التي  الأشياء  حارس  مسئولية   ..." بأن:  الليبية  العليا  المحكمة  وقضت 
( من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من الحارس افتراضًا لا يقبل 181المقررة في المادة ) 

 .(44)إثبات العكس..."
 حالتين:   على  القانون المدنينص المشرع في   الغير فعلعن   وبخصوص افتراض الخطأ

 .  الضارة حالة من تجب عليه رقابة شخص آخر في حاجة إلى الرقابة، فيكون مسئولًا عن أفعاله الأولى: -

 حالة المتبوع: فيكون مسئولًا عن أفعال تابعة غير المشروعة في حالة تأدية وظيفته أو بسببها.   الثانية: -
كل من يجب عليه قانوناً أو    -1مدني مصري على أنه "   (173( مدني ليبي، )176المادة )  وقد نصت 

ة يكون ملزم لتعويض عقلية أو الجسديالاتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته  
الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع, ويترتب هذا الالتزام ولوكان من وقع منه العمل 

 الضار غير مميز.  
إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن    المسؤوليةخلص من  يالمكلف بالرقابة أن  يستطيع    -الثالثة 

 "..العنايةمن  ينبغيالضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما 
تقوم مسئولية المكلف بالرقابة على أساس افتراض وجود خطأ من جانبه في القيام بواجب الرقابة, إلا 

 بة أن يدفع المسئولية عنه بنفي الخطأ. أنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس, فيستطيع متولي الرقا
 وإثبات عكس القرينة لا يتحقق إلا إذا أثبت متولي الرقابة أنه:

 أ. قام بواجب الرقابة على خير ما ينبغي. وبذلك ينفي الخطأ المفترض في جانبه.  
رابطة السببية بين  ا ولوقام بواجب الرقابة على أحسن ما يرام، بذلك ينفي  ب. أن الضرر كان لابد واقعً 

 .(45) الضرر والخطأ المفترض في جانبه
ن افتراض المشرع لخطأ متولي الرقابة ينهض دليلًا على أن نظرية الخطأ واجب الإثبات لا  إ ف  وعليه,

 دور الخطأ في مجال المسئولية المدنية.  راجعتوفر الحماية المطلوبة للمتضررين، وهذا الافتراض خطوه نحو ت
المادة  و ليبي/   177تنص  الذي   174مدني  الضرر  عن  المتبوع مسئولًا  "يكون  أنه  على  مدني مصري 

 ا منه في ملله تأدية وظيفته أو بسببها". عمله غير المشروع متى كان واقعً بيحدثه تابعه 
 يشترط المشرع لقيام مسئولية المتبوع عن عمل التابع ثلاثة شروط وهي:  
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 علاقة تبعية بين شخصين.   .1

 لتابعين خطأ يستوجب المسئولية.  أن يقع من ا .2

 .  بسببها  أو الوظيفة تأدية حال التابع من خطأ .3
  في   يتمثل  ،  مفترض   خطأ  على  المتبوع عن خطأ تابعه  ولقد أسست محكمة النقض المصرية مسئولية 

 لإثبات   قابلة  غير  قاطعة  قرينة  على  مبني  الافتراض   وهذا.  معًا  فيهما  أو  والتوجيه  الرقابة  في  أو  لتابعه  اختياره
 . (46)العكس

 خطئه،   عدم  بإثبات   المسئولية   نفي  يستطيع  لا  فالمتبوع.  جوانب   عدة  من  التأسيس  هذا  انتقد   ولقد 
 مسؤوليته   قامت   ولما  جانبه  في   الخطأ  افتراض   أمكن  لما  التمييز  عديم  المتبوع  كان  لو   بأنه  أيضًا  عليه  ويعترض 

 . تابعيه  أعمال  عن  مسئولاً  يكون  التمييز عديم المتبوع أن به المسلم بينما.  تابعيه أعمال عن

 
 

 الثاني  بحثالم
 محاولة استبعاد الخطأ وتبني أسس بديلة عنه  

إن التقدم الصناعي الرهيب وتعدد مصادر الأخطار التي يتعرض لها الإنسان في سلامة جسمه وحياته  
ذلك   أحيانًا، كان من شأن  الخطأ  إثبات  عن  يعجز معها  المضرور والتي  الكثير من  التعويض ي حرمان   ؛ ن من 

المس من  فشيئًا  شيئًا  تتحول  النظرة  بدأت  في ئو لذلك  الأخير  هذا  حق  قيام  بتسهيل  وذلك  المضرور،  إلى  ل 
 . (47)التعويض بدليل أن هدف المسئولية المدنية أصبح هو جبر الضرر قبل أن يكون جزاءً للخطأ

وقد   ؛وادث قد أدى إلى التوسع في تطبيق نظام تأمين المسئوليةيضاف إلى ما تقدم أن ازدياد انتشار الح
إلى  يفضي  المسئولية  تأمين  إن  إذ  المدنية؛  المسئولية  ووظائف  القانون  مفهوم  في  تطور  إلى  بدوره  هذا  أدى 

 .(48) نتجاهل فكرة الخطأ، وذلك لاستبعاد المسئول وجعله مستترًا وراء المؤمّ 
بعض   في  تطورًا  هناك  أن  للمضرور  كما  مناسب   تعويض   توفير  شأنه  من  الأخرى  القانونية  الأنظمة 

حقيقي   نظامًا  أنشأ  الذي  الاجتماعي  الضمان  نظام  ذلك  ومن  المدنية.  المسئولية  نظام  عن  لتوزيع استقلالًا  ا 
ء هذه المخاطر الاجتماعية ويستفيد منه ضحايا حوادث الإصابات الجسدية دون الاعتداد بالمسئولية الكامنة ورا

 .(49) الأضرار
مًا بها وقت وخلاصة القول إن فكرة المسئولية المدنية التي تتأسس على الخطأ والتي كانت مقبولة ومسل  

، وهو ما جعل الفقه والقضاء يبحثان عن  (50) مًا بها بصفة مطلقة الآنوضع التقنين المدني الفرنسي لم تعد مسل  
 مًا عن فكرة الخطأ. لتزام بالتعويض بعيدًا تماأسس جديدة للا

)المطلب الأول( وانظمة جماعية ) المطلب الثاني  وعليه.. سنقوم بدراسة هذه الأسس في صورة نظريات 
 على النحو الآتي: ( وذلك 
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 المطلب الأول

 النظريات الموضوعية في المسؤولية المدنية 
 

 نظرية تحمل التبعية:  الفرع الأول :
أواخر   في  النظرية  هذه  فكرة  ظهرت  على  تأسست  حيث  العمل،  إصابات  بمناسبة  عشر  التاسع  القرن 

مؤداها أنه على صاحب العمل التزام بتعويض عماله عن الإصابات التي تقع لهم في العمل، سواءً كان ذلك 
، كما أنه  (51) وحده لإيجاب التعويض   بسبب خطأ منه أو بغير خطأ؛ إذ إن حصول الإصابة أثناء العمل كاف  

بنشاط معين ويجني فوائده عليه أن يتحمل مخاطر هذا النشاط، فما دام الشخص ينتفع بالشيء فمن  من يقوم  
 .(52) العدل أن يتحمل تبعته والغرم بالغنم

تعتد   ولا  الضرر،  عنصر  على  المدنية  المسئولية  تقيم  نظرية  عن  عبارة  هي  التبعة  تحمل  نظرية  إذن 
لشخص تتحقق بمجرد توافر عنصر الضرر، وما على الشخص بالخطأ كركن من المسئولية؛ إذ إن مسئولية ا

المسئولية   تطبيقات  إحدى  وهي  الضار،  والفعل  الضرر  بين  السببية  وعلاقة  الضرر  يثبت  أن  إلا  المتضرر 
 . (53) الموضوعية

الفقه حاول  طريق    (54) وقد  عن  العمل(  إصابات  )بمناسبة  المدنية  المسئولية  تأسيس  الأمر  بادئ  في 
إثبات  البناء  في  يكفي  دام  وما  بالبناء،  الآلات  فشبه  الفرنسي،  المدني  القانون  نصوص  بعض  على  الاحتيال 

مسئولاً  العمل  صاحب  كان  فيها  عيبًا  العمال  أثبت  إذا  الآلات  كذلك  مسئولًا،  صاحبه  يكون  حتى  عما  العيب   
تحدثه الآلات المعيبة من ضرر. وعلى الرغم من ذلك فلم تدم هذه النظرة طويلًا بسبب صعوبة إثبات العيب في 

فجعل رب العمل مسئولًا مسئولية عقدية عن سلامة العامل، ولكن لم يؤيد   ،الآلة، ثم لجأ الفقه إلى طريقة أخرى 
اتجاه الفقه في استخلاص التزام من عقد العمل بضمان سلامة العامل. ولما رأى الفقه أنه    (55) القضاء الفرنسي

لا مناص من مواجهة هذه الصعوبات إلا عن طريق مباشر، ما أدى بهم إلى القول بأنه ليس من الضروري أن 
 يكون الخطأ أساسًا للمسئولية التقصيرية، ويجوز أن تقوم المسئولية على أساس الضرر.

 وتقوم هذه النظرية على فكرتين اثنتين وهما:  
 فكرة المخاطر المستحدثة:   - ولًا أ

سبّ  خطرًا  استحدث  من  كل  أن  الفكرة  هذه  يلزم  مفاد  معينة،  أشياء  لاستعماله  نتيجة  للغير  ضررًا  ب 
يتعين عليه   المجتمع مخاطر مستحدثة  بفعله في  ينشئ  الغير. فمن  هذا  يصيب  الذي  الضرر  تحمل بتعويض 

 .(56) تبعتها بدون اشتراط وقوع خطأ منه
 فكرة المخاطر المقابلة للربح:  -ثانياا 
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يستفيد من   للربح. ومفادها أن من  المقابلة  المخاطر  تبعة  بالغنم أو نظرية تحمل  الغرم  وتسمى نظرية 
من غير البحث عما إذا كان هناك خطأ    (57) نشاط معين، عليه أن يتحمل ما يحدثه هذا النشاط لغيره من أضرار

ويترك  معين  شيء  بثمرات  شخص  يستأثر  أن  الاجتماعي  العدل  من  فليس  لا.  أم  النشاط  صاحب  جانب  من 
 .(58) مخاطره لغيره

حال إن نظرية تحمل التبعة، لا تكلف المضرور إثبات الخطأ، ولكنها مع ذلك لم تسلم من   ةوعلى أي
 خذ عليها ما يأتي:النقد وأُ 

غير مقبول قانونًا؛ إذ لا ينبغي خلط الشفقة   (59)ن تبرير تحمل التبعية على فكرة العدالة في نظر البعض أ .1
يستساغ النظر إلى تطور نظرية المسئولية المدنية على أنه ترجمة قانونية لشعور    بالعدل، حيث إنه لا

يمك أن  يقدّر  من  على  التعويض  فرض  يملك  فالمشرّع  بالسمو.  متسم  فكرة  أخلاقي  ولكن  تحمله،  نه 
 المسئولية لا ينبغي أن تتخذ ذريعة لتبرير هذه الإجراءات ذات النفع الاجتماعي. 

عن   .2 المسئولية  فمناط  المنتفع،  وليس  الحارس  هو  المسئول  كون  مع  يتفق  لا  التبعة  بتحمل  القول  أن 
 .(60)الأشياء الحراسة وليس المنفعة

فكرة   .3 في  النظرية  هذه  انتقدت  إن  كما  بل  بالغنم،  يعود على صاحبه  نشاط  كل  ليس  بأن  بالغنم،  الغرم 
يحصّ  لا  نشاطات  صاحبها  هناك  على  تعود  قد  نشاطات  وهناك  بل  شيئاً،  ورائها  من  صاحبها  ل 

 .(61) بالخسارة

الخاصة التطبيقات  بعض  في  إلا  التبعة  تحمل  بنظرية  الفرنسي  المشرّع  يأخذ  بها  (62)ولم  يحكم  ولم   ،
 .(63) ي إلا في الحدود التي ورد بشأنها نص في التشريعالقضاء الفرنس

، (64) ومن أهم التشريعات الفرنسية التي صدرت بغية حماية المضرورين في حالات الإصابات الجسدية
 وجعلت أساس المسئولية فيها تحمل التبعة هي التشريعات الآتية:  

البلديات بتعويض الأضرار الناشئة عن التجمهر  بشأن إلزام    1914بريل سنة  أ   16القانون الصادر في   .1
 والمظاهرات. 

 بشأن تعويض الأضرار التي تلحقها الطائرات بالأشخاص والأموال.  1924مايو  31القانون الصادر في  .2

 بشأن التعويض عن الإصابات التي تحدث في المصانع.  1921مايو   3القانون الصادر في   .3

شأن مسئولية منشئ مستغلي التلفريك عن تعويض الأضرار التي  ب  1941يوليو    8القانون الصادر في   .4
 تلحق بالغير.  

ب ضررًا للغير، وهو تحت تأثير اضطراب عقلي  بشأن إلزام من سبّ   1968يناير    3القانون الصادر في   .5
 بتعويض هذا الضرر. 

 بشأن حماية البيئة.  1976يوليو   19القانون الصادر في  .6
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في   .7 الصادر  مالكي    1977مايو    26القانون  على  المقرر  بالتأمين  والالتزام  المدنية  بالمسئولية  الخاص 
 السفن بتعويض الأضرار الناجمة عن تلوث البحار.  

 الذي قرر المسئولية بقوة القانون عن عيوب البناء.  1978يناير  4القانون الصادر في  .8

 ر(.  الخاص بحوادث الطرق ويسمى قانون )بدنتي 1985يوليو   5القانون الصادر في  .9

10. ( رقم  في98-389القانون  الصادر  السلع    م1988مايو    19(  أضرار  من  المستهلك  حماية  بشأن 
 . (65) المعيبة

بعض  في  بها  فأخذ  التبعة  تحمل  بنظرية  يتعلق  فيما  الاتجاه  نفس  في  المصري  المشرّع  سار  وقد 
( رقم  القانون  أهمها  الخاصة،  لسنة  89التطبيقات  والق  1950(  العمل،  إصابات  )بشأن  رقم  لسنة 117انون   )

المهنة  1950 أمراض  )   ،بشأن  رقم  لسنة  29والقانون  ضد   1944(  التجارية  السفن  طاقم  أفراد  تعويض  بشأن 
 بشأن تنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية.  1948( لسنة  130والقانون رقم ) ،أخطار الحرب 

الت قانون  الليبي،  القانون  في  التبعية  تحمل  نظرية  تطبيقات  أهم  )ومن  رقم  الاجتماعي  لسنة  53أمين   )
 .  1980( لسنة 13والذي حل محله قانون الضمان الاجتماعي رقم ) 1957

وفي غير هذه الحالات فإن المشرع )المصري أو الليبي أو الفرنسي( ظل متمسكًا بالأصل في تأسيس  
التقصيرية على أساس الخطأ أفعاله (66) المسئولية  فـي مسئولية الشخص عن  الخطأ واجب الإثبـات  ، وقد جعل 

 الشخصية، وجعل الخطأ مفترضًا في المسئولية عن عمل الغير أو المسئولية عن الأشياء. 
 

 نظرية الضمان:  الفرع الثاني :
باريس    ( نادى بها في رسالته للدكتوراه التي قدمها لجامعةStarkواضع هذه النظرية هو الفقيه ستارك )

سنة   المدنية(  1947في  المسئولية  عن  عامة  لنظرية  )محاولة  عنوان  وظيفت(67) تحت  أنها  باعتبار  هما  ا،  ن: 
 .(68) الضمان والعقوبة الخاصة

إلى  لا  المضرور  إلى  تنظر  أنها  في  التبعة  تحمل  من  مخففة  صورة  هي  التي  النظرية  هذه  وتتلخص 
المالية، أو بعبارة أخرى له الحق في أمنه  المسئول، وترى أن له الحق في احترام حرمة جسمه وسلامة ذمته 

المالية،   حدث هذا الاعتداء مكان  المادي والمعنوي، فإذا ما حدث اعتداء عليه أصاب سلامة جسمه أو ذمته 
 .(69) مسئولًا دون البحث عما إذا كان قد ارتكب خطأ أم لا ووجب عليه التعويض 

فالمسئولية عن الأضرار    ،ويرى ستارك أن المسئولية المدنية تحقق وظيفتين: الضمان والعقوبة الخاصة
دد الحوادث التي يتعذر فيها معرفة الجسمانية والمادية تفسر بفكرة الضمان؛ لأن فكرة الخطأ قد ظهر قصورها بتع

فإنه يمثل إخلالًا بحقه في السلامة يضمنه  الخطأ أو إثباته، فإذا ما وقع ضرر مادي أو جسماني على الغير،  
القوة  حالة  عدا  خطئه  عن  النظر  بغض  بالتعويض  الضرر  عن  المسئول  يلتزم  وعليه  فرد.  لكل  القانون  وبقوة 

 .(70) القاهرة
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بالنسبة للأضرار الاقتصادية والأدبية )غير الجسمانية(، فإنه لا غنى عن فكرة تدخل الخطأ، وأن  وأما  
وجود الخطأ يؤدي إلى إكمال الوظيفة الثانية للمسئولية المدنية وهي العقوبة الخاصة، والخطأ الذي يوجب توقيع 

الملوم في السلوك، ويكفي فيه أن   عقوبة خاصة؛ بهدف منع الأضرار والأخطاء هو الخطأ الثابت المتميز أو
يثبت القاضي أن مسلك المسئول غير عادي، أو أنه ارتكب إهمالًا وعدم حيطة أو خداع، فالعقوبة الخاصة ما 

 .(71)هي إلا تكملة للتعويض، وهذه العقوبة الخاصة لها حد أدنى تبدأ منه وحد أقصى تنتهي عنده
من الافتراض العقلي وليس    ، يرى أنها ضرب  (72)، فالبعض وقد أثارت نظرية الضمان ردود فعل متباينة

فكرتها  أصالة  ينكر  لم  ولو  حتى  الآخر  والبعض  الوضعي.  النظام  حقيقة  محاولة لاستجلاء  ستارك  اعتقد  كما 
واتساقها المنطقي عاب عليها بصفة أساسية عدم تجاوزها المفهوم الفردي للعدل القانوني؛ إذ يتعذر النظر إلى 

أساس مطلق للمسئولية التقصيرية، فقط يمكن التسليم به في مجال محدود، وبالتحديد كفالة التعويض الضمان ك 
 لضحايا حوادث الطرق.

وهذه النظرية لم يكتب لها البقاء، فقد تحول عنها أغلب الفقه، كما تردد القضاء في الأخذ بها دون سند  
ائمة على الخطأ هي الأصل في نظر التشريع والقضاء  ، وقد بقيت النظرية الشخصية للمسئولية الق(73) تشريعي

 .(74)وكذلك الفقه، فنظرية الضمان لم تخرج عن الإطار النظري 
 

 المطلب الثاني
 الأنظمة الجماعية للتعويض 

لا تقتصر مهمة المسئولية المدنية على المساهمة في تهذيب السلوك الإنساني، وإنما ينسب إليها أيضًا  
 التعويضية المهمة، لعل أهمها: بعض الوظائف 

الأضرار   تعويض  وظيفة  وتعتبر  الأفراد،  حقوق  وضمان  الأضرار،  عبء  وتوزيع  المضرور،  تعويض 
إحدى الوظائف الجوهرية للمسئولية المدنية؛ لأنها يجب في نفس الوقت الذي تهذب فيه السلوك الإنساني أن  

 .(75) تكفل تعويض ضحايا السلوك غير الاجتماعي
ن هذه الوظيفة للمسئولية المدنية أصبحت أقل وضوحًا في تعويض المضرور وخاصة في مجال  بيد أ

، ففي عصر الآلة والمشروعات الصناعية الضخمة فإن المسئولية المدنية تعجز عن توفير  (76) الأضرار الجسدية
للمضرورين جسدي   ت  الحماية  لم  الحياة  فقد د كما كانت عليه عند صياغة  عُ ا، فظروف  الفرنسي،  المدني  القانون 

الفرد  إلا  أمامه  يجد  لا  ذلك  سبيل  في  والمضرور  المسئول.  خطأ  هو  بالتعويض  للالتزام  الوحيد  الأساس  كان 
المسئول الذي حددته قواعد المسئولية المدنية، فإذا لم يجد مسئولًا كان هذا قدره ويتحمل بالتالي وحده الأضرار، 

 .(77) الأضرار، وهذا ما يعبر عنه بالمسئولية الفرديةفالمجتمع لا علاقة له بهذه 
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يتحمله   لا  بحيث  الأضرار،  عبء  توزيع  في  تسهم  أن  المدنية  المسئولية  على  يجب  كان  وبالتالي 
ظروف  فإن  آخر،  شخص  نشاط  ضحية  شخص  يقع  فعندما  ذلك،  في  غيره  إشراك  يجب  بل  وحده  المضرور 

 ث الضرر.  حد  ق مُ الحال قد تجعل من الظلم وضع العبء على عات
وتستطيع المسئولية المدنية أن تسهم في توزيع عبء الأضرار، إما من خلال نظام التأمين وذلك عندما  

ليس على شخص بصفته الفردية، ولكن على شخص من خلال   تكون مغطاة بالتأمين، أو مباشرة عندما تنصبّ 
 .(78) ث يستطيع إعادة توزيع العبء الذي وقع عليهيح بعلاقته مع جماعة أو جمهور من الأفراد، 

وهذه الجماعية التي تتجه إليها المسئولية المدنية، تبدو أكثر وضوحًا وتأكيدًا إذا كان موضوع الضرر 
كيانه، فالإنسان يجب أن يحصل على التعويض عن أي ضرر يلحق بجسمه،   هو حياة الإنسان أو جسمه أو

ث الضرر، وهذه هي الوظيفة الأخيرة للمسئولية المدنية وهي ضمان حقوق حد  وذلك دون اشتراط الخطأ من مُ 
 .(79)الأفراد. فمن الصعب اليوم قبول ترك مواطن يعاني من كارثة وقعت له بسبب نشاط أو تصرف فرد آخر

بالمسئولية عن تعويض   الانتقال  يسير نحو  المعاصر  الحديث في عالمنا  الاتجاه  إن  القول  يمكن  إذن 
ضرر في جميع الأحوال ذمة جماعية تلتزم بتعويضه   هصاب أ  ن  الأضرار من الفردية إلى الجماعية، بحيث يجد م  

عني أن كيانًا مؤسسًا بواسطة عدة إلى جانب المسئول أو بدلًا منه. هذا ما يعرف بجماعية المسئولية، والذي ي
نظم أو مظاهر يسعى بكل السبل إلى تحقيق تعويض مناسب للأضرار التي تلحق أفراده، دون التقيد بما تمليه  
ذمة   في  بالتعويض  الالتزام  نطاق  بحصر  التقيد  ودون  ناحية  من  الخطأ  إثبات  ضرورة  من  الفردية  المسئولية 

 المسئول وحده من ناحية أخرى. 
ا تتحقق جماعية المسئولية بواسطة نظام المسئولية المدنية ذاته، نجدها تتحقق بواسطة نظم أخرى  وكم

خارج إطار المسئولية المدنية، مثل نظام الضمان الاجتماعي أو نظم التعويض الأخرى التي استحدثها المشرع 
 . (80) بقوانين خاصة كصناديق التعويض الخاصة

ة أخذت بعين الاعتبار حق الإنسان في سلامة جسده، فمنحت للأضرار  ويمكننا القول إن هذه الأنظم
الجسدية أولوية عن الأضرار المادية الأخرى، كما منحت لها حماية خاصة من خلال الأخذ بهذا الحق كأساس 
بتعويض   الجماعي  الكيان  إلزام  أساس  على  بل  الخطأ،  على  بداهة  يقوم  لا  الجماعي  الالتزام  وهذا  للتعويض، 

الوقت أضر  في  الاتجاه  أصبح  أن  بعد  وذلك  للتعويض،  الجماعية  الأنظمة  خلال  من  المجتمع  في  معينة  ار 
الحاضر نحو حماية المضرور، وتمكينه من الحصول على تعويض عن الضرر الذي أصابه بيسر وسهولة هو  

التي   الأضرار  وتعاظم  المخاطر  لزيادة  نتيجة  البشرية،  آمال  عن  والمعبر  الشاغل  لها الشغل  يتعرض  أصبح 
 .(81)الأفراد في عصر يعرف حركة كبيرة في الحياة الإنسانية 

وبالتالي فإن القانون قد أفرز ولا يزال يفرز من الأنظمة ما يحفظ استمرارية قيام المجتمع، فهو يعدّل من  
الاجتماعية الفطرية أنظمته ليلائم بينها وبين المتغيرات المستمرة. ولما كانت سلامة الإنسان وحماية المتطلبات  

عن  البحث  إلى  ذلك  أدى  فقد  الحديثة،  للحضارة  الرهيبة  بالمخاطر  تهددت  قد  البشر،  حياة  باستمرار  اللصيقة 
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أسس جديدة تعمل على تغطية نقص البنيان التقليدي للمسئولية المدنية، وذلك بإنشاء التزام بالتعويض مستمر 
 ومنفصل عن فكرة الخطأ الشخصي.  

الفقه جي  وأخيرًا... في  عنه  يختلف  لا  المعاصر  الفقه  في  التعويض  جماعية  مبدأ  أن  إلى  الإشارة  ب 
بدلًا من الجاني في حالات معينة، كما   ةل العاقلة للديالإسلامي الذي تقوم فيه الأنظمة الجماعية على فكرة تحمّ 

المال بيت  الدية ممثلًا  برمته  المجتمع  يتحمل  ا(82)قد  التطبيقات  تعد  المسئولية  ، وعليه  لمبدأ جماعية  لمعاصرة 
الفقه الإسلامي والتي تستند  مجرد تطبيق عصري للأنظمة الإسلامية بهدف تحقيق نظرية الضمان كما قررها 

 .(83)زال(على قاعدة )الضرر يُ 
 
 : خاتمةال

نائية  عن المسؤولية الج  استقلالهاا في تجسيد قواعد المسؤولية المدنية وكذلك في إن الخطأ لعب دور كبيرً 
ف المدنية  للمسؤولية  الفقري  العمود  بمثابة  بدونه  لاتقوم و   لا ، ولقد كان   في  المدنية المسؤولية إلا أن  .  تتحرك 

 القوانين  وأغلب  الليبي المشرع واقتبسها عنه "دوما " الفقيه عن الفرنسي المشرع اعتمدها كما الشخصية نسختها

مما الإنساني ,   النشاط فيها يتسبب  التي  الأضرار مظاهر كافة استيعاب  على الحالي وقتنا  في قادرة تعد  لم العربية،
فبعد ما كان . تدريجيا  هاضطر الفقه والقضاء إلى البحث عن حلول وبدائل لفكرة الخطأ وهذا أدى إلى تراجع دور 

 دور متباين في المسؤولية المدنية   الآن جدال عليه أصبح للخطأ   لابتة في المسؤولية المدنية و للخطأ دور وقيمة ثا
 مجرّد  هذه إذ  البعض، يدّعي كما طريقها للاختفاء في ليست  نها   كما   ,  أن فكرة الخطأ لم تنته بو إذا كنا ندعي    .

باتت لا تعتبر الأساس الوحيد للمسؤولية المدنية، فهي   إلا أنها   .الاجتماعي   الواقع في  لها أصل لا فردية أماني
 .  "على رأي أحد الفقهاء:" أساس ضروري للمسؤولية المدنية ولكنه غير كاف

المؤسسة على فكرة الخطأ  ذات الصبغة الشخصية  بقواعدها التقليدية  ويمكننا القول بأن المسؤولية المدنية 
العصرية وانماطها المعيشية والاجتماعية , وهي الأن أحوج ما تكون لمزيد , أصبحت عاجزة عن مواكبة الحياة  

أن لم يكن لها سند قانوني ترتكز     أن اللجوء إلى فكرة المسؤولية دون خطأ  كما  من الاستجابة لهذه التطورات .
التقلي القواعد  دية لتوفير الحماية عليه , فأن ذلك يكشف عن استياء القضاء وشعورة المتزايد والدائم بعدم كفاية 

 الكافية للمضرور في مواجهة التطورات المعاصرة .  
صدار قانون ينظم التطبيقات  إ:    المتواضع  نقترحهذه النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث    وبعد كل

,    التي يصعب إثبات الخطأ الذى سببها( و الناشئة عن الضرر)التي تحتاج إلى تطبيق المسؤولية الموضوعية  
 .د شروط نشأتها وتطبيقاتهايحد وذلك بت

 بحمد الله ونعمته تتم الصالحات
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 م. 2002ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، الجزائر، غير منشورة، 

صابرينة بهلول، نظام تكفل الدولة بالتعويض عند انعدام المسئول بالتعويض، رسالة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح،   .4
 م .2017الجزائر، غير منشورة، 

الشرق   .5 جامعة  الحقوق،  كلية  ماجستير،  رسالة  الخطرة،  والأشياء  الآلات  عن  المدنية  المسئولية  العدوان،  فايز  صلاح 
 .  م2019ردن، غير منشورة، الأوسط، الأ
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 . م2017عمرو بن الزوبير، التوجه الموضوعي للمسئولية المدنية، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، غير منشورة،  .7
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 الهوامش
 

 غايعة بمسعللة لاتصعالاا ترجع  المدنية يةمسئولال ولعل أهمية ، وإثارة للجدل حيوية وأكثرها المدني القانون نظم أهم من تزال ولا المدنية يةمسئولال كانت (1)1

 يومنعا إلعى الغعابرة العصور منذ المدنية يةمسئولال نظام على طرأ تطور كل عل ة بحق تعد   فاذه الأخيرة الأضرار،  عن التعويض مسللة هي الحساسية في

 إنسعاني جاعد أي يفلع  التي لعم السلبية الاجتماعية الظواهر من ظاهرة والاقتصادية،  والاجتماعية الإنسانية القيمة على اعتداء من بما يمثله فالضرر هذا، 

أطروحعة  ، ية المدنيعةمسعئولالتوجعه الموضعوعي لل ، الزوبيعرعمعرو بعن  ضعيقة  حدود في إلا توقياا حتى أو علياا،  القضاء في تبصره درجة بلغت ماما
  2ص ، م2017  ، غير منشورة  ، جامعة الجزائر  ، دكتوراه

   632، ص م1962الناضة العربية،  صادر، دار عبدالرزاق السناوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، الم(2)
م، غيعر 2011امععة ععين شعم ، ج  ، كليعة الحقعوق  ، أطروحة دكتوراه  ، ية التقصيريةمسئول، التعويض عن الضرر الجسدي في المحمد جمال حنفي طه  (3)

  19ص،  منشورة
( معن القعانون 163( والعذي يقابعل نعص المعادة )166المعادة ) في القانون المدني الليبي هو نعص  المدنية    الذي يعالج أسا  المسئولية  ( أن النص القانوني4)

( من القانون المدني الفرنسي  فتلسي  المسئولية على عنصر معين يتطلب وجعود نعص قعانوني صعري  يعكع  سياسعة 1240المدني المصري والمادة )
 ةعليه، وفقه قريب منه داعم له يناقش أحكامعه بموضعوعي المشرع في تحديد المسئول عن أداء التعويض، وقضاء متمر  في مناقشة الوقائ  المعروضة

فعي طريقاعا ويعلق علياا بغزارة بحيث لا ينفك الفقه عن متابعة أحكام القضاء  وليبيا باعتبارها دولة نامية فما زالت في طعور النضعوو والتطعور وهعي 
وذلعك عكع  معا هعو عليعه الحعال فعي كعل معن مصعر وفرنسعا، حيعث إن  ، وهذه مرحلة مازالت إلى الآن في طور التطوير  ، نحو التقاء الفقه م  القضاء

 القضاء والفقه ساهما في تطوير العملية القانونية   
  ضررًا بالغير يلزم من وق  بخطئعه هعذا الضعرر أن يقعوم بتعويضعه"، ا كان يوق  ( من التقنين المدني الفرنسي على أنه "كل عمل أي  1240( تنص المادة )5)

ا بمهمالعه أو بععدم تبصعره"  حد  ( من ذات التقنين على أن "كل شخص يكون مسئولاً عن الضرر الذي ي  1241وتنص المادة ) ثه لا بفعله فحسب بعل أيضعً
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 جماع الفقه على تعريف الخطل والسبب في ذلك يعود إلى أن فكرة الخطل فكرة نسبية تتلثر بظروف الحال والبيئة  كمعا أن هعذه الفكعرة متصعلةإولم ينعقد 

لعذا نجعد أن فكعرة الخطعل غيعر محعدودة  ؛ الأخلاق، ولما كانت الأفكار الأخلاقية تحتاو إلى تحديد وتختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى زمان آخرب
 ولا منضبطة   

 ، م2003، سعنة 17منعة، ععدد (، السعنة الثا1صال  أحمد عبطان ونجوى محمد سالم، الخطل وأثره في تكييف الحادث الفجائي، مجلة الرافدين للحقوق مجلعد) 
  100ص

   22، ص2009( سمير تناغو، مصادر الالتزام، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى،  6)
(7)  

Michel Vivant, Christian Lestanc, systèmes de traitement et responsabilité, Lamy droit de 

l’informatique et réseaux, édition 2000, N0 607 ets, p. 406 ets. 
   23ص، م 2019، دار الناضة العربية،  محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، الجزء الثاني (8)
 ،  م2000ة الحقعوق، جامععة المنصعورة، الأضعرار التعي تقع  علعى الأشعخاص، أطروحعة دكتعوراه، كليعطه عبد المولى طه، التععويض القضعائي ععن    (9)

  289ص
(10)  

Philippe Conte, Patrick Maistre du Chambon et Stéphanie Fournier, La responsabilité civile 

délictuelle, 4e éd, PUG, 2015, no 46. 
أو فعل ما كان يجب الإمسعاك  ، ترك ما كان يجب فعله    ( منه الخطل بلنه " 78فقد عرفت المادة ) ، المغربي الالتزامات والعقود قانون يستثنى من ذلك  (11)

تعرك     الخطل بلنعه "  مجلة الالتزامات والعقود ( من83لتونسي، فقد عرفت المادة )ويستثنى كذلك القانون ا  ، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر"   ، عنه
 أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر"     ، ب فعلهما وج

  354، مطبعة دار الكتاب العربي، ص عمال التحضيرية )الجزء الثاني(مجموعة الأ،  القانون المدني(  12)
؛ إبعراهيم الدسعوقي أبعو 540ص، 1974( عبد المنعم فرو الصده، مصادر الالتزام دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري، دار الناضة العربية، 13)

؛ محمود جمال الدين زكي، الوجيز فعي نظريعة الالتعزام فعي القعانون 42، ص1980الليل، المسئولية المدنية بين التقييد والإطلاق، دار الناضة العربية،  
البعدوي، النظريعة العامعة للالتعزام،  ؛ محمعد علعي464، ص1986مطبععة جامععة القعاهرة، الطبععة الثانيعة،   ، المدني المصري، الجزء الأول، المصعادر

   642، صسابقالمرج   ال؛ عبد الرزاق السناوري،  278، ص2016مصادر الالتزام، دار الكتب الوطنية، بنغازي،  

(14) 
 Planiol, Études sur la responsabilité civile, Revue critique de législation et de jurisprudence, 1905, 

p. 278.    
؛ 81ص ، م2006 ، الطبععة الأولعى ، تنقي : محمعد سععيد الرحعو ، الأردن ، دار وائل للنشرخطل،  سوط في شرح القانون المدني، الالمب  ، حسن علي ذنون  (15)

؛ مصطفى عبدالحميد ععدوي، النظريعة العامعة للالتعزام، 97ص  ،   م1990دنية، دار الناضة العربية،  محمد حسين الشامي، ركن الخطل في المسئولية الم
نعه يثيعر إ؛ ويرى البعض بلنه ورغم أن تعريف بلانيول لا يعلو علعى النقعد؛ إذ 493، ص1996مصادر الالتزام، مطبعة حمادة الحديثة، الطبعة الأولى،  

 ، ل شخص في المجتم ، والتي يكون الإخلال باا خطل يستوجب المسعئوليةصعوبة جدية عند التعرض لمعرفة الواجبات القانونية السابقة التي تق  على ك
  46ص،  سابقالمرج   الإلا أنه يعتبر من أكمل التعريفات التي قيل باا في هذا الصدد  محسن عبدالحميد البيه،  

، م2003ن المطبوععات الجامعيعة، الطبععة الخامسعة، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائعري، ديعوا( علي علي سليمان،  16)
  146ص

  141ص ، م 1979  ،   المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية  دار المعارف، الطبعة الثانية ، حسين عامر  ، مشار إليه لدى (17)
  85ص  ، سابقالمرج   ال  ، الخطل  ، ؛ حسن علي الذنون147سابق، صالمرج  ال  ، ( علي علي سليمان18)

(19) 
 René Savatier, Traité de la responsabilité civile en droit français, 2 édition, LGDJ, 1951, p. 4 

(20 ) 

Leçons de droit civil —CHABAS.  et François MAZEAUD Jean ,Léon ,Henri,  IIT  ,Obligations. Montchrestien 

1991.P.455 

   540، صسابقالمرج   ال( فرو الصده،  21)
؛ محمعود 82م، ص2007الطبععة الأولعى،  ، بنغعازي ، ية الطبية في القانون المقعارن، الناضعة للنشعر والتوزيع مسئولسعد العسبلي، التلمين في نطاق ال  (22)

  418م، ص2008عبدالرحمن مجحد، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دار الناضة العربية،  

(23)  

Jacques Flour,   Jean-Luc Aubert et  Eric Savaux,  Les obligations, obligations,  2e éd,  Armand Colin,  

2001, p. 121 

 ، سعكر كعالخمر أو مخعدر ياطتععد التمييعز بسعبب ععارض نتيجعة قع  يرد على القاعدة العامعة فعي ضعرورة التمييعز والإدراك اسعتثناءات: الأول: معن ف    (24)
تزال قائمة إلا إذا كان عدم التمييز لا يرج  إلى خطل مرتكب الفعل  الثاني: أنه يجعوز اسعتثناء الحكعم علعى ععديم التمييعز بعالتعويض متعى ية لا  مسئولفال

له التبعية إلا فعي حعدود عادلعة مراعيعًا فعي ذلعك مركعز فالقانون لا يحم   ، تعذر على المضرور الحصول على تعويض من شخص آخر غير عديم التمييز
ية الشعخص المعنعوي ععن عملعه الشخصعي تعوافر مسعئولفيكفعي لترتعب    ، ية الشخص المعنعويمسئولوالمضرور يسرًا وعسرًا  الثالث: يتعلق ب  سئولمال

جامععة  ، كليعة الحقعوق ، هية المدنيعة للقاصعر "دراسعة مقارنعة" أطروحعة دكتعورامسعئولال ، الركن المادي في الخطل دون الركن المعنوي  أحمد بوكرزازة
  140م  ص 2014  ، غير منشورة  ، الجزائر  ، ينةقسنط

  92ص  سابق، المرج   ال  ، محمد حسين الشامي (25)
ي، مجلة كليعة ( أكرم فاضل سعيد قصير، التطور التاريخي لأسا  المسئولية المدنية الناشئة عن الإصابات الجسدية في النظام القانوني والقضائي العراق26)

  194، ص2، العدد13، المجلد2011نةالحقوق، جامعة النارين، العراق، الس
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 وقد الخطل،  ركن إثبات الع سر من ولكن ميسور،  أمر سال – أدبي ا وأ الضرر كان مادي ا – فمثباته ، الضرر إثبات التعويض م دعي على الي سر من إن   (27)

في   ولاسيما الجناية في التحقيق في عادةً  المدني القضاء يسبق الجنائي القضاء أن ولاسيما هذا الإثبات،  المدني بالحق للم دعي الجنائي القضاء يسر
 كان   فمذا الجاني  يةمسئول في الفصل في القضاء المدني يسبق فاو م  ث   ومن إليه  الم فضية وغير الموت إلى الم فضية والضرب والجرح القتل جنايات

 فمن   الدلالة،  كشف خلال من الجرح أو القتل لجريمة المكونة وتحديد تفاصيلاا الوقائ  إثبات ا فيضروري   وكان المدنية يةمسئولال بلسا  متعلقاً فصله

ذنون يون  صال   ؛  195سابق، صالمرج  ال  ، المدنية  أكرم فاضل قصير المحاكم أمام بالتعويض الم طالبة دعوى سي ر في بالتلكيد مؤثرًا يكون هحكم
،  3، العدد2، المجلد2عن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة "دراسات مقارنة"، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة المحمدي، التعويض الناشئ 

   176, ص م2018، 1الجزء
حسام الدين  عرف البعض الحراسة بلناا ) السيطرة أو السلطة الفعلية على الشيء بحفظه ورقابته , حتى لا يسبب ضررًا للغير , أو الاشياء (    (28)

    428م , ص  2017, ديسمبر  64محمود حسن , عقد إيواء السيارات , مجلة البحوث القانونية والاقتصادي , العدد 

، 1243، 1242/1( ونظماعا المشعرع الفرنسعي فعي المعواد )178،  177،  176)  نظم المشرع المصري أحكام المسئولية عن فععل الشعيء فعي المعواد  (29)
معدني علعى أنعه "لا يسعلل المعرء ععن  1242/1ع الفرنسي قد مد أحكام هذه المسئولية لتشمل كعل الأشعياء حيعث نصعت المعادة (  حيث إن المشر1244

سلل عنام أو عن الأشياء التي بحراسعته "  ثه بفعله الشخصي فحسب، وإنما يسلل أيضًا عن الضرر الناتج عن أفعال الأشخاص الذين ي  حد  الضرر الذي ي  
ية المدنيعة للرياضعي ععن فععل الأدوات التعي مسعئولال ، طارق جمعة عمر .ن المشرع الفرنسي وس  من نطاق المسئولية عن فعل الشيءومعنى ما تقدم أ

  53ص  ، م2021  ، 2العدد  ، 93المجلد    ، 2مجلة القانون والاقتصاد  المقالة    ، في حراسته "دراسة مقارنة" 

(30)  

Alain Bénabent, Droit civit, les obligations, 12e édition Montchrestien, 2010, P. 265. 

 ، غيعر منشعورة ، ردنالأ ، جامعة الشعرق الأوسعط  ، كلية الحقوق  ، رسالة ماجستير  ، ية المدنية عن الآلات والأشياء الخطرةمسئولال  ، صلاح فايز العدوان  (31)
  133ص ، م2019

   917، صسابقالمرج  ال( عبد الرزاق السناوري،  32)
   917، صالسابق  ( المرج   33)
   931، صسابقالمرج   ال (34)
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 الملخص

الرؤًًًنظراً  الإًًىًلاختلافً العملً وبنسبًًًًرهابيحولًمفهومًالارهابًأصبحً متعددةً ًًدًاجًًبإًًتةاوًمتفيثيرًمشاكلً
الحادًعشرًًًثًوخاصةًبعدًأحداًً،ةرهابيالًإًًالأعمال؛ًوذلكًمعًانتشارًًمنًالتوترًلمنظومةًالعلاقاتًالدولةحالةًً

أًًً،منًسبتمبرًفيًالولاياتًالمتحدة تباثارًزيادةًالاهتمامًبمواجهةًهذهًالظامماً ًًالموافقًوالمفاهيمً،ًًينهرةًمعً
وماًنتجًعنهاًمنًتداعياتًًًً،مفهومًالارهابًالاختلافاتًحولًًًًالعلاقةًبينًًىتبيانًمدًًًإلى الدراسة هدفتًولقدًً
ةًهوًًرهابيالًإًًالأعمالأسبابًصعوبةًتعريفًًًًأن إلى الدراسةً وخلصتً،ًًالعلاقاتًالقائمةًفيماًبينًالدولعلىًً

الدول نظرً وجهاتً الًإًًاختلافً مفهومً لكلًًً،رهابًحولً الدافعةً والعقائديةً والسياسيةً الايديولوجيةً للأسبابً
ًعلىًالعلاقاتًالدوليةًً.ًًأثرمماًوجهةًنظرً

ًالعلاقاتًالدولية.الاختلافً:ً:ًًالتداعياتًرهابً:ًًالإًالكلمات المفتاحية:
Abstract   

Due to the different visions about the concept of terrorism, the terrorist act raises 

multiple problems and in varying proportions by creating a state of tension in the 

system of state relations, with the spread of terrorist acts, especially after the events 

of September 11 in the United States, which sparked an increase in interest in 

confronting this phenomenon with different correspondences and concepts. To show 

the extent of the relationship between the differences on the concept of terrorism 

and the resulting repercussions on the existing relations between countries, and the 

study concluded that the reasons for the difficulty in defining terrorist acts is the 

different views of countries on the concept of terrorism for the ideological, political 

and ideological reasons that drive each point of view, which affected relations 

international 

key words: terrorism : fallout: Difference: International Relations 

 

: المقدمة  

أدبياتًًًالمهمةًًالمفاهيمًًمنًًالإرهابًًًمفهومًًيعتبر دراسةً ًًالتيًًًبالتغيراتًًًأثريتًًًحيثًًً،الدوليةًًالعلاقاتًًًفيً
ونظرًًًالدولًًتشهدها إوالمجتمعات،ً فيً الدوليً الإجماعً لغيابً ًًا ً موحد تعريفً يكتنفًيجادً الغموضً أضحيً

وجهـــةًًوفرضًًًًلتحقيقًمصالحها،رهابًًتستخدمًالإًًوذلكًنتيجةًلممارساتًبعضًالدولًالتيًً؛رهابًمفهومًالًإ
ًًًً،نظرهــا ًًتاريخيةًًــاتًخلفيًًإلىاســـتنادا عنًًًمشروعاً ًًيعتبرًدفاعاً ًً،رهاباًعندًالبعضًسياسيةًًفماًيعتبرًإًًأو،ً

الاخر البعضً عندً مصالحها،ًًالنفسً يخدمً بماً الإرهابً تفسرً دولةً كلً وأصبحتً المفاهيمً اختلفتً وهكذاً ً،
آ شملتً إثوهكذاً الإرهابً الدوليةارً العلاقاتً لمنظومةً التوترً منً حالةً ًًيجادً الإرهاب أصبحً وبهذاً ًأسلوبً،ً
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رهابًًالإًًأسلوبًاستخدامًًًًىضحً،ًولقدًأدارةًعلاقتهاًمعًدولًعديدةإفيًًًًتتخذهًبعضًالدولًلتوظيفهًاستراتيجياً 
ًمنًالمسلماتًالحديثةًالتيًتتبناهاًبعضًالدولًفيًكيفيةًتوجيهًعلاقاتهاًالدولية.

العلاقاتًالدوليةًًًىعلًًوتداعياتهًً،رهابًهومًالإحولًمفًًاتًالاختلافًًدراسةًًإلىوفيًهذاًالبحثًالموجزًسنسعيًً
ً.رهابًعلىًالعلاقاتًالدوليةعدمًالتوصلًلمفهومًالإًًأثرالعلاقةًبينًتبيانًمديًًًوسنحاول، المعاصرة

عريفًالإرهابًالدوليًلتًًالفقهيةًًالمحاولاتًدراسةًًًًإلىمنهاًًًًلوًالأثلاثةًمباحثًنخصصًًًًإلىالدراسةًًوسنقسمًًًً
الصعوبة وًوالاختلافًًبينً تبيانًً،ً خلالً منً ذلكً الدوليًًًالمحاولاتًيتضحً الإرهابً لتعريفً ،ًالفقهيةً

ًً.الإرهابًًتعريفًفيًًالفقهيةًالمختلفةًالاتجاهاتًوً
ًًوًً الوطنيًبينما التشريعيةً التدابيرً لبحثً الثانيً الإرهابًنكرسً مفهومً حولً واختلافاتهاً ويتضحةً منًًًًً,ً ذلكً

ًً الإًًتناولخلال ًًمفهومً ضوء فيً والعربية،رهابً الغربيةً الدولً بعضً فيأوًوًًًتشريعاتً الاختلافً ًتلكًًًجهً
ًً.التشريعاتًالوطنية

 .رهابًوالعلاقاتًالدوليةتلافًحولًمفهومًالإالعلاقةًبينًالاخًجدليةلًفيهًموضوعًأوًأماًالثالثًسنتنً
 السابقة : تالدارسا •

والمعلوماتًالمرتبطةًبموضوعًالدراسةًالتيًسوفًيعتمدًللحصولًعلىًالبياناتًًتعدًالدراساتًالسابقةًمصدرا ًً
الرغًًًاًعليه وعلىً الدراسة،ً فيً الًإالباحثً موضوعً حولً الدراساتً تعددً منً ًًإًً،رهابًمً الدراساتًًألا جلً نً

ًأوًءًفيًالفقهًًاسوًًً؛شكاليةثارًالمترتبةًعلىًتلكًالًإدونًالنظرًفيًالأًً،المفهومًًإشكاليةًالسابقةًتهتمًبدراسةًً
مختلفةًعنًالدراساتًًًيةأوًهذهًالدراسةًسوفًتدرسًمفهومًالإرهابًمنًزًًفإن،ًوعليهًًطنيةًللدولالتشريعاتًالوً

ًًًً،السابقة علي التركيزً فيهً خاصةالمترتًًًالتداعياتًويتمً الإرهاب،ً مفهومً حولً الاتفاقً عدمً عليً فيًًًًبةً
الدوً بينً فيماً العلاقاتً تأزمً حيثً منً الدوليةً العلاقاتً علىً الوطنيةً لاالتشريعاتً نظرا ً وجهاتًًًًختلافلً

السابقةًالتيًبذلتًًًًالباحثًباستعراضًالجهودًسوفًيقومًً،ًوماًلاًيعتبر،ًوًإرهاباً تفسيرًماًيعتبرًًالنظرًفيًً
ومدىًالاستفادةًمنهاًبالنسبةًللدراسةًالتيًًًًائجمنًنتًًإليهًأهمًماًتوصلواًًًًمنًقبلًالباحثينًفيًدراساتهمًمبيناً 

ً.يجريهاًالباحثً
ً،الأمن والسلم العالمي الإرهاب الدولي وتداعياته علىبعنوانًًً(2011)حمدانًرمضانًمحمدًدراسةً -1

 1ًالعدد11ًًالمجلدًًجامعةًالموصل،ًمجلةًأبحاثًكليةًالتربيةًالأساسية،
2-         312388-https://search.emarefa.net/detail/BIM 

ًًًًهذهًًهدفتًً فيلالدراسة والتدميرً الخرابً ينتجً الذيً الدوليً الإرهابً واقعً عنً الزواياًًًًلكشفً مختلفً
وتداعياتهًًً،الاجتماعية عواملهاً وتحليلً الظاهرةً هذهً استعراضً خلالً والسلمًًًاكاساتهانعًًًأوًًامنً الأمنً علىً

ًًًً،العالمي ًًوتوصلت الدراسة أهمهاًًًإلىهذهً نتائجً عدمعدةً محددًًً:ً تعريفً إيجادً فيً دوليً إجماعً وجودً
يرجعًًًً؛للإرهابً الأسبابًًًإلىوذلكً منً ًًًًالعديدً يعود ماً المثالً علىًسبيلً ومنهجيةًًًًإشكاليةًًإلىمنهاً نظريةً

ًًً.حدًذاتهاًفيةًرهابيالإًتتصلًبطبيعةًبنيةًالظاهرة
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ًًوً في الدراسةً هذهً منً الاستفادةً وًيمكنً ًًتوضيحً محــددًًبلورة لتعريــفً الدولــيً المجتمــعً توصــلً عــدمً آثــارً
ًعليًالعلاقاتًالدوليةًًًالدولــيللإرهابً

  في   تجريمه  على  هاأثر و   رهابالإ   بماهية  التعريف  إشكاليةبعنوانًًًً(2016)ًًالرشيدًًالزروقًًًسعدًدراسةًًً -3
 .ًلوًالأًالجزء24ًًالعددًًطرابلسًالتدريسًهيئةًًعضاءلأًًالعامةًالنقابةًالجامعيً،ًمجلةالقانون الدولي

تجريمهًفيًًًفعاليةتعريفًجامعًمانعًللإرهابًعليًًًًإلىعدمًالتوصلًًًًأثرالكشفًعنًًًًإلىًوًتهدفًالدراسةًً
الدولي ًًالقانونً الدراسة وتوصلتً ًًًًإلى،ً النتائج منً التشريعاتًً:ًًأهمهامجموعةً بينً كبيرً اتفاقً عدمً هناكً
قعتًعلىًالقائمينًًأوًًًماًعالجتًهذهًالجريمةًبشيءًمنًالتفصيلًوًً،لتًجريمةًالإرهابًمنهاأوًالوطنيةًالتيًتنً

الخطرًالتيًيشترطًًًًةًومنهاًماًعالجتًالإرهابًكنوعًمنًجرائمرهابيًتتلاءمًمعًخطورةًالجريمةًالًإًًبهاًعقوباتً
ًفيهاًوقوعًالضررًبالفعلً

يجادًتعريفًللإرهابًيتمتعًبقوةًقانونيةًملزمةًيلتزمًبهًًتوضيحًأهميةًإيمكنًالاستفادةًمنًهذهًالدراسةًفيًًوًً
ًالمجتمعًالدوليًدونًاختلافًفيماًبينًالدولًً

4- ًً الزعابيدراسة عبيدً ًًًً(2019)ًًمحمدً الدولي  إشكاليةبعنوان الإرهاب  ،ًًتعريف  الشارقةً جامعةً مجلةً ً،
 https://doi.org/10.36394/jls.v19.i1.1ًًًً.1،ًالعدد19ًالمجلدً

ًًأنًالأالكشفًعنًًًًإلىهدفتًالدراسةًًًًوقدً إدراجًجرائمًالإرهابًالدوليًضمنًًًإلىممًالمتحدةًسعتًجاهدة
الدوليةاًًالاختصاصً الجناياتً لمحكمةً ًًًً؛لموضوعيً هناك تظلً المحكمةًًًإشكاليةلكنً عملً لتعلقً ًًقائمةً

يحصرًالعدوانًًًًعليهالجنائيةًالدوليةًوفاعليتهاًعلىًتحديدًمفهومًشاملًللعدوان،ًخاصةًأنًالمفهومًالمتفقًً
ًً.فيًالأفعالًالتيًترتكبهاًدولةًذاتًسيادةًضدًدولةًأخرىًذاتًسيادة

ًً الدراسة هذهً أهمهاًًإلىوتوصلتً نتائجً ًًًًعدةً :ًً ًًًًإلىنظرا  والتباين الإرهابًًالتعددً لتعريفً والتشريعيً الفقهيً
توصلًًًإذًيشكلًعدمًًسيرإلىتعريفًجامعًمانعًللإرهابًالدوليًأمرا ًليسًبًًإلىالتوصلًًًًالدولي،ًفقدًأصبح

الدولًالداعمةًللإرهابًفيًعدمًإدراجًجريمةًًًًالمجتمعًالدوليًلتعريفًمحددًللإرهابًالدولي،ًعقبةًتتدرعًبه
ًمحكمةًالجناياتًالدولية.ًالإرهابًالدوليًضمنًاختصاصً

ًً.رهابًلًإسةًالاختلافًالفقهيًوالتشريعيًحوالًمفهومًادراًعنيمكنًالاستفادةًمنًهذهًالدراسةًوًًًًً
 الدراسة إشكالية •

ًإلىًفكرًًًًأوخرًومنًعقيدةًًلآومنًشخصًًًً،خرلآإنًمفهومًالإرهابًهوًمفهومًنسبيًمتطورًيختلفًمنًمكانًً
فيها يوجدً التيً الظروفً وحسبً التشريتعددًًًلذاًً؛آخرً واختلفتً المفاهيمً مفهومًتً حولً الدولً بينً فيماً عاتً

ومنًًًً،ومناضلاً ًًيعتبرًبطلاً ًًمنًالدولًًفيًنظرًالبعضًًًاً إرهابيالمشكلةًتكمنًفيًأنًمنًيعتبرًًولعلًًًً؛رهابًالإ
ًً.ًاً إرهابيولهًعملًمشروعًفيًنظرًالبعضًمنًالدولًيعتبرًًيعتبرًمناضلاً 

ً
ً

 : ةالتساؤل الاتي في مشكلة الدراسة  تحديديمكن  هوعلي
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يوثرًعلىًالعلاقاتًالدوليةًًللدولًًرهابًًفيماًبينًالفقهًوالتشريعاتًالوطنيةًًعدمًالاتفاقًحولًمفهومًالًإًًلماذا 
ًالقائمةًفيماًبينًالدولً؟ً

 فرضية الدراسة •
ًإلىًديًًا ًيؤًخطيرًًًانعكاساً أصبحًلهًًرهابًًالتشريعاتًالوطنيةًحولًمفهومًالإًًوجهاتًالنظرًوًتباينًًاختلافإنًً

وسيلةًمنًًًإلىأدواتًتنفيدًالسياسةًالخارجيةًوًًًداةًمنأًًإلى،ًوبهذاًيتحولًالإرهابًًتأزمًالعلاقاتًفيماًبينًالدول
ًً.وسائلًالتدخلًفيًالشؤونًالداخليةًللدولًالأخرىً

ًة:اليولإثبات صحة هذه الفرضة تطرح هذه الدراسة التساؤلات الت
 رهابً؟ًحولًمفهومًالإًختلافاتًالتشريعيةوالًاًالفقهيةماهيًالاتجاهاتً -1
 رهابً؟ًلإفيًمفهومًاًبكلًدولةًةبالمرجعياتًوالخلفياتًالخاصالتشريعاتًالوطنيةًًًأثرماًمديًت -2
 ؟ًالدولــيًعليًالعلاقاتًالدوليةًللإرهابًعــدمًتوصــلًالمجتمــعًالدولــيًلتعريــفًمحــددًًأثرماً -3
ً؟ًالاساسيةًفيًالعلاقاتًالدوليةةًبالقضاياًرهابيالإًالأعمالارتباطًًمديماً -4

 أهمية الدراسة :  •
ًًالإرهابًحولًمفهومًًوجهاتًالنظرًفماًبينًالدولًًاختلافًًًًتكمنًأهميةًدراسةًهذاًالموضوعًفيًتبيانًمدى

الدراسةًًًويمكنًتقسيمًأهمية،ًًوماًيترتبًعليًذلكًمنًتأثيرًعلىًمنظومةًالعلاقاتًالقائمةًفيماًبينًالدولًً
عمليةًًإلى وأخرىً نظريةً فأهميةً ً:ًً على التعرفً فيً تتمثلً النظرية:ً ًًأالأهميةً وأسباب يًهالفقًًالخلافسسً

ًًًًوالتشريعي تعريف آثارًًًًالإرهابًحولً منً ذلكً يترتبًعلىً وماً الاهميةًًالدولي،ً أماً الدوليةً العلاقاتً عليً
ًً التوصل فيً تتمثلً بيًًًإلىالعمليةً ماً الامكانً بقدرً يجمعً للإرهابً الوطنيةًًًًنمفهومً التشريعاتً فيً وردً ماً

ًً في العمليةً الاهميةً تنبعً كماً ً ًًللدولً والتوصيات المقترحاتً بعضً ًًوضعً تعالج انً يمكنً ًًإشكاليةًالتيً
ًختلافًواترهاًعليًالعلاقاتًالدوليةًً.الا
 الدراسة :  أهداف •

ًالتيًمنًخلالهاًتتضحًاهميةًمعالجةًهذاًالموضوع.ًهدافتحقيقًجملةًمنًالًأًًإلىتسعيًهذهًالدراسةً
 ًًالإرهابًوالاختلافاتًالتشريعيةًحولًمفهومًًالفقهيةتوضيحًالاتجاهاتً -1
 الإرهابًفيًمفهومًًبكلًدولةًةبالمرجعياتًوالخلفياتًالخاصالتشريعاتًالوطنيةًًأثرمعرفةًمديًت -2
 والعلاقاتًالدوليةًًالإرهابًالعلاقةًبينًالاختلافًحولًمفهومًًجدليةتبيانًً -3

 : منهج الدراسة •
ًًًًًً علي بًًإشكاليةللإجابةً الاستعانةً تتمً الدراسةً فرضيةً صحةً علىً والبرهنةً الوصفيًًالالدراسةً منهجً

ًًًً؛التحليلي مدي حيثً منً الظاهرةً وتحليلً وصفً لبيانً مفهومًًًًجدليةوذلكً حولً الاتفاقً عدمً بينً العلاقةً
ً،ًوكماًالعلاقاتًالدوليةعليًًًًثارآًوماًيترتبًعليًذلكًمنًًًً،التشريعاتًالوطنيةالإرهابًعليًمستويًالفقهًوً

ًً الاستعانة الاستقرائيبتتمً التباينًًًًالمنهج  مديً لبيانً الوطنيةً والتشريعاتً الفقهيةً التعريفاتً لاستقراءً وذلكً
ًًًالإرهابًوالاختلافًفيماًبينهاًحولًتعريفً
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 الدولي بين الصعوبة والاختلاف   الإرهابلتعريف  الفقهية المحاولات: لوالأ المبحث 
لمًتنجحًفيًًًًنهاألاًًإًيجادًتعريفًجامعًمانعًمتفقًعليهًًلًإًً،المحاولاتًوًًًالإرهابًعليًالرغمًمنًتعددًمفاهيمًًًً

الًآ حتيً المهمةً ًًًً؛نهذهً المقام فيً يرجعً ذلكً ًًوًالًأولعلً ًًأًًإلىل مصطلح مصطلحاً ًًالإرهابًنً ًًقانونياً ًًليسً
ًً.فهوًمصطلحًيطغيًعليهًالطابعًالسياسيًمحدداً 
 : الدولي  الإرهابالفقهية لتعريف  المحاولات -لاا أو 

وصعوبةًإيجادًتعريفًلمًيمنعًمنًوجودًًً،الفقهاءًًىًمعًتباينًرؤًًًالإرهابًالخلافًحولًأهميةًتعريفًًإنًًًً
ةًبالمصالحًالوطنيةًوالاعتباراتًأثرًولقدًجاءتًمجملًالتعريفاتًمتًً،لإقرارًتعريفًللإرهابًًًالمحاولاتًبعضًً

الفقهًالعربيًوسوفًنختارًبعضاًمنًتلكًًًأوسواءًتلكًالتيًتجسدتًفيًالفقهًالغربيًًًً؛يدولوجيةلأالسياسيةًوا
ًلموضوعالتعريفاتًالتيًلهاًعلاقةًبدراسةًا

 وفقا للفقه الغربي : الإرهابتعريف  -1
عامًًًًإلىًًًالإرهابًالفقهيةًلتعريفًًًًالمحاولاتًًًىلأوًحيثًتعودًً للإرهابً عدة تعريفاتً طرحتً الجانبً هذا فيًً

ً.(1)لتوحيدًالقانونًالجنائيًالذيًانعقدًفيًمدينةًوارسوًفيًبولنداًًلوًالأأثناءًالمؤتمر1930ًً
ً( هاردمانً تعريفً التعريفاتً تلكً يًًأكاديميًًتعريفًًلأوًًًصاحبًًًوهوًًً(Hardmanًًومنً أنًًًرىًحيثً

ًًًً:الإرهابً ًًباستخدامًًًمعلنهًًأهدافًًلتحقيقًًًحزبًًًأوًًًمنظمةًًمجموعةًًخلالًًمنًًيهدفًًنظريةًًأوًًنهجًهو
ً.(2)العنف

ًًًًالفقهيةًًالمحاولاتًتوالتًالعديدًمنًًًًوقدًً (ًوالذيًيعرفsweetlًًكتعريفًسويتلً)،ًًالإرهابًلتوضيحًمفهوم
 .(3)الفزعًبقصدًتحقيقًهدفًمحددًًأوالعنفًًأوالمصحوبًبالرعبًًجراميالًإالعملًً:بأنهًالإرهابًفيهً

اقتصرًًويلاحظً  بأنهًقدً التعريفً العنفًفيًتعريفًًًًعليًهذاً الهدفًًًًالإرهابًعلىًاعمالً فقطًولمًيحددً
ًًًًإلىوً يعرف ذلكً ًًًً(Walterًً)والترجانبً ًًًًالإرهابًًًأوًًرهابيالإالعمل عملية ًًبأنهً ثلاثًرعب منً ًتتألفً

ً (4)ذلك.ًلخوفًالناتجًعناًأوالتهديدًباستخدامهًًأوعناصر:ًفعلًالعنفً
فيًحينًعرفًًوًبه،ًًًًالتهديدًًًأوأفعالًهذاًالعنفًالعنيفًًًًأومعيارًًًًحظًعليًهذاًالتعريفًبأنهًلمًيذكرويلا

ًًً:فيًمعناهًالواسعًبأنهًًأشارًًضيقًفقدًًًوالآخرًًفيًتعريفينًأحداهماًواسع،ًًالإرهابًسلداناSaldanaًً) )الفقيهًً
ًجراميًالإالفزعًالعامًًويترتبًعليهًًعنهاًًًًالتعبيرًًأوًاجتماعيةًينتجًعنًتنفيذهاًًًًأوجنحةًسياسيةًًًًأوكلًجنايةًً

ًً عام خطرً ًًعنهاً ًًأما حيث ًًمنً الضيق ًًًًالإرهابًًًفإنالمعنيً هدفهاًجراميالًإًًالأعماليعني يكونً التيً ةً
شخصي كعنصرً والرعبً الخوفً نشرً ًًًً،الأساسيً من وسائلً باستخدامً الخطرًًًشأنهاوذلكً منً حالةً خلقً

ً.(5ً)دىاالعامًكعنصرًمً
ًً ًًًًأشاروبينما ايراك ديفيدً ًًالفقيهً (David Ericًً)ًًًًوالأًًإلىفيًتعريفهًللإرهاب الاستخدامً منًًًًهدافوسائلً
ًًأهدافًالمسلحًيرتكبًلتحقيقًًأعمالًالعنفًًًًيعنيًكلًعملًمنًًًالإرهابًنًًأًًإلىحيثًينظرًًًً،الإرهابًجراءًً

ً.(6ً)دينيةًأوفلسفيةًأيديولوجيةًًأوسياسيةً
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ًً،هدافالأًًرأهدافًللإرهابًفقدًعددًوحصلمًيضعًفيًاعتبارهًماًيستجدًمنًًًًهويلاحظًعليًهذاًالتعريفًبأن
ًً.عليًسبيلًالمثالًوليسًعليًسبيلًالحصرًهدافعليهًأنًيوردًهذهًالأًفقدًكان

ذاتهًيعرف السياقً بيلًًوفيً ً:(ًًBellًً)ًًًالتيًتمسًًًغيرًًالأعمالًصفةًتطلقًعلىًًًًً:بأنهًًالإرهاب المشروعةً
ً.(7ً)المجتمعًوتصيبًأفرادهًبالفزعًوالترويع

مخالفًللقانونًيعدًغيرًًعليًهذاًالتعريفًبأنهًلمًيحددًمعياراًلأعمالًالعنفًغيرًالمشروعًفأيًفعلًًيؤخذًًوًً
ً.مشروع
ًإلىًًًالاستعمالًغيرًالمشروعًللقوةًفيًسبيلًالوصولًًيعنيًًالإرهابًًًأنًًإلى(Wolffًًًًًً)ولفًًًًالفقيهًًأشاروكماًً

ًً(8ً)غاياتًمعينة
استعمالًغيرًمشروعًللقوةًًًًباعتبارًأيًًرهابيالإمعنىًالعملًًًًفيوسعًًتعلًماًيؤخذًعلىًهذاًالتعريفًأنهًًول

إرهابا ًًًً؛يعدً إضافة ًًًًإلىًهذاً هذهًًأشارأنه يحددً أنً دونً ًًًًللغايةً ًًًًأوًالغاية مًًإذاما ًًشكانتً غيرًًًًمأًروعة
ًً.(9ً)مشروعة

ًًإلىًمنًأجلًالوصولًًًًالذيًيرتكبًًًنتاجًالعنفًالمتطرفًً:بأنهويلكنسونًًًً(Wilkinson )كماًعرفهًالفقيهًًوً
ً.(10)ً الأخلاقيةًسياسيةًمعينةًيضحيًمنًأجلهاًكافةًالمعتقداتًالإنسانيةًأهداف

ًً.السياسيةًدونًغيرهاًًهدافقدًاقتصرًعليًالأًهأنيلاحظًعليًهذاًالتعريفًوً
ًً الفرنسيوكما الفقيهً لافاسييرًًيرىً Georges Lavasièreًًًً)جورجً )ًً ًًالعمديً الاستخدامًًهوًًالإرهابًأن

ً.ًهدافقصدًتحقيقًبعضًالأبًوالمنظمًلوسائلًمنًطبعهاًإثارةًالرعبً
ًالمرادًتحقيقهاً.ًهدافلمًيبينًالأوًًأنهًلمًيحددًالوسائلًالمستخدمةًلإثارةًالرعب،ًيلاحظًعليًهذاًالتعريفوً
هوًالاستعمالًالعمديًًًالإرهابًفيًتعريفًًًً(Niko-Gunz Burg)الفقيهًجونزًبرجًًًًأشارجانبًذلكًًًًإلىوً

ً.العامةًالأموالًأوالصحيةًًًأوالسلامةًالجسديةًًأوللوسائلًالقادرةًعلىًإحداثًخطرًعامًيهددًالحياةً
   :وفقا للفقه العربي الإرهابتعريف  -2

ومنًتلكًًً،ةرهابيًالًإلتًلتوصيفًالظاهرةًًذًفيًالفقهًالعربيًتلكًالتيًبًًالإرهابًلتعريفًًًًالمحاولاتًكانتًأهمًً
ًً سرحان عبدالعزيزً تعرفً العامةًً:أنهًًالإرهابًالتعريفاتً والممتلكاتً الأرواحً علىً اعتداءً الخاصةًًًًأوًًكلً

أساسًأنهًجريمةًدوليةًًًعلىًًًإليهبالمخالفةًلأحكامًالقانونًالدوليًبمصادرهًالمختلفة،ًوهوًبذلكًيمكنًالنظرًً
ًًمًأًجماعةًًًًمأسواءًقامًبهًفردًًًً؛دوليةًًجريمةًوبالتاليً،ويعدًالفعلًإرهاباًدولياًً،أساسهاًمخالفةًالقانونًالدولي

 .(11)ًبعضًالدولًًأعمالًالتفرقةًالعنصريةًالتيًتباشرهاًأيضاكماًيشملًً،دولة
عرفهًًً ًًًًوقدً عامر الدينً المعاصرةًًبأنه:ًًالإرهابًصلاحً الأزمنةً فيً يستخدمً اصطلاحً ًإلىًًًللإشارةًًهوً

حوادثًالاعتداءًالفرديةًًًًالاستخدامًالمنظمًللعنفًلتحقيقًهدفًسياسي،ًوبصفةًخاصةًجميعًأعمالًالعنف
ًًً،المواطنينًوخلقًجوًمنًعدمًالأمنًًالتيًتقومًمنظمةًسياسيةًبممارستهاًعلىًً،التخريبًًًأوالجماعيةًًًًأو

وقتلهمًًًً،وخاصةًمنهمًالممثلينًالدبلوماسيينًً،أخذًللرهائنًًمأًأكانًذلكًفيًصورةًاختطافًللأشخاصًًسواءًً
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وسائلًالنقلًالعامة،ًوالتخريبًوتغييرًمسارًًًًأوالمدنيينًًًًعبواتًناسفةًفيًأماكنًتجمعًًأومتفجراتًًووضعًً
ً(12)ًبالقوةالطائراتً

ًً.السياسيةًدونًغيرهاًًهدافعليًالأًقدًاقتصرًهأنيلاحظًعليًهذاًالتعريفًوً
النظامًًًًوتقاليدًًًجريمةًإنسانيةًدوليةًمخالفةًلقواعدًًًالإرهابًنًًأًًإلىأحمدًنبيلًحلميًًوفيًًالسياقًذاتهًًيشيرًً

ًًأوًجماعةًًًًأوالتهديدًبواسطةًفردًًًًأوًًوهيًالاستخدامًغيرًالمشروعًللعنف،ًً،والقواعدًالإنسانيةًً،العامًالدولي
كونًالغرضًمنهًالضغطًعلىًيهددًحرياتًأساسية،ًويًًأوًًبشريةًًدولةًينتجًعنهًرعبًيعرضًللخطرًأرواحاً 

محمودًشريفًبسيونيًالذيًيعتبرًًوكماًيعرفًالفقيهًًًً(13ًً)اسلوكهاًاتجاهًموضوعًمًًتغيرلالدولةًًًًأوًً،الجماعة
ًًقليميينًلإاًًالخبراءًًلجنةًًبهًًأخذتًًًوهوًذاتًالتعريفًالذيًًًالإرهابًًًالعربًفيًمجالًالقانونًًًالروادًًًمنًأكبر

ًبواعثًًًتحفزهاًًدولياً ًًمحرمًًعنفًًبانهًاستراتيجية1988ًًًًًًعامًًمارس18ًً-14ًًمنًًًفيناًًفيًًاجتماعاتهاًًفي
ًالسلطةً،ًًإلىًًالوصولًًمعينًلتحقيقًًمجتمعًًمنًًخاصةًًشريحةًًداخلًًمرعبًًًعنفًًاحداثًًًوتتوخىًًعقائديةًً

ًًنيابةًًًأوًًنفسهمأًًجلأًًمنًًيعملونًًًالعنفًًمقترفوًًكانًًإذاًًعماًًالنظرًًبغضًًًلمظلمةًًأوًًلمطلبًًًبدعايةًًالقيامًًأو
ً.(14)  الدولةًًعن

ًً ًًًًإلىوهذا يعرف ذلكً ًًجانبً شكري عزيزً دافعًًالإرهابًمحمدً وراءهً عنيفً عملً بكونهً أياًًًًالدوليً سياسيً
ًًأوًمنًالناسًلتحقيقًهدفًًًًكانتًوسيلته،ًوهوًمخططًبحيثًيخلقًحالةًمنًالرعبًوالهلعًفيًقطاعًمعين

بالنيابةًعنًمجموعةًتمثلًشبهًدولةًأمًبالنيابةًًًًلنشرًدعايةًلمطلبًسواءًأكانًالفاعلًيعملًلنفسهًبنفسهًأم
مباشرةًفيًالعملًالمرتكبًشريطةًأنًيتعدىًالعملًالموصوفًحدودًًًغيرًأوعنًدولةًمنغمسةًبصورةًمباشرةً

ًًفيًزمنًالنزاعًالمسلحًًًأودولًأخرىًسواءًأرتكبًالعملًالموصوفًفيًزمنًالسلمًًًًأودولةًًًًإلىالدولةًالواحدةًً
(15)ً

ًً نجد القانونً لفقهاءً السابقةً التعاريفً مجملً فيً النظرً خلالً ًًأغلبمنً ًًًًالإرهابًًًتناولتًها تحليلًًًًزاويةمن
ًسياسيًحيثًتشتركًفيًعدةًنقاطًرئيسيةً:ً

 التهديدًباستخدامًعنفًعلىًوجهًغيرًمشروعًوغيرًمألوف.ًأوًهوًاستخدامًالإرهابً -1
 .اتهاالدولةًذًًأومجموعةًمنًالأفرادًًأوفردًًالإرهابًبًًًيقوم -2
 بأسره.ًًالمجتمعًضدًًأومجموعةًمنًالأفرادًًأوضدًفردًًالإرهابًًيوجه -3
 لقًحالةًمنًالرعبًوالفزع.خًإلىًالإرهابًيهدفً -4
 (16) حدودًالهدفًالمباشرًلهًالذيًقدًلاًيكونًلهًأدنىًرهابيالإالعملًًيتجاوز -5

بأنه القولً يمكنً ًًًًوعليهً وانقساماتًآهناك متباينةً ًًًًًًفقهيةًًراءً البعض ًًأفيرىً يعتمدًًًًالإرهابًن مذهبً
ًً واأهدافًًإلىالوصول الذعرً علىً اًًخافةلإهً البعضً ًًلآوبينماً بأن يريً بالعنفًًًًالإرهابًخرً يتسمً عملً

بهدفًنشرًًًًإجرامينهًعملًًأًومنهمًمنًيشيرًعلىًًًً،يصدرًمنًجماعةًغالباًماًتكونًذاتًطبيعةًدولية
ًالذعرًوالخوفًً.
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ًًً لحدًإوحيث يتمً لمً وتعريفهً مفهومهً حولً الفقهً فيً عميقً انقسامً هناكً تعريفًًالًآ  نً علىً الاتفاقً نً
ًً.(17) ًًبسببًوجودًاجتهاداتًمختلفةًومتباينةًالإرهابً

ً
 : الإرهاب  تعريف في الفقهية المختلفة الاتجاهات  -تانيا
التعريفاتًًًيبدو ًًبعضًًًنجدًًًحيثًًً،للإرهابًًًجامعًًتعريفًًعلىًًمتفقينًًالفقهاءًغيرًًالسابقةًبأنًًمنًخلالً

ًًًًأهميةًًعلىًًتؤكدًًًالآراء ًً،السابقةًًًالنظرًًوجهةًًأخرىًًًطائفةًًعارضتًًًبينماًً،الإرهابًًًتعريفًًإلىالتوصل
الحاجةًًعلىًًمؤكدة نظرًًً؛الإرهابًًًتعريفًًإلىًًعدمً كلًًاً وذلكً ً ًنظرً،ًًوجهةًًيتبنىًًطرفًًأوًًدولةًًلأنً

ًالإرهابًبأنًهنالكًعدةًاتجاهاتًفيًتحديدًتعريفًًًًالقولًًونستطيعًً،السياسيةًًمصالحهًًمعًًًيتفقًًوتعريف
واضعواًًخدًبهًًالحص،ًوًأعلىًسبيلًًًًالإرهابًخدًبعضهاًبالمنهجًالتحليليًالذيًيعتمدًعلىًذكرًأعمالًًفأ

،ًوضعًتعريفًعامًمجردًًًإلىخرًبالمنهجًالشاملًالذيًيهدفًًأخذًالاتجاهًالآًًبينماالاتفاقياتًوالمعاهدات،ًً
والاتجاهًًًًأدىتتمثلًتلكًالاتجاهاتًفيًالاتجاهًالمًًإذًبالمنهجًالتوفيقيًبينًالمنهجينًًًًفأخذًخرًًأماًالاتجاهًالآ

ً.(18)المعنويً
ً
 الإرهاب  تعريف في دىاالم الاتجاه  •

ًًًًيعتمدً الفعلًمنًحيثًالوسائلًالتيًتستخدمًفيًًًًأوعليًالسلوكًالمكونًللجريمةًًالتعرفًًفيًًًًهذاًالاتجاه
ًً العملية محددًًًلتحقيقًً،ةرهابيالإتنفيذً ،ًهدافالأًًمنًًذلكًًغيرًًأوًًًاجتماعياً ًًعقائدياً ًًسياسياً ًًيكونًًًقدًًًهدفً

وليسًبتحديدًمرتكبهًكونًأنًًًًرهابيالإالعملًًًًأوعلىًالفعلًًًًالإرهابًهذاًالاتجاهًيركزًفيًتعريفًًًًفإنوعليهًً
هوًمنًيرتكبًهذاًًًرهابيالًإحسبًهذاًالاتجاهًهوًاستخدامًفعلًالعنفًًًًالإرهابًجرائمًفًًالإرهابًكلًأفعالًً

ً.(19) ًالمترتبًعليًالجريمةًوالمتمثلًفيًالضررًثرعليًالأًإذاالفعلًفالتركيزًهناً
الأفعالًالتيًتعدًًًًأوًًالأعمالًالانتقاءًبتعدادًًًًإلىًًالإرهابًفيًتعريفًًًًواهذاًالاتجاهًذهبًًلاشكًأنًأنصار

ةًلتميزهاًًرهابيالإتحديدًصفاتًمعنيةًللجرائمًًًًإلىًواتجهًًًًً,ةًكالقتل،ًوالاغتيال،ًوالخطف،ًواحتجازًالرهائنإرهابي
ً-عنًغيرهاًومنًتلكًالصفاتًعلىًسبيلًالمثال:

1- ًً ًًرهابيالإًًالأعمالإن العنف، بأعمالً تتصفً ًًًًأوةً وأضاف ًًًًإلىالتهديدية،ً أنًًًًإلىبعض الصفات،ً هذهً
ًيكونًالعنفًغيرًمشروع.ً

2- ًً الرعب، أحداثً العنفً هذاً يتضمنً ًًًًأوًأنً الأداة الدورً بهاً ويقومً فيًًًًأوًالتخويفً المستخدمةً الوسيلةً
ً.ًًرهابيالإالعملً

أنًيكونًالعملًمنسقا ،ًومنضما ،ًومستمرا ًعلىًذلكًفعملًالاغتيالًالذيًلاًيكونًجزءًمنًنشاطًمنظمًلاًً -3
ً.ًًاً إرهابييعدً

ًًالبواعثًالاساسيةًًًيتجاهلًًإذًًًمنهًًًالمقصودًًًيحققًًًولاًًالتعريفًًفيًًغامضًًًالاتجاهًًوعليهًيمكنًالقولًبأنًهذا
ً.( 20) رهابيالإًالفعلًارتكابًًوراء
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ً
 الإرهابالاتجاه المعنوي في تعريف   •

منًخلالًعملهًًًًرهابيالإًًإليهالهدفًالذيًيسعيًًًًأوعلىًأساسًالغايةًًًًالإرهابًيركزًهذاًالاتجاهًفيًتعريفًً
فاعليها عنً النظرً ًًًًً،بصرفً العمل منً المنشودً الهدفً حسبً ًًًًرهابيالإأيً يسعي التيً الغايةً ًًإليهًبمعنيً

ًًالإرهابًةًيتجلىًفيًغايةًًرهابيًالًإواستقرًالرأيًالغالبًعليًالقولًبأنًالركنًالمعنويًفيًالجريمةًًًًرهابيًالإ
نًهذاًإأياًكانًنوعهاًغيرًًًً؛فكريةًًأودينيةًًًًأوربًسياسيةًًلشديدًلتحقيقًمآوالفزعًاوهوًتوظيفًالرعبًًًً،ذاته

ًًإليهًةًوهوًأمرًغيرًمقبولًلماًيقودًًرهابيالإًًالأعمالمنًالتطابقًبينًالجريمةًالسياسيةًوًاً التعريفًيشكلًنوع
ًً للعقوبةًوعدم المجرمينًًإذلكًمنًتخفيفً السياسيًعنصراً ًًإذافًمكانًتسليمً الغرضً الجريمةًًًًمهماً ًًكانً فيً

ً.(21) ةًفهوًليسًالمعيارًرهابيالإ
ما هذاًًيؤخذًًًولعلً أغفلًًالإرهابًًًتعريفًًفيًًالاتجاهًًعلىً الأفعالًًًالتفرقةًًمعيارًًوهوًًمهماً ًًأمراً ًًأنهً ًًبينً

ًًالإرهابًًًتعريفًًعلىًًيركزًًكماًًًًسياسيةًًأهدافًًتحقيقًًإلىًًتهدفًًالتيًًةرهابيالإًًالأعمالوًًًالعاديةًًةجراميًالإ
ًً.رهابيالًإًاإليهًيسعىًالغايةًالتيًبمعنىًأيًرهابيالإًالعملًمنًالمنشودًًالهدفًحسبً

ًًسبابًالاختلافًالفقهيًالتيًأاستنتجًتعددًًًًوتقييمهاًًوبعدًتحليلهاًًإليهاالمشارًًًًللتعريفاتًًًستقراءلااًًخلالًًًمن
ًً:أهمهاًًالإرهابًًتعريفًعلىًًتفاقلإاًدونًًتحول

وًًًالمصالحًًوتعارضًًًًًالآيديولوجيةًًالاعتباراتً - السياسيةالدوليةً العلاقاتً فيً ًعلىًًًالدولًًبينًًالانحيازً
 ً.انقسامًمواقفًالدولًحسبًمصالحهاًإلىًأدىمماًً،البعضًًبعضهاًحسابً

ًًأنواعهً،ًًتختلفًديناميكيًًمفهومًًللإرهابًًًإذًًًعليهًالمترتبةًًوالتعقيداتًًًللإرهابًًًالمتغيرةًًالديناميكيةًًالطبيعة -
زمنةًطبقاًلمجرياتًالأحداثًوالتفاعلًفيًمجرياتًالمجتمعًالدوليًًوأسبابهًباختلافًالأماكنًوالأًًوأشكاله

 ً.كافة
 ًً.الجرائمًالسياسيةوًالاحتلالًوًخريًمثلًالنضالًأمعًمفاهيمًًالإرهابًتداخلًمفهومً -
فيًتصنيفًالولاياتًًًًواضح،ًوهذاًًرضًمعًمصالحهااالتيًتتعإرادتهاًعلىًالدولًًًًالكبرىًفرضًالدولًً -

 ً.يرانةًكالعراقًوليبياًوإإرهابيالمتحدةًلبعضًالدولًفيًكونهاًدولً
-  

 واختلافاتها  الإرهابالمبحث الثاني : تدابير التشريعات الوطنية حول مفهوم 
التدابيرًًًًأغلبًلاًإنًً،ًإالإرهابًتتجهًالتشريعاتًالوطنيةًفيًمختلفًدولًالعالمًنحوًمعالجةًمشكلةًتعريفًً

،ًًاًبينهاًمماًرسخًالاختلافاتًفيمًً،بكلًدولةًًةةًبالمرجعياتًوالخلفياتًالخاصأثرًجاءتًمتًالتشريعيةًالوطنيةًً
فيً ًًًًوسنتناولً الجانبًمفهوم الغربيةًًالإرهابًهذاً الوطنيةً التشريعاتً وًفيًضوءًبعضً العربيةً،ً ًً؛ًالتشريعاتً

ًًًالإرهابًلًمفهومًيتضحًمديًالاختلافًفيماًبينًالتشريعاتًالوطنيةًحوًلوذلكً
ً
 -في ضوء التشريعات الغربية: الإرهاب: مفهوم لاا أو  
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ًأنًتعدلًًإلىاًاضطرهاًممًةيةًالدولًالغربيةًشهدتًمندًعقودًأعمالًعنفًتخريبيًأغلبًإنً
التشريعية منظومتهاً ًًًً،فيً مفهوم فيً التوسعً حيثً وًالإرهابًمنً المقررً،ً لالعقوباتً مكافحةًًةً عمليةً تصبحً

ًًًًالإرهابً لاًأنًتلكًالتشريعاتًلمًتحددًإوعلىًالرغمًمنًالتشددًفيًالتعديلًًًًخارجها،ًًأوداخلًنطاقًدولها
يعيقًالممارساتًًًالإرهابًولعلًذلكًيرجعًفيًكونًالاتفاقًعلىًتحديدًمفهومًًًً؛بشكلًواضحًًًالإرهابًمفهومًً

فيًضوءًالتشريعًًًًالإرهابًبالشرحًوالتحليلًمفهومًًًًلسنتناوًهذاًالجانبًًًًوفيالخارجيةًلبعضًالدولًالغربيةًً
ًوًالمشرعًالألمانيًً.مريكيًوالتشريعًالبريطانيًًلًأالفرنسيًوالتشريعًا

 : التشريع الفرنسي •
بإ يتعلقً فيماً واضحةً تكنً لمً الفرنسيً للمشرعً التشريعيةً المرجعيةً تعريفًًالإرهابًنً يقدمً لمً ًمحدداً ًًاً حيثً

ًً قانًًمسألةالًًتناولًًًإنماًًالإرهابًلمفهوم نصوصً الأضمنً منً مجموعةً بتحديدً العقوباتً اعتبارهاًًًً،فعالونً
الاخلالًبالنظامًالعامًعنًطريقًالتخويفًوالترويعًسواءًًإلىيهدفًًإجرامياتصلتًبمشروعًًإذاةًإرهابيًجرائمً

ً.(22)   جماعيًأوكانًًفرديً

ًً الشأن هذاً ًًًًأشاروفيً رقم القانونً بموجبً 1020ًًًً-86المشرعً 1986ًًًًلسنة خرقًًًًالإرهابًبأن فيً يتمثلً
ضطراباتًالتيًتخلًًخلقًحالةًمنًالاًأوًإثارةًالفوضىتنظيمًجماعيًبهدفًًأوفرادًأقدمًعليهًأسواءًً؛القانونً

ًبالنظامًالعام.
ًً؛ًالإرهابًفيًتعريفًًًًاً أسلوبًًفيه،ًنجدًالمشرعًتبنيًًبعدًهذاًالقانونًًًصدرتًنظرناًلمضمونًالقوانينًالتيًًًًإذاوً

ينصًعلىًعددًًًإنماةًًرهابيالًإللإرهابًولاًللجريمةًًًًاً محددًًًاً فهوًلمًيوردًتعريفًًًةجراميالإًًالأعمالًوذلكًبتحديدًً
الجرائم ًًًً،منً تصنيفها يمكنً ًًًًإلىوالتيً والاعتداء والاصولً الابناءً علىً العنفً جرائمً اصنافً علىًًثلاثةً

ً.(23) ًوتنفدهاخلقًخطرًعامًوالإعدادًللجرائمًًًشانهاالأموالًالتيً

ًإنماًًًالإرهابًلمفهومًًًًاً محددًًًلمًيقدمًتعريفاً ًً:ردةًالمشرعًالفرنسيًيلاحظًبأنهأوًماًًمضمونًًًًفمنًخلالًاستقراء
ًًإلىًة،ًكماًأنًالملاحظةًالأخرىًتذهبًًرهابيالًإًًالأعمالأنًتوصفًبًًًالتيًيمكنطريقةًتعدادًالأفعالًًاعتمدًً

في يدورً التعريفً ًًًًأنً ًًاختيار بجرائم قائمةً منهاً شكلً التيً الجرائمً الابناءًًًًالإرهابًبعضً علىً كالاعتداءً
ً.(24)والاصولً

ًً:مريكيلأالتشريع ا •
ًً قانون قبلً 1969ًًًًماً تجريمً ًًًًالإرهابًبشأنً بالجريمة تعرفً مستقلةً جريمةً يوجدً القانونًًرهابيًالإلاً فيً ةً

صبحًيشكلهًًاًلماًأوالتيًتتضمنًاستعمالًالقوةًوالعنفًونظرًًً،العاديةهيًالجرائمًًًًالإرهابًفجرائمًًًً،مريكيلأا
ًًًًالإرهابً على خطرً ًًأمنً العامة المصالحً واستقرارً ً امنً المتحدةً عنايةًًلأللولاياتً للإرهابً اصبحً مريكيةً

باعتبارهًجريمةًمستقلةًبصدورًقانونًًًًالإرهابًصبحًالتعاملًمعًًأوبذلكًً  ؛(25) ًًمريكيةلأخاصةًفيًالتشريعاتًا
كلًًًً:بأنهًًالإرهابًعرف1984ًًًًوعليهًتوالتًالقوانينًففيًالقانونًالصادرًعامًًًً،الإرهابًبشأنًتجريم1969ًًًً

يًدولةًأًًأومريكاًًأويمثلًانتهاكاًللقوانينًالجنائيةًفيًًًًً،خطيرًيهددًالبشريةًًأونشاطًيتضمنًكلًعملًعنيفًً
ًًًإرهابيخرىًعملًأ
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قانونًًوً العملًًرهابيالًإًًالأعمالالمتضمنًقمع1987ًًًًكماًوردًفيً ًًًًرهابيالًإةًتعريفً ًًًًأوتنظيم ًًأوًتشجيعً
إحداثًأضرارًخطيرةًًًًأويتسببًًفيًموتًًًًأويحتملًأنًينتجًًعنهًًًًًيبًتخرًًًأوالمشاركةًفيًأيًعملًعنفًً

ًوًجسيمةًلأشخاصًأبرياءًليسًلهمًأيًدورًفيًالعملياتًالعسكرية.ً
ًأوًتشجيعهاًًًًأوتنظيمهاًًًًأوةًأعمالًالعنفًًرهابيًالإًًالأعمالنهًيعدًمنًًأًستنتاجًبالايمكنًًًًخلالًالنصينًًفمن

لاًًإًعلىًالرغمًمنًمدىًالاتساعًوًًًًالإرهابًوهذاًيعكسًمدىًالاتساعًفيًمفهومًًالمشاركةًفيًأيًعملًعنفًًً
أيًًًًإلىذلكًًًًتجاوزالتيًتتمًداخلًإقليمًالولاياتًالمتحدةًالأمريكيةًًبلًًًً؛ةرهابيالإًًالأعمالًبًًلمًيتقيدًأنًالمشرعًً

ً( 26)ًدولةًًاخرى.
حيثًًًً؛الإرهابًسبتمبرًنقطةًتحولًبشأنًمكافحة11ًًًعقابًأحدثًًأًلقدًشهدتًالولاياتًالمتحدةًالامريكيةًفيًً

ًً،مريكيةًوخارجهاأداخلًًالإرهابًمنًالقوانينًبهدفًمكافحةًًاً تًعددًأصدرً
ًً ًًأحيث على يركزً المشرعً ًًإصبحً تجريم بشأنً قوانينً منهاًًًً،الإرهابًصدارً التمويلً بمكافحةً تتعلقً وكلهاً

ًً عام الصادرً 2002ًًًًالقانونً محاربة ممولًًًالإرهابًبشأنً المشرعً فيهً عرفً والذىً والخارجً الداخلً فيً
ً(27)يوفرًلهمًالتدريبًًأووتقديمًالوثائقًالمزيفةًوالسلاحًً،الملاذًوالوسائلًأومنًيقدمًالدعمًًالإرهابً

ًًًًًًً خلال الأمريكيةًًاستقراءفمنً المتحدةً الولاياتً بتشريعاتً وردً ًًلاًً،ماً بمكافحة ً المتعلقةً ًًالإرهابًسيماً
ًً أحداث بعدً 11ًًخاصةً تًً،2001سبتمبر مدىً مستًالًًأثريلاحظً التيً سواءً العنفً بأعمالً الولاياتًًًًمشرعً

ًًإلىًتجريمًأعمالًالعنفًًًًتجاوزحدًًًًإلىًًالإرهابًالتوسعًفيًمفهومًًًًإلىوهذاًماًدفعًالمشرعًًًً،المتحدةًالأمريكية
تشجيع ًًًًأوًً،تجريمً ًًًًالإرهابًتمويل المشرع اعتبرً ًًأحيثً داخلي اعتداءً الولاياتًًًًأويً مصالحً علىً خارجيً

ً(.28) ولوًباستعمالًالقوةًللقضاءًعليهًًً،رهاباًيستوجبًالردًعليةإًالمتحدةًالامريكيةً
التيًًًًالأعمالاكتفًبتعددًًًًإنمامريكيًلمًيقدمًتعريفًمحددًبعينةًللإرهابًًوعليهًيمكنًالقولًبأنًالمشرعًالأ

ًتعتبرًارهابًطالماًتهددًمصالحًالولاياتًالمتحدةًالامريكيةًًً
 التشريع البريطاني   •

ًً ًًلقد ًًًًاً كبيرًًًاً لتًاهتمامأوًلذلكًًمنذًزمنًًًًالإرهابًعرفتًبريطانيا ًالمشرعًًًأصدرًًهوعلي،ًًالإرهابًبشأنًمكافحة
القا النصوصً منً ًًالعديدً من للحدً عامًًةرهابيالًإًًالأعمالنونيةً الصادرً القانونً التشريعاتً تلكً بينً ومنً ً،

بماًفيًًًًنهًاستخدامًالعنفًلتحقيقًغاياتًسياسيةًًأعلىًًًًالإرهابًحيثًعرفًًًًالإرهابًبشأنًمكافحه1976ًًًً
ًً كل ً ًًاستخدامذلكً ًًً ًًللعنف يستهدف ًًًًالذيً منهمًًأوالعامةً وًًًجزءً ً،ًً سنةًًًًأصدركما ً البريطانيً ً ًالمشرعً

وعدمًالإبلاغًعنًًًًالإرهابًسيماًالمتعلقةًبتمويلًًلاًًالأعمالوًالذيًجرمًالعديدًمنًًًًالإرهابًقانونًمنع1989ًًًً
ًًأيضاًالمشرعًًًًأصدرالبريطانيًًًًالإرهابًقانونًمنعًًًًإلىوبالرجوعًًًً(.29) ًًةرهابيالإالمعلوماتًالمتعلقةًبالأنشطةًً

حيثًاعتبرًًًالإرهابًوهوًماًيعدًنقطةًتحولًهامةًفيًالسياسيةًالبريطانيةًلمكافحةًًًالإرهابًقانون2000ًًسنةً
طائفةًمنهًيكونًبغرضًخدمةًقضيةًًًًأوترويعًالجمهورًًًًأوًًًً،التهديدًبالقيامًأيًتأثيرًعلىًالحكومةًًأوًالقيامًً

ًأوًقصدًبالحكومةًًحكومةًالمملكةًًالمتحدةًًيايديولوجيةًيعدًارهابًووجبًالعقابًعليهًوًًًأودينيةًًًًأوسياسيةًً
ً(.30) ًحكومةًأيةًدولةًًأخرىًًغيرًالمملكةًًالمتحدةًأوأيًًجزءًمنًالمملكةًًالمتحدةًً
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ًً أنًهذاًًًغيرًًالإرهابًومكافحةًًًًنوالمتعلقًبالأم2001ًًًجانبًالتعريفًالواردًبالقانونًالصادرًسنةًًًًإلىوهذا
هاًمماًأهدافوًًً،كافةًأعمالًالعنفًمهماًكانتًوسائلهاًًالإرهابًمفهومًًًًتًالقانونًجاءًبشكلًعامًللغايةًأدرجًتح

ًً البريطانية الأراضيً داخلً القانونً هذاً أحكامً تطبيقً نطاقً منً لفاعليةًًًً،خارجهاًًأوًزادً ضماناً يعتبرً وهذاً
ً.الإرهابًسياسيةًمكافحةً

,ًً سبتمبرًبتمريرًتشريعًجديد11ًًًًحداثًًأعقابًًأًرئيسًالوزراءًتونًبليرًفيًًوفيًذاتًالشأنًقامتًحكومةًًًً
ًًالإرهابً،ًوذلكًبهدفًالتوسعًفيًإجراءاتًمكافحة2001ًًوالجريمةًلعامًًًًالإرهابًهوًقانونًالأمنًومكافحةًً

هذاًلكًسمحًًولذًًً،الإرهابًقسوةًلمكافحةًًًًأكثروملءًالفجواتًفيًالقوانينًالموجودةًعلىًالأقلًوايجادًقانونًً
وكماًفرضًالقانونًًًً،رهابًدوليإممنًيشتبهًفيًتورطهمًفيًأعمالًًًً،القانونًللحكومةًباعتقالًمواطنينًأجانبً

ًً منظمة وعشرينً خمسةً علىً حظرً ًًةإرهابيًالمذكورً ًًًًوبموجبً، القانون التوقيفًًًمنحتًهذاً الحكومةًسلطاتً
ً(.31) والاعتقالً

حيثًأدرجًًًً،للغايةًًعاماً للإرهابًًًًردًتعريفاً أوًقدًًًًالبريطاني،ًنجدهمنًالمشرعًًماًوردًًًًاستقراءفمنًخلالًًًًًًًً
ًها.ًًأهدافأعمالًالعنفًمهماًكانتًوسائلهاًوًكافةًًالإرهابًتحتًمفهومً
منًًًًالفقرةًالرابعةًًفي2000ًًينصًالقانونًالصادرًعامًًحيثًًًً،تساعهاالذيًزادًمنًًًًالامتدادًًًإلىهذاًإضافةًً

ًً.خارجهاًوًأحكامًهذاًالقانونًداخلًالأراضيًالبريطانيةىًعلىًتطبيقًلوًالأالمادةً
ً

 -:في ضوء التشريعات العربية الإرهابمفهوم : تانياا 
لمًتكنًبمنأىًعنًأعمالًالعنفًوالتخريبًالتيًطالتًمعظمًًفًًالإرهابًمنًًًًلازالتًلقدًتضررتًالدولًالعربيةًوً

العالم ًًوًًً؛دولً ًًًًفقدًلذلك العربية التشريعاتً ًًًًأساليبًتبنتً لمعالجة ًًًً،الإرهابًمختلفةً منًأصدرًو العديدً تً
القانوني ًًًًةالنصوصً بتجريم اكتفيً العامةرهابيالإًًالأعمالفبعضهاً تشريعاتهاً فيً عليهاً والمعاقبةً والبعضًًةً ً،

ًًكثرًةًالأيمنًالدولًالعربًًاً بعضفيًهذاًالجانبًًًًسنتناولوعليهًًًً،خرًأفردًلهاًقوانينًخاصةًلتحديدًالمفهومالآ
ًً.ًاليمنيالتشريعًالجزائريًوالتشريعًالمصريًوالتسريعًالعراقيًوالتشريعًكً،الإرهابًتجاربًفيً

 : التشريع الجزائري  •
التيًنتجًعنهاًًًًتًةًخلالًفترةًالتسعينيارهابيًالًإًًالأعمالًالدولًالعربيةًالعديدًمنًًًًأكثرلقدًشهدتًالجزائرًوهيًً

دفعًًالأمنيحالةًمنًعدمًالاستقرارًً النصوصًً،ًوهذاًماً العديدًمنً ًًالمشرعًللتدخلًمنًخلالً التيًًالقانونية
حيثًصدرًًخلالًهذهًالفترةًالمرسومًالرئاسيًًًً؛أمنًالموطنينحمايةًًلًًًًاستثنائيةتتضمنًإجراءاتًوًتدابيرًً

30ًًفيًًًًالمؤرخ03ًً-92ًًالمرسومًالتشريعيًرقمًًًًأيضاكماًصدرًًًً،ًوإعلانًحالةًالطوارئًبشأن44ًًًً-92رقمًً
يعتبرًًًً:علىًأنهيًًلوًالأًًتهفيًمادًًًالإرهابًعرفًًالذيًًوًًً،وًالتخريبًًًالإرهابًالمتعلقًبمكافحة1992ًًًًسبتمبرًً

ًًًًعملاً  ًًإرهابيًًأوتخريبيا الدولة أمنً ً تستهدفً ً مخالفةً كلً الترابيةوًاً ًًالسلامةً و وًًًاستقرار،ً سيرهاًًالمؤسساتً
ً(.32)ًأدىالع
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منًً مجموعةً تعددً علىً اعتمدً للإرهابً ً تعريفةً الجزائريًفيً المشرعً بأنً شكً منًًًًالأعماللاً اعتبرهاً التيً
ًًأوًالمعنويًًًًالاعتداءالأمنًمنًخلالًًًًانعداممنًًًًساطًًالسكانًًوخلقًًجوأوًلرعبًفيًًارهابًتبعتًًإًًشأنها

عرقلةًًًأيضاً ،ًوًالمسًبممتلكاتهمًًأوأمنهمًًللخطرًًًًأوًًحرياتهمًًأوتعريضًحياتهمًًًًأوًً،الجسديًعلىًالأشخاصً
علىًًًًوكماًاعتبرًالمشرعًالجزائريًالاعتداءًً،عرقلةًتطبيقًًالقوانينًوًالتنظيماتًًًأوعملًالسلطاتًالعموميةًً

ً(.33) ًاً رهابإًًبعدًمنًذلكًفيًاعتبارًنبشًالقبورأًإلىذهبًًةًبلرهابيًالإمنًالأعمالًالجمهوريةًًرموز
علوً الجزائريً المشرعً تعريفً النطرًفيً خلالً ًًًًىمنً التي القانونيةً النصوصً تعددً منً ًمسألةًًًتناولتًالرغمً

منًالجرائمًالتيًيمكنًأنًًالعديدًًجاءًالتعريفًعاماًوشملًًًًإنمالاًأنًالمشرعًلمًيقدمًتعريفًمحددًًإًً،الإرهابً
ةًالتيًًرهابيالإتنوعًالعملياتًًًًإلىنبشًالقبورًولعلًهذاًالتوسعًيرجعًًًًمسألةكًًً،ةرهابيالإلاًتكونًضمنًالافعالًً

ًًً.شهدتهاًالجزائر
 : المصري  التشريع •

ضرتًبهاًًأحيثًًًً،منًالدولًالعربيةًً،ًكغيرهاةرهابيالإموجةًعنفًشديدًمنًقبلًالجماعاتًًًًإلىتعرضتًمصرًً
صدارًالعديدًإبًً،ذلكًتدخلًالمشرعًالمصريًًًأثروالاجتماعيًوعلىًًًًالأمنيونتجًعنهاًحالةًمنًعدمًالاستقرارًً

كجريمةًمستقلةًتختلفًعنًالجريمةًًًالإرهابًلمًيعرفًجريمةًًًًالمصريًلاًأنًالمشرعًًإمنًالنصوصًالقانونيةًً
والذيًعرفًًًالإرهابًبشأن1992ًًًًلسنة97ًًًًلاًبعدًصدورًالقانونًرقمًًإولمًيضعًلهاًقواعدًخاصةًًًً،العادية

الجانيًتنفيذاًلمشروعًًًإليهًيلجأًالترويعًًأوالتهديدًًأوكلًاستخدامًللقوةًً:بأنه86ًالمادةًوفقاًًلنصًًالإرهابًفيهً
كانًًًًإذاًً،للخطتعريضًسلامةًالمجتمعًوأمنهًًًًأوًً،الإخلالًبالنظامًالعامًًإلىيهدفًًًً،جماعيًًأوفرديًًًًإجرامي

ًًأوًأمنهمًللخطرًًًًأوحرياتهمًًًًأوًًً،تعريضًحياتهمًللحظرًًأوًإلقاءًالرعبًبينهمًًًًأومنًشأنًذلكًإيذاءًالأشخاصًً
ًأوًالخاصةًًًًأوبالأملاكًالعامةًًًًأوالمبانيًًًًأوًًبالأموالًًأوبالاتصالاتًوالمواصلاتًًًًأوإلحاقًالضررًبالبيئةًً

ًً ًًًًأواحتلالها عليها ًًًًأوالاستيلاءً ًًالسًًةممارسًًعرقلةًًأومنع العامة ًًًًأولطاتً لإعمالهم العبادةً تعطيلًًًًأودورً
ً(.34) ًاللوائحًأوالقوانينًًأوالدستورً

خلالًً منً التعريفًًيتضحً المصريًًهذاً المشرعً للإرهابًأوًأنً وعاماً فضفاضاً تعريفاً منًًًًردً فالعديدً
،ًوأنًعدمًالتحديدًًةًمثل:ًالإخلالًبالنظامًالعام،ًتعريضًسلامةًالمجتمعًوأمنهًللخطالمصطلحاتًغيرًالدقيقً

ًًًً؛منًالجرائمًالأخرىًًً،عنًعدمًتمييزهاًعنًغيرهاأسفرًًةًًرهابيالإالدقيقًللجريمةًً يسمحًأنًًوبناءًعلىًذلكً
ًًً.الإرهابًدونًأنًيكونًلهاًصلةًبًًالعديدًمنًالجرائمًالإرهابًتنطويًتحتًمفهومً

ًالتشريع العراقي
للإرهابًعلىًقانونًالعقوباتًفيًمرحلةًماًقبلًصدورًقانونًخاصًلمكافحةًًًاعتمدًالمشرعًالعراقيًفيًتعريفه

الوطنيةًًًًأغلبًًًفإنًًًالإرهابً ًًًًتناولالتشريعاتً الجرائم ًًًًإطارةًفيًًرهابيالإفيهاً العقوباتًرقم لسنة111ًًًًقانونً
1969ًًًً الجرائم تعبيرً وردً المادًرهابيًالًإحيثً فيً ًًةً تعتبر21ًًة لاً التيً الجرائمً عددتً ًًًًالتيً الجرائمًًًمن

يترتبًعلىًذلكًمنًأنًمرتكبهاًلاًيتمتعًبالمزاياًالسياسيةًالتيًيتمتعًًوماولوًارتكبتًبباعثًسياسيًً،السياسية
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السياسية الجريمةً مرتكبً الحقوقًًًً،بهاً منً مرتكبهاً حرمانً وعدمً المؤبدً بالسجنً الإعدامً عقوبةً إبدالً ومنهاً
ً(  35 )ًاعتبارًالجريمةًسابقةًفيًالعودًًوعدمً،سياسيةالمدنيةًوال

العراقيًعليًتجريمًبعضًً العقوباتً قانونً ًًًًالأعمالكماًنصً لهاًًةًوالعقوبةإرهابيالتيًاعتبرها ومنًًً،المقررةً
عمداًبقصدًالمساسًباستقلالًًًيعاقبًبالإعدامًمنًارتكبًًًه:عليًأن56ًًتنصًالمادةًًذلكًعليًسبيلًالمثالًً

ًً.صفةًالمحاربينًًليسًلهاًللعراقًمعاديةالتحقًبجماعةًًأوسلامةًأراضيهاًًأووحدتهاًًأوالبلادً
ًأوًيعاقبًبالسجنًمدةًلاًتزيدًعلىًسبعًسنواتًًًً:منًقانونًالعقوباتًوالتيًجاءًفيه200ًًتًالمادةًًأشارًوكماًً

النظمًالاجتماعيةًًًأوتغيرًمبادئًالدستورًالأساسيةًًًًإلىمنًالمذاهبًالتيًترميًًًًأيً ًًإلىالحبسًلكلًمنًروجًً
ًًبأيًًًأوًًالإرهابًًًأوالأساسيةًللهيئةًالاجتماعيةًمتىًكانًاستعمالًالقوةًًًًمنًالنظملتسويدًطبقةًعلىًغيرهاًًًًأو

ً(  36 )ًً.وسيلةًأخرىًغيرًمشروعة
ًًويتضحًمنًخلالًًًًً قدًًًً،ةًعليًأنًالمشرعًالعراقيرهابيالإمراجعةًالتشريعاتًالعراقيةًذاتًالصلةًبالظاهرة

ًًًًسار غرار عليً البدايةً ًًًًأغلبًفيً الوطنية قانونًًًدًبالاعتماالتشريعاتً ًًاًًعليً مواجهة فيً ًًالإرهابًلعقوباتً
العدولًعنًًًًإلىًًأدىوتزايدًالعنفًالداخلي2003ًًًًغيرًأنًالظروفًالتيًمرًبهاًالعراقًمنذًًًً؛الداخليًوالدولي

تًالجمعيةًأصدرًحيثًً؛لإصدارًقانونًخاصًومستقلًتبنيًالمشرعًالعراقيًالاتجاهًالمؤيدً،ًوعليهًالنهجًالسابق
كلًشخصًًًً:بأنهًًتعريفا ً"للإرهابًويتضمنًهذاًالقانون2005ًًًًلسنة13ًًًًرقمًًًًالإرهابًالوطنيةًقانونًمكافحةًً

منشآتهاًالمدنيةًًًأوالعراقًومنًيستهدفًمؤسساتًالدولةًًًًعسكريينًوالأجانبًفيًًأويستهدفًالعراقيينًمدنيينًً
يروجًلهمًويدافعًعنهمًًًًأويهمًًأوًيًًًأوًًينرهابيالإكلًمنًيساعدًًًًويعتبرًًوالثقافيةً..ًالخًًًًوالاقتصاديةوالعسكريةًً

ًًأصدرًفحذاًحذوهًالمشرعًفيًكوردستانًالعراقًًحيثًًًًً،ملموساً ًًالقانونًشهدًتطوراً هذاًًتطبيقًًًًوأنًً(  37  ) ًًإرهابي
إيقاعًالرعبًبينًًًًإلىكظاهرةًخطيرةًتهدفًًًًالإرهابًًًحيثًاعتبرًفيه2006ًًةًًنلسًًالإرهابًقانونًبشأنًمكافحةًً

ًً ًًًً،ترويعهمًًأوالناس وإيذاء وأمنهً المجتمعً وسلامةً العامً بالنظامً وحرياتهمًوالإخلالً حياتهمً وتعريضً الناسً
 .( 38 )وإلحاقًالضررًللخطر

 

   :جه الاختلاف في التشريعات الوطنيةأو ا: ثالثًًًً
ًًإ ًًًًالتباينن مفهوم حولً الدولً تشريعاتً بينً بًًالإرهابًوالاختلافً ًًاليرجعً منًًًًإلىًًىلوًالأدرجة كثيراً أنً

ًً الدول ًًتشريعاتً دولة كلً واحوالً لظروفً وفقاً صياغةًًًًصيغتً ذاتً تشريعاتً الدولً بعضً وضعتً حيثً
انقسامًعميقًًوجودًًًًإلىمماًيشيرًً  (  39  )الدقةًًًًإلىتتضمنًتعريفا ًللإرهابًيفتقرًًًًالإرهابًفضفاضةًلمكافحةًً

مذهبًيعتمدًعلىًالذعرًوالخوفًًفيًالوصولًًًالإرهابًواراءًمتباينةًفيماًبينًالتشريعاتًفيريًالبعضًأنًً
بانهًكلًعملًيتسمًبالعنفًيصدرًمنًجماعةًغالباًماًتكونًًًًالإرهابًه،ًوبينماًالبعضًالاخرًيعرفًًأهدافًًإلى

تحققًمنفعةًلمنًارتكبًًًإلىهدفًًيًًإجراميعملًًًًالإرهابًأنًًًًإلىجانبًمنًيشيرًًًًإلىذاتًطبيعةًدوليةًوهذاًً
ً( 40  ) مًئالجرا
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تعريفا ًيجعلًمنهًًًًالإرهابًتعريفًلتحديدًفيًمحلًالدراسةًلمًيتعرضًالمشرعًًًًاإليهفيًكثيرًمنًالدولًالمشارًً
بذاتها؛ًولكنًهذاًالأمرًلاًيعنيًً وأشكالهًالمختلفةًلمًتكنًًًالإرهابًمظاهرًًًًأنأساسا ًلجريمةًمستقلةًوقائمةً

ًً.كالقتلًوالاغتيالًوالإيذاءًالجسديًجنائيةًأخرىًًمياتًمعاقبا ًعليهاًمنًذيًقبلًبلًكانتًتحتًمسًأوًجرمةم
ًً المشار الدولً تشريعاتً استقراءً خلالً ًًًًاهإليفمنً اتفقت وإنً الدراسةً خطورًفيً ًًحولً وًرهابيالًإًًالأعمالة ًةً

فيًهذاًبينًًوعليهًنميزًًلمكافحته،ًًوالتدابيرًالمقررةًًًًالإرهابًًًفيًتحديدًمفهوماختلفتًًًإنهاًًضرورةًتجريمهاًإلا
الغربيةًللإرهابً الدولً العربيةًًإليهبينًماًذهبتًًوًًً،منظورً المشارًًً،الدولً العربيةً الدولً ًًإليهاًففيًتشريعاتً
ًً الاختلافات منً الرغمً ًًفعلىً للجرائم تصدتً القانونيةرهابيالإقدً النصوصً منً العديدً خلالً منً حيثًًًً؛ةً

ةًبتجريمًأعمالًالعنفًوتحديدًالعقوباتًالمقررةًلهاًالتيًوردًضمنهاًتحديدًرهابيالإعالجتًالنصوصًالظاهرةًً
المكونةًلجرائمًًًًالأعمالمنًخلالًالنصًعلىًًًًالإرهابًالتشريعاتًالعربيةًًحيثًعرفتًجلًًًً،الإرهابًمفهومًً

ًًًً،واسعًللغايةًًالإرهابًلمًتتحرىًالدقةًماًجعلًمنًمفهومًًفًً،واتسمًتعريفهاًبالعموميةًًالإرهابً بالإضافةًًوهذا
الإقليميةًًإلى بمبدأً بالتزامهاً الغربيةً الدولً تشريعاتً عنً تميزتً ً العربيةً الدولً تشريعاتً لمًًًً،أنً بمعنيً أيً
القانونيةًًوًاتتن الغربيةًجاءتًنصوصهً الدولً اقليميهاًوبينماًتشريعاتً القانونيةًخارجً النصوصً لًفيًتطبيقً

ًً.( 41  )قليميهاًإخارجً
ًًًًًًًً الوطنية التشريعاتً تبنتً ًًلقدً تحديد ًًفيً ًًًًالإرهابًتعريف معينًحدًأوسيلتين: مدلولً علىً النصً هيً ًًهماً

ًًًً،للإرهابً ببعض تتبعهً المدلولثمً بهذاً ترتبطً التيً مجرمـةًً؛ًالأفعالً الأفعـالً هذهً تكونً ماً سلفا ًًًوغالبا ً
أنًوضـعًتعريـفًًً،طنيةًعليًحقيقةبنصوصًقانونًالعقوباتًويستندًهذاًالنهجًمنًجانبًبعضًالتشريعاتًالوً

ًًيجبًأنًيضعًًً،ًوعليهالأخرىًعنًالجرائمًًًًالإرهابًتمييزًالأفعالًالتيًتعتبرًمنًجرائمًًًًإلىيؤديًًًً؛للإرهـابً
مدلولاً  ًًًً،للإرهابًًًواضـحاً ًًالمشرعً فعل فيً توافرهً يؤديً ًًًًإلىبحيثً جريمة ًًةإرهابياعتبارهً المشرعًقلوً، أخذً دً

ًتلاهًتعداداً ًًللإرهابًًًمحدداً ًمنًقانونًالعقوبـاتًتعريفـاً 421ًًالمادة1ًًًًالفقرةًًًتًتضمن،ًحيثًًالفرنسيًبهذاًالنهج
بنـدًًًًإنهالبعضًالجرائمًالتيًقدرًً ،ًوفيًهذاًالشأنًنجدًًبأحكامًإجرائيةًمعينةًًوخـصهاًً،الإرهابًتندرجًتحتً

حذوهًًأيضا حذاً المصريً ًًًً،المشرعً في خالفةً ًًإولكنهً التي الأفعالً بعضً منصوصاً ضافةً يكنً فيًًًلمً عليهاً
ًًوأماًالوسيلةًالثانيةًالتيًقدًتعتمدهاًالتشريعاتًالوطنيةًفهيًالاكتفاءًبتجريمًبعضًالأفعالًقانونًالعقوبات،ًً

ثمةًصعوباتًًًًوترتكزًالتشريعاتًالآخذًبهذاًالنهجًعليًأنًً،ةًدونًوضعًتعريفًللإرهابًإرهابيالتيًتعتبرهاًً
للمفهومًعليًمخاطرًالمساسًًًًالواسعةًًأوًدًتنطويًالصياغةًغيرًالدقيقةًًوقًً،الإرهابًتعترضًالتعريفًالدقيقًب

ومنًأمثلةًهذهًالتشريعاتًالتيًتبنتًهذهًًًً،بالحقوقًوالحرياتًلهًآثارًتتسمًبالخطورةًعلىًالحقوقًوالحرياتً
بلًاكتفيًبالنصًعليًتجريمًتشكيلًأيةًجماعةًً،عليًتعريفًللإرهابًًالوسيلةًالقانونًالألمانيًالذيًلمًيشتمل

ًً.تدعيمهاًأوعضويتهاًًًإلىالانضمامًًأوأغراضهاًارتكابًأفعالًمحددةًًمنظمةًيكونًأحدًًأو
ًًًًًًًًًًًً استنتاجية يمكنً الذيً الاختلافً ًًأنً أن فيً ًًًًأساليبًيتمثلً بعضًًًالإرهابًمعالجة اكتفتً فقدً مختلفةً

ًً بتجريم تعريفاً رهابيالإًًالأعمالالتشريعاتً لهاً تضعً أنً دونً العقابيةً تشريعاتهاً فيً عليهاً والمعاقبةً ًاً محددًًًةً
المحددةًًًوالجزاراتًًًالتيًتشكلًإرهاباً ًًالأعماللتحديدًمفهومةًوًًًالإرهابًوهتاكًدولًأخريًأفردتًقوانينًخاصةًب
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ًً منها ًًلكلً وتعريف معالجةً فيً منفردً بشكلً انفردتً تشريعاتً اًًالإرهابًوهنالكً رأسهاً المتحدةًًوعلىً لولاياتً
ًً مكافحة فيً الردعيةً السياسيةً وإدارةً بقيادةً والتيًًًالإرهابًالأمريكيةً الخاصةً مفاهيمهاً منً انطلاقاً الدوليً

سبتمبرًواستغلتًقراراتًمجلس11ًًًًحيثًكيفتًاحداثًًًًالإرهابًجسدتهاًفيًاستراتيجيةًالحربًالوقائيةًضدًً
منًالدوليينًلتبريرًتصرفاتهاًغيرًالمشروعةًوحملتًجميعًًللسلمًوالاًًيمثلًتهديداً ًًالإرهابًالامنًفيًاعتبارًأنًً

ًً.اعمالهاًشعاراتًمنهاًالدفاعًعنًالنفس
ً

 ساسية في العلاقات الدولية لأبالقضايا ا اة وارتباطهرهابيالإ  الأعمال :المبحث الثالث
  :بالعلاقات الدولية الإرهابارتباط مفهوم    
ةًبمراحلًمتعددةًرهابيالإتنوعتًوتعددتًتطوراتهًوكذاًتوسعتًساحاته،ًوقدًمرتًالمسيرةًًالإرهابًنًصورًًإ

مصافًالقضاياًالاساسيةًًًًإلىفيًالدفعًبهاًًًًكبيراً ًًهذهًالظاهرةًحدودًالدولةًالوطنيةًدوراً ًًزوًاًحيثًكانًلتج
الدوليةًً العلاقاتً ًًفيً ،ًً العملياتًًلوًالأفالمرحلة لتناميً التاسعًعشرًًرهابيالإيً القرنً عقدًًًإلىةًسادتًفيً

ًً في المتطرفً الطابعً ذاتً وهيً العشرينً القرنً منً العملياتًًًً،روباأوًالثلاثيناتً علىً القائمونً كانً ولقدً
ًًرهابيالإ الًأأة المتطرفينًًغلبًنداكًفيً والسياسيينًً،منً الحكامً ضدً عملياتهمً كانتً المرحلةًًًً،حيثً وبينماً

الحركاتًالدوليةًلتصفيةًًبًًًالإرهابًةًهيًالمرحلةًالتيًاختلطًفيهاًمفهومًًرهابيالإالثانيةًفيًتناميًالظاهرةًً
نداكًوصفًعملياتًالتحريرًوالكفاحًالوطنيًمنًأجلًالاستقلالًًأالقويًالغربيةًًًًحاولتًحيثًًًًر،الاستعما

رضًمعًمصالحًالدولًالاستعمارية،ًولعلًاعملياتًالتحررًتتعكونًًللكًيرجعًًوذًً؛الإرهابًوالسيادةًالوطنيةًبً
ً( 42) .ايديولوجيًذاتًطابعًًةًأنهارهابيًالًإماًيميزًهذهًالمرحلةًمنًمراحلًتناميًالعملياتً

تًفيًالسبعيناتًمنًالقرنًالماضيًحيثًعرفًالعالمًًابتدأ)ةًًرهابيالإماًالمرحلةًالثالثةًلتناميًالعملياتًًأ
للحدودًًًالإرهابً ماًً،العابرً ًًًًوهوً مهما تحدياً الظاهرةًًأمثلً تطورً فيً وأسهمً ولسيادتهاً الدولً جميعً مامً

عواملرهابيالإ عدةً الفترةً هذهً خلالً ًًًً،ةً الدولي المجتمعً تطورً أهمهاً المتقدمةًًًاللتكنولوجيًًواستخدامهكانً
رتًفيًأنحاءًالعالمًواكتسبتًًانتشةًالتيًًرهابيالإونًباستغلالًهذهًالتكنولوجياًفيًعملياتهمًًرهابيالإقامًًًًحيتً
وأصبحتًبعضًًًً،عدةًدولًًفيالمتشعبةًوالمنتشرةًًًًةًرهابيًالًإًًالتنظيماتًدولياًكماًعرفًالعالمًظاهرةًًًًطابعً

ً.(43) ً(هذهًالتنظيماتًتملكًإمكاناتًفدًتفوقًإمكاناتًدولةًصغيرة
ًًًًإلىوً العمليات مرتً المراحلً تلكً ًًرهابيًالإجانبً بمرحلة ًًًًأكثرةً عقد فيً تعرفًًًًالتسعينياتًخطراً التيً وً

ًً وهو الرابعً ًًإًبالجيلً وًاليرهاب الدوليةً العلاقاتً معترقً دخلً الذيً ًًأومً المرحلةًًًالإرهابًصبح هذهً خلالً
نقلهًنوعية2001ًًًًعشرًمنًسبتمبرًًًًاديشكلتًهجماتًالحًًطارتحركهًايديولوجياتًمختلفة،ًوفيًهذاًالإ

وً نمطً فيً ًًًًأساليبًوخطيرةً ووسائل ًًالإرهابًوأشكالً ًًًًوعليه، للظاهرة التطوريً المسارً تحليلً ةًًرهابيًالإعندً
ًوالعنفًالقوميًوالدينيًوالسياسيةًوالمذهبيةًوالعرقيةً،انتقلتًمنًأعمالًالتطرفًًًًوالبحثًفيًجذورهاًنجدها

ًً بسيطة ًًًًإلىووسائلً يسعى ومرتبطاًًإلىإرهابً الثانيً الجيلً فيً ومنسقاً منظماً يكونً منًًًًأنً بالكثيرً
الماضيً، القرنً منتصفً منذً الوطنيً التحررً كحركاتً معه،ً المتزامنةً الظاهرةًًًًالمظاهرً انتشرتً بينماً
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ًًرهابيالإ الثًًأكثرة الجيلً العشرينفيً القرنً ثمانيناتً نهايةً منذً توزيعهاًًالطاًًأخذتًوًًً،الثً فيً العالميً بعً
ًًوانتشارها الرابعًوالأخيرًهوًالأصعبًوالأخطرًوالأ، الجيلً ًًًًكثرويعدً الدوليًًًالإرهابًًًخاصةًوأنانتشارا،

ًً.استباقياً ًأصبحًإرهاباً 
بأنه العملياتًًًًلاًشكً تناميً بينًمراحلً فيماً تداخلً أنًً،ةرهابيًالإيوجدً نمطًًًإلاً تشهدً كانتً ًًاً كلًمرحلةً

أخرى،ًففيًفترةًالحربًالباردةًمثلا:ًكانًًًًةإرهابيًطًًنماًأ،ًرغمًوجودًحالاتًمحدودةًمنًًالإرهابًمنًًًًاً معين
المتسترًبغطاءًًًًالإرهابًمنًًًًيمنعًوجودًحالاتًوهذاًلاًًًً،الإيديولوجيًًالإرهابًهوًعملياتًًًًغلبًالنمطًالًأ

ًالدينًفيًبعضًالدول.
جوهرياًًًًمعينةًتتركًتأثيراً ًًمماًسبقًنستنتجًأنًالخصائصًالعامةًالمميزةًلحركةًالتفاعلاتًالدوليةًخلالًفترة

ًً ظاهرة النظامًًف  ،الإرهابًعلىً مكوناتً بينً القائمةً التفاعلاتً منً مجموعةً بمثابةً هيً الدوليةً العلاقاتً
ًًً،2001عشــرًمــنًســبتمبرًًًًالحاديبالعلاقاتًالدوليةًمعًاحــداثًًًًالإرهابًرتباطًمفهــومًًولقدًازدادًاًًً،الدولي

الجماعـاتًً انتشـارً الوقـتًزادً ذلــكً ًًرهابيالإومنــذً التـي الدوليـةأثرًـةً العلاقـاتً علـىً أصبحـتًًًً،تً باعتبارهـاً
أنًتكونًمنًبينًالفواعلًالثانويةًالمؤثرةًًًإلىرًالصـراعًالدولـيًالجديـدًحيثًتهدفًهذهًالجماعاتًوًاأحـدًمحـ

فلقـدًأصبـحتًهذهًالجماعاتًسـلاحاًتسـتخدمهًبعـضًالـدولًكبديـلًللحـروبًالتقليديـة،ًًًًً،فيًالنظامًالدولي
وً مصالحهـاً تحقيـقً نحـوً واندفاعهـاً صراعهـاً الاستراتيجأهدافوفيً مشـروعيةًًهـاً مـدىً عـنً النظـرً بغـضً ية،ً

 (44)  ذلـكًًإلىالوسـائلًالمؤديـةً
ًً توظيف فيً تطوراً الباردةً الحربً نهايةً بعدً لماً الدوليةً العلاقاتً تطورً واكبً للصراعًًأًًأساليبًلقدً خرىً

وب النفودً مناطقً حولً هذاًًً،مختلفةًًأساليبًالدوليً ملامحً أبرزً إحدىً للإرهابً السياسيً التوظيفً ويعدً
ًًوالاقتصاديةًباستخدامًوسائلًغيرًمباشرةًلتنفيذًمخططاتهاًالسياسيةًًًً،التوظيفًفيًمجالًالعلاقاتًالدولية

ًًًً،ةالأمنيوً باستغلال التوظيفً هذاً صورً إحدىً تمثلتً ًًًًالإرهابًحيثً الكبرى القويً قبلً منً ًًأوًورعايتهً
الدولي المسرحً فيً الفاعلةً والاقليميةً الدوليةً القوىً الصراع،ًًبالأحرىً السياسيًًًًفيً التوظيفً شكلً حيثً

وقدًساهمتًالعديدًمنًالازماتًالدوليةًًًً،للإرهابًإحدىًملامحًالنظامًالدوليًلماًبعدًنهايةًالحربًالباردة
ً(45) فيًالصراعاتًًياً محورًًاً لكيًيلعبًدورًًالإرهابًالمعاصرةًفيًاستغلالً

اقعًالدوليًفيًًوًدىًتأثيرًالالفاحصًلواقعًالعلاقاتًالدوليةًالمعاصرةًفيماًبعدًالحربًالباردةًيلاحظًمًًولعل
ًالساحةًالدوليةًوتحديداً ىًًمعًتضاربًالمصالحًبينًالقويًالعالميةًالكبرىًالفاعلةًعلًًالإرهابًظاهرةًًًًتنامي

ًفيًلاًسيماًًالعلاقاتًالقائمةًفماًبينًالدولًًوماًنتجًعنهاًمنًتداعياتًعلىًًًً،2001رسبتمب11ًًبعدًأحداثًً
تتج حروبً الدوليةوًاشنً والقواعدً المبادئً لفرضًًًًفقدًًً،زً الأحداثً هذهً وحلفائهاً المتحدةً الولاياتً استغلتً

ًيتماشىًمعًمصالحهاً.ًاواقعًالعلاقاتًالدوليةًبم
ًًإلىًدىًًورعاتهًمماًأًًالإرهابًتبادلًالاتهاماتًحولًتمولًًلنًطبيعةًالعلاقاتًبينًالدولًتعدًإحدىًالدوافعًًإ

فيًالعلاقاتًالدوليةًسواءًبطريقةًًًًالإرهابًفالواقعًالدوليًيعدًأحدًأسبابًصناعةًً،ًًالظاهرةًالارهابيةصناعةًً
منًخلالًالقيامًًًًً،بطريقةًغيرًمباشرةًًمأةًمؤيدةًلسياسةًإحدىًالدولًًإرهابيًجماعاتًًًًدعمًمباشرةًمنًخلالًً
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الداخليةًللدولًً ًًبتدخلاتًعسكريةًفيًالشؤونً القوةًوالعنفًفيًالعلاقاتًالدوليةًًإلىًًأدىمما ً،تغليبًلغةً
ًً مما دولً لعدةً الكراهيةً منً نوعاً خلفتً مبدًعلًًأثرالتيً وعلىً والقانونً الحوارً منطقً حلًًًًأىً تسويةً

منًسيادةًًًمبدأًقانونًالقوةًفيًالتعاملًًبينًالدولًبدلاً ًأوالدوليةًبالطريقةًالسلميةًًوسيادةًمنطقًًالمنازعاتً
ًًًمبدأًًقوةًالقانونًفيًنطاقًالعلاقاتًالدوليةًًأو
ً

 -:وجهود المكافحة في العلاقات الدولية الإرهابغموض مفهوم  •
ًً من للحدً المبذولةً الدوليةً والمساعيً الجهودً منً الرغمً ًًرهابيالإًًالأعمالعلىً ًًإة ًًألا خطر تناميً ًًالأعمالًنً

ًًرهابيالإ في ًًًًالآونةةً تأالاخيرة بؤًصبحتً الدولثرً استقرارً علىً مباشرةً ًًوًًً؛صورةً بالأساس ذلكً ًًإلىًيعودً
الخلفياتًالإيديولوجيةًًالمصالحًوًوالذيًتحددهًغالباًًًًالإرهابًحولًتحديدًمفهومًًًً،الاختلافًالجوهريًبينًالدول

تحديدًمفهومًواضحًودقيقًللإرهابًيتفقًًًًإشكالية،ًوتعدًًهوًماًزادًمنًتفاقمًوحدةًالظاهرةوالسياسةًوالدينيةًوً
ًً.ًًفعاليتهوتحدًمنًًالإرهابًالتيًتعرقلًمسارًمكافحةًًالإشكالياتًعليهًكلًأعضاءًالمجتمعًالدوليًمنً

سواءًعليًمستويًًًاً انفراديًًفًمحددًللإرهابًردودًفعلًدوليةًاتخذتًطابعاً يتعرًًًإلىلقدًواكبًعدمًالتوصلًً
تزايدًًًأدىحيثًًًً،الدوليًًالإرهابًعلىًمستويًالذرائعًوالمبرراتًالتيًتبنيًعليهاًمكافحةًًًمأًًً،المستعملةًًالآلياتً

تصاعدًوتيرةًالردودًالميدانيةًعليهاًفيًظلًقصورًًًإلىًًعنفاً ًًأكثرةًًإرهابيةًوصعودًتنظيماتًًرهابيالإالعملياتًً
ًًلإالجهودًاًًفعالية ًًًً،الشأنتفاقيةًفيًهذا نسانيةًفيًظلًغيابًًلإشكالاتًالقانونيةًوالإثارًالعددًمنًاآوهوًما

ًًًالإرهابًمفهومًدقيقًوموحدًللإرهابًنتجًعنهًتحايلًبعضًالدولًعلىًقواعدًالقانونًالدوليًفيًردهاًعلىً
لمكافحةًًًنفراديلإافغانستانًوالعراقًأبرزًالنماذجًالمعاصرةًفيًالتعاملًًأمريكيًفيًًالتدخلًالعسكريًالأويعدًً

ًًًًفقدًًً،الدوليًًالإرهابً العسكرية هذهًالحملاتً الدوليةًًتجاوزاتًًًإلىأدتً للقواعدًوالمبادئً باسمًًًً،غبرًمسبوقةً
سطًكانًمنًنتائجهاًظهورًًوًالشرقًالأًًفراغًأمنيًكبيرًفيًمنظفةًًإلىهذهًالحربًالتيًأدتًًًًالإرهابًمكافحةًً

لأمنًالدولًنظراًًًتنظيمًالدولةًالإسلاميةًفيًالعراقًوالشامًداعشًالذيًأضحيًإحدىًأكبرًالتنظيماتًتهديداً 
ًً.التيًيمتلكهاًالماديةللإمكانياتً

التنظيماتًًشًحالةًمنًعدمًالاستقرارًجراءًالسياساتًالدوليةًتجاهًهذهًًيهذاًالواقعًجعلًالعلاقاتًالدولةًتعًًإن
،ًًمكافحتهاًوالقضاءًعليهاًًإلىًوبينًمنًيطمحًًًً،عمًومساهمًفيًإحداثًهذهًالفواعلادًًالتيًتروحتًبينًمؤيدًوً

ًً للجماعات المسبوقً غيرً التزايدً ًًرهابيالإوجراءً لتصبح الوقتً معً تطوراتً التيً ًًًًعنفاً ًًأكثرةً من نًًإًوبالرغمً
مرًالدولًتعيشًحالةًمنًهذاًالأًً،ًفقدًجعلتحولاتًفيًشكلًونوعيةًماًيمارسهًمنًعنفًًإلىيشيرًًًًالإرهابً

صبحتًأوًًً،ةًعلىًالعلاقاتًفيماًبينًالدولرهابيالإالهلعًوالرعبًمنًجراءًالمخاضرًالتيًتفرضهاًالجماعاتًً
أمامًالمجهوداتًًًالتيًشكلتًعائقاً ًًالإرهابًًًصناعةعرضةًللتهديدًوالخطرًمماًيعنيًًًًأكثرالعلاقاتًالدوليةًً

ً(46) ةًرهابيالإالمتواصلةًللحدًمنًالمخاضرً
ًًإ مفهوم بهً يتسمً الذيً الكبيرً الغموضً معً الدولً بينً فيماً القائمةً العلاقاتً طبيعةً البابًًًالإرهابًنً فتحً

ولعلًالاتهاماتًالموجهةًلإيرانًمنًًًًً،يعادىًمصالحًدولةًماًإرهاباً لاستغلالًهذهًالفجوةًفيًاعتبارًكلًمنًً
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الأمريكية المتحدةً الولاياتً كًً،قبلً الاستغلالً نماذجًهذاً إحدىً سابقاً يمثلً حدثً قبيلًًًماً منً للعراقً بالنسبةً
ًالولاياتًالمتحدةًالامريكيةًً.

الكبير الغموضً أدىً ًًًًوقدً مفهوم بهً يتسمً ًًرهابيالإًًالأعمالالذيً هذهًًًإلىة لمواجهةً الشديدً بالقلقً الإحساسً
تحديدًًًًإلىيمكنًفيًضوئهًالانطلاقًًًً،ةرهابيالإوضعًتعريفًللأعمالًًًًمحاولةًًإلىالظاهرة،ًالأمرًالذيًدعاًً

نًالدولًألاًًإًًالمواجهةًللوقوفًبحزمًفيًمواجهةًترويعًالسلطةًوالسكان،ًوتهديدًالأمنًوالسلمًالدوليينًًأساليبً
ًً.المكافحةًوطرقًًالإرهابًًتصنيفًيفًيخدًطابعًانفرادًأوكلًمنهاًًساليبًدًتلكًالأيلمًتتفقًفيًتحدً

ً
   .الخاتمة 

وًتباينًالمواقفًالدوليةًحولًتحديدهًبشكلًدقيقًًكانًلهًبالغًًًالإرهابًإنًًالغموضًًالذيًًيكتنفًًمفهومًً
التيًشنتهاًالدولًالكبرىًًًبفالحرًًً،تعلقًبالمساسًبسيادةًالدولعلىًالعديدًمنًالمستوياتًلاًسيماًفيماًيًًًثرالأ

حولًًلاختلافًوجهاتًنظرًالدولًًًًنظراً ًًالإرهابًهيًنتيجةًلعموميةًمفهومًًًً،خدمةًلمصالحهاًًالإرهابًعلىًً
ًيديولوجيةًوالسياسيةًوالعقائديةًالدافعةًلكلًوجهةًنظر.ًلأللأسبابًاًالإرهابًمفهومً

ًً لأحداث كانً ًًًًالحاديولقدً سبتمبر منً فيًلأاًًًثرالأ2001ًًعشرً والتحولً الدوليةً العلاقاتً مسارً فيً برزً
الأحداثًعنًًًًتًةًحيثًتخلتًالمجموعةًالدوليةًعلىًالأقلًفيًالفترةًالتيًتلرهابيالإالمواجهةًالدوليةًللأعمالًً

تًًأثرًـةًالتـيًًرهابيالإومنــذًذلــكًالوقـتًزادًانتشـارًالجماعـاتًًًً،ةرهابيالإًًالأعمالكلًالتحفظاتًبشأنًموجهةًً
ًالصـراعًالدولـيًالجديـدًمحاورعلـىًالعلاقـاتًالدوليـةًباعتبارهـاًأحـدً

ً
 توصلنا من خلال هذه الدراسة لجملة من النتائج  

سبابًالاختلافًالفقهيًًتضحًبأنًأيًًًالإرهابًبعدًاستقراءًوتحليلًوتقييمًالتعريفاتًالفقهيةًحولًمفهومًً -1
ًً الأيديولوجيةًًإلىترجع الدوليةًًالاعتباراتً المصالحً وتعارضً السياسية،ً ًًًًالتيًًوالتكتلاتً ًًإلىًتؤدي

البعضً بعضهاً حسابً علىً الدولً بينً السياسيةً العلاقاتً فيً ًًوًًًالانحيازً مفهوم معًًًًالإرهابًتداخلً
ًً ًًًً،خريًأمفاهيم النضال ًًوًمثلً ًًالاحتلال ًًو السياسية نجدًًًإلىوًالجرائمً ذلكً اًًًجانبً الدولً لكبرىًًفرضً

 ًًسبابًالاختلافاتًالفقهيةًأهوًالاخرًسببًمنًًًإرادتهاًعلىًالدولًالضعيفة
منًًًًأنًكثيراً ًًإلىًًىلوًًالأدرجةًًاليرجعًبًًًالإرهابًأنًالتباينًًوالاختلافًبينًتشريعاتًالدولًحولًمفهومًً -2

وً لظروفً وفقاً صيغتً الدولً دولةأتشريعاتً كلً ذاتًًحوالً تشريعاتً الدولً بعضً وضعتً حيثً ً،
وجودًانقسامًًًًإلىالدقةًمماًيشيرًًًًإلىتتضمنًتعريفا ًللإرهابًيفتقرًًًًالإرهابًصياغةًفضفاضةًلمكافحةًً

 عميقًواراءًمتباينةًفيماًبينًالتشريعاتً.
الفقهً -3 والتباينً التعددً ًًنتيجةً لتعريف والتشريعيً ًًأًًالإرهابًيً التوصل مانعًًًًإلىصبحً جامعً تعريفً

ذًيشكلًعدمًتوصلًالمجتمعًالدوليًلتعريفًمحددًللإرهابًعقبةًتتدرعًًإًًاليسر؛ًًبالأمرًًللإرهابًليس
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للإرهابً الداعمةً الدولً لبهً ً،ًً ًًطالما لظاهرة ومانعً جامعً دوليً تعريفً يوجدً ًًالإرهابًلاً سيبقىًًفإن، هً
 ً.الضعيفةًمثلماًتشاءًالدولالعظمىًلتفّعلهًولتضغطًبهًعلىًًالدولبمثابةًأداةًمطاطيةًفيًيدً

لمصالحًالدولية،ًفماًسببهًالتباينًالواضحًفيًاًًالإرهابًنًالاختلافًفيًالآراءًالدوليةًبشأنًتعريفًًإ -4
ًًًا.رهابإًرهاباًهوًعندًالبعضًالآخرًليسًإيراهًالبعضً

5- ًً العمليات لمحاربةً يسعىً لاً الأجنبيً التدخلً مصالحهًً،ةرهابيالإإنً لتحقيقً يسعىً ماً ًًلكًذًوبًً؛بقدرً
الذرائعًًًًىًعلىًمستوًًًأوًالمستعملةًًًًالآلياتًًًىًسواءًعلىًمستوًًًاً انفراديًًاتخذتًردودًالفعلًالدوليةًطابعاً 

 ًفيًالعلاقاتًالدوليةًًاً واضطرابًاً مماًخلقًتوترًًالإرهابًعليهاًمكافحةًوالمبرراتًالتيًتبنيًً
الدوليًًًالواقعيلاحظًمدىًتأثيرًًًً،نًالفاحصًلواقعًالعلاقاتًالدوليةًالمعاصرةًفيماًبعدًالحربًالباردةإ -6

معًتضاربًالمصالحًبينًالقويًالعالميةًالكبرىًالفاعلةًعليًالساحةًالدوليةًًًالإرهابًفيًتناميًًظاهرةًً
ًًفيًوماًنتجًعنهاًمنًتداعياتًعلىًالنظامًالدوليًلاًسيماًًًً،2001سبتمبر11ًًًًبعدًأحداثًًًًوتحديداً 

ًً حروب الأحداثًًًتتجاوزشنً هذهً وحلفائهاً المتحدةً الولاياتً استغلتً حيثً الدوليةً والقواعدً المبادئً
 عًالعلاقاتًالدوليةًبماًيتماشىًمعًمصالحها.لفرضًواق

ً
ً
ً
ً
ً
 

ًالهوامشً
 

 .  12، ص  2009طارق عبد العزيز حمدي، التقنين الدولي لجريمة إرهاب الدولة، مصر : دار الكتب القانونية،   -1

امعة الجزائر: كلية العلوم السياسية و الإعلام  ريموش سفيان، جهود منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي، رسالة ماجستير ج -.2

  26ص  2013قسم العلاقات الدولية، 

http://biblio.univ alger.dz/jspui/handle/1635/6683         

3 - Sottile . A- Le Terrorisme International. Cours de la Haye 1 vol.56.1983.p.96 
4 - Walter.E.V Teroor and. Resistance A study of political Violence. Cases With Studies of some Primitive 
African Communities . New York. Oxford University Press. 1969. P5   .  

دراسة مقارنة، مجلة كلية  –اسبايه وطرق مكافحته في القانون الدولي والفقه الاسلامي  –شريف عبدالحميد حسن ، الارهاب الدولي   - 5

 http://search.mandumah.com/Record/941258 1115الشريعة والقانون جامعة طنطا ، العدد الحادي والثلاثون الجز الثالث ،  

   2004،   18، مجلة دراسات، العدد .اءة لمفهوم الإرهاب في ظل المغالطات والتناقضات الدوليةعبد الرحمن المرغني، قر - 6

https://www.google.com/search?q 

نقلا عن سعد الزروق الرشيد ، إشكالية التعريف بماهية الإرهاب وأثرها على فعالية تجريمه في القانون الدولي، مجلة  الجامعي العددـ    -7

 113ص    الأولـ الجزء 24

  27 ص ،1988،  النهضة العربية دار العام، القاهرة: الدولي  القانون لقواعد وفقا الدولي  الارهاب حلمي، أحمد نبيل - 8

 114سعد الزروق الرشيد ، مرجع سابق ص   - 9

 116الاسلامي مرجع سابق، ص  ه  وطرق مكافحته في القانون الدولي والفقه أسباب  –شريف عبدالحميد حسن ، الارهاب الدولي    -10

 1نقلا عن عبدالرحمن المرغني ، قراءة لمفهوم الارهاب في ظل المغالطات والتناقضات الدولية ، مرجع سابق ص  11 -

275

http://biblio.univ/


 

 
 4، ص  1977صلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام. دار الفكر العربي، القاهرة،   - 12

   27مي، الارهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام مرجع سابق ، ص  نبيل أحمد حل  -13

 48،ص 1992محمد عزيز شكرى، الارهاب الدولي  بيروت : دار العلم للملايين،  - 14

 204المرجع السابق ،ص  - 15

 28ريموش سفيان ، جهود منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي، مرجع سابق، ص   - 16

-https://iraqiالاقليمية والدولية وطرق مكافحتها،  سعيد النعمان، الجرائم الإرهابية في التشريعات والاتفاقيات  - 17
forum2014.com / 

عبدالله إبراهيم ، الجريمة الارهابية في التشريعات الوطنية والدولية والتشريع الاسلامي، رسالة    للمزيد في الاتجاهات انطر ياسر -18 

 23، ص دكتوراه 

،صص  2012 -8حسين وحيد و علي جبار, ماهية الإرهاب الدولي ومراحل تطوره، مجلة كلية التربية الأساسية جامعة بابل, العدد - 19

240-241 . 

 33كريم مزعل شبي، مفهوم الارهاب دراسة في القانون الداخلي و الدولي ،ص  - 20

http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research research.php?ID=65 

، ص  2013  45- نادية شرايرية، إشكالية تعريف الارهاب في القانون الدولي، مجلة التواصل في ا لعلوم  الإنسانية والاجتماعية عدد - 21

115 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/27/19/2/42138 

 73كريم مزعل شبي ، مفهوم الإرهاب دراسة في القانون الدولي والداخلي ، مرجع سابق ص    -22

 . 115 -114سعد الزروق الرشيد، اشكالية التعريف بماهية الارهاب واثرها على تجريمه في القانون الدولي، مرجع سابق، ص ص   -23
 73كريم مزعل شبي ، مفهوم الإرهاب دراسة في القانون الدولي والداخلي ، مرجع سابق ص    -24

-34صص  2008 . .عبد القادر زهير النقوزي، المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة -25

35 

 ‹  2017https://democraticac.deلية و التشريعات الوطنية، . الوافي سامي، الإرهاب : بين الاتفاقيات الدو -26

 ‹ https://dlc.library.columbia.edu...2001سبتمبر  11 أعقاب أحداث في . السياسات والقوانين الأمريكية لمكافحة الإرهاب27 -
content › content   

وطنية، ، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية  . الوافي سامي، الإرهاب : بين الاتفاقيات الدولية و التشريعات ال -28

2017https://democraticac.de 

 2017https://democraticac.de. المرجع الساق 29 -

 

 385،، ص 2007على حمزة عسل الخفاجي ، مشكلة الارهاب ، مجلة جامعة كربلاء ، المجلد الخامس، العدد الرابع،  30 -
https://www.iasj.net/iasj/download/dbdad91267f0c709 

  

لويسي على،  اليات مكافحة الإرهاب الدولي بين فاعلية القانون الدولي وواقع الممارسات الدولية الانفرادية ، جامعة مولود معمري   - 31

 26، ص2012رسالة ماستر ،   –كلية الحقوق 

مهايه محمد الامين ، جريمة الارهاب في التشريع الجزائري، الجامعة الجزائرية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، رسالة ماجستير،    -32

 20,ص 2014

العدد الثاني  -يوسف مرين، جريــمة الإرهـــاب في القــانون الجزائـــري، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات   -.33

 https://journals.qou.edu/index.php/jrresstudy/article/view/1523/1291 . - 2- 2017 ربعون المجلد والأ

  2/2017/  4الوافي سامي ، لإرهاب : بين الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية ، المركز العربي الديمقراطي   -34

https://democraticac.de/?p=43304 

 شبي، مفهوم الارهاب دراسة في القانون الداخلي و الدولي ، مرجع سابق كريم مزعل    -35

http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research research.php?ID=65 

للمزيد في التشريعات العراقية ما قبل صدور قانون خاص لمكافحة الارهاب انظر في عابدين عبد الحميد قنديل، دراسة تحليلية لقانوني  36  -

مكافحة الإرهاب في العراق، جامعة القاهرة ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، 

https://scholar.cu.edu.eg/?q=akd/files/abdeenkandil.pdf 

 بشأن تجريم الارهاب .  2005(  من القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية لسنة   1المادة )  -37

 الصادر فقا للمشرع  الكوردستاني 2006( من فانون مكافحة الارهاب لسنة  3المادة )  -38

في سياق مكافحة الإرهاب،  تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية    -39

Distr.: General  19 December 2014  A/HRC/28/28  

  https://iraqi-forum2014.comعامر الدليمي، الجرائم الإرهابية في التشريعات والاتفاقيات الاقليمية والدولية وطرق مكافحتها،      -40

276



 

 
  2/2017/  4ت الوطنية ، المركز العربي الديمقراطي الوافي سامي ، لإرهاب : بين الاتفاقيات الدولية و التشريعا - 41

https://democraticac.de/?p=43304 

بلحاج سالم و عزوق لونيس، الظاهرة الارهابية وانعكاساتها  على الامن الإقليمي المتوسط دراسة حالة تنظيم القاعدة في بلدان    - 42

 25-24ص  ، 2016-2015مولود معمري تيزي،   السياسية ، جامعةالمغرب الاسلامي ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم 

 

،مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة ، المركز الدمقراطي  2001سبتمبر 11خالد التزاني، تحولات الظاهرة الارهابية بعد أحداث  - 43

 38ص  2022مايو   3العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ، العدد 

بلحاج سالم و عزوق لونيس، الظاهرة الارهابية وانعكاساتها  على الامن الإقليمي المتوسط دراسة حالة تنظيم القاعدة في بلدان المغرب   - 44

 26-24الاسلامي ، مرجع سبق ذكرة، صص

عربي للدراسات الاستراتيجية التطرف والجماعات المسلحة، المركز ال  مالك،  صناعة الارهاب في العلاقات الدولية ، قضايا محمد حو - 45

 55-54، صص 2020مايو  3والسياسية والاقتصادية ، العدد 

 63 المرجع السابق ص  - 46
 

 قائمة المراجع:

 اولا: المراجع بالغة  العربية

 التقارير والقوانين:   -أ

تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة  -1

 Distr.: General  19 December 2014  A/HRC/28/28الإرهاب، 
بشأن تجريم الارهاب  2005  العراقية لسنةالذي أقرته الجمعية الوطنية (  من القانون 1المادة ) -2

https://www.unodc.org/uploads/icsant/documents/Legislation/Iraq/Anti-
Terrorism_Law_No._13_of_2005_.pdf 

 يكوردستانالصادر فقا للمشرع  ال  2006( من فانون مكافحة الارهاب لسنة 3المادة ) -3
https://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/2007/kurdistan0707/4.htm 

 الكتب   -ب
 2009القانونية،  دار الكتب: مصر ، لعزيز حمدي، التقنين الدولي لجريمة إرهاب الدولةطارق عبد ا -1
 1988،  النهضة العربية دار العام، القاهرة: الدولي القانون لقواعد وفقا الدولي الارهاب حلمي، أحمد نبيل -2
 1977دار الفكر العربي،   :القاهرة ،صلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام -3
 1992بيروت : دار العلم للملايين،  محمد عزيز شكرى، الارهاب الدولي  -4
 . الحقوقية، منشورات الحلبي:  بيروت عبد القادر زهير النقوزي، المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي، -5

2008 
 الدوريات   -ج

دراسة  –ه  وطرق مكافحته في القانون الدولي والفقه الاسلامي أسباب –دولي شريف عبدالحميد حسن ، الارهاب ال -1

 مقارنة، مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة طنطا ، العدد الحادي والثلاثون الجز الثالث 
امعي الج ، مجلة إشكالية التعريف بماهية الإرهاب وأثرها على فعالية تجريمه في القانون الدولي،  سعد الزروق الرشيد -2

 الأولـ الجزء 24ـ العدد
،   18دراسات، العدد  ، مجلة.عبد الرحمن المرغني، قراءة لمفهوم الإرهاب في ظل المغالطات والتناقضات الدولية -3

2004    
،   18دراسات، العدد  ، مجلة.عبد الرحمن المرغني، قراءة لمفهوم الإرهاب في ظل المغالطات والتناقضات الدولية -4

2004    
 -8, العددجامعة بابلالأساسية كلية التربية  ، مجلةماهية الإرهاب الدولي ومراحل تطوره, علي جبار وحسين وحيد  -5

2012 
  45- الإنسانية والاجتماعية عدد لعلوم  ا  التواصل في، مجلة في القانون الدوليالارهاب إشكالية تعريف ، نادية شرايرية -6

2013 
 2007مزة عسل الخفاجي ، مشكلة الارهاب ، مجلة جامعة كربلاء ، المجلد الخامس، العدد الرابع، على ح -7
العدد   -مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات ، جريــمة الإرهـــاب في القــانون الجزائـــري، يوسف مرين -8

 – 2- 2017 المجلد الثاني والأربعون 
،مجلة قضايا التطرف والجماعات المسلحة ،  2001سبتمبر 11خالد التزاني، تحولات الظاهرة الارهابية بعد أحداث  -9

 2022مايو  3المركز الدمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ، العدد 

277



 

 

، المركز العربي ماعات المسلحةالتطرف والج ياقضامحمد حومالك،  صناعة الارهاب في العلاقات الدولية ،  -10

 2020مايو  3للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ، العدد
 الاطروحات   -د

كلية العلوم  : جامعة الجزائرماجستير رسالة ، في مكافحة الإرهاب الدولي جهود منظمة الأمم المتحدة، ريموش سفيان -1

 ، الدوليةقسم العلاقات   السياسية و الإعلام
لويسي على،  اليات مكافحة الإرهاب الدولي بين فاعلية القانون الدولي وواقع الممارسات الدولية الانفرادية ، جامعة  -2

 2012رسالة ماستر ،  –مولود معمري كلية الحقوق 
تنظيم القاعدة  ، الظاهرة الارهابية وانعكاساتها  على الامن الافليمي المتوسط دراسة حالةبلحاج سالم و عزوق لونيس -3

-2015في بلدان المغرب الاسلامي ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة  مولود معمري تيزي، 

2016 
 

 المراجع بالغة الأجنبية  -تانيا 

-1 Sottile . A- Le Terrorisme International. Cours de la Haye 1 vol.56.1983.p.96 
2- Walter.E.V Teroor and. Resistance A study of political Violence. Cases With Studies of some 
Primitive African Communities . New York. Oxford University Press. 1969. P5 
 

 المواقع الإلكترونية  -تالتا

 ، وطرق مكافحتهاالاقليمية والدولية  الجرائم الإرهابية في التشريعات والاتفاقيات، سعيد النعمان -1
 forum2014.com-https://iraqi 

 الدولي  و  كريم مزعل شبي، مفهوم الارهاب دراسة في القانون الداخلي -2

http://www.ahlulbaitonline.com/karbala/New/html/research research.php?ID=65 
 2017https://democraticac.d، الدولية و التشريعات الوطنية الاتفاقياتالإرهاب : بين ، الوافي سامي -3
 ، الاقليمية والدولية وطرق مكافحتها الجرائم الإرهابية في التشريعات والاتفاقيات، عامر الدليمي -4

 forum2014.com-https://iraqi 
سبتمبر   11في أعقاب أحداث  السياسات والقوانين الأمريكية لمكافحة الإرهاب -5

2001 ...https://dlc.library.columbia.edu › content › content 
 

 
 
 

278

https://iraqi-forum2014.com/
https://iraqi-forum2014.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

279



 

 

 الملخص

في    هدفت هذه الدراسة إلى قياس مستوي التوجه الريادي لدي المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر العاملة

مدينة طبرق خلال جائحة كورونا. بالإضافة إلى قياس الاستراتيجيات التي طبقتها هذه المشروعات لمواجهة  

الابتكار،   هي:  أبعاد  ثلاثة  خلال  من  الريادي  التوجه  قياس  تم  كورونا.  جائحة  عن  الناتجة  السلبية  الآثار 

إستراتيجيا بينما  والمجازفة.  قياسها  ت الاستباقية،  تم  استراتيجية    المواجهة  استراتيجيات هي:  ثلاث  من خلال 

باستخدام   الاستراتيجي.  التوجه  إعادة  استراتيجية  الحالي،  النشاط  في  الاستمرار  استراتيجية  النفقات،  خفض 

المنهج الكمي، توصلت الدراسة أن المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر ليس لديها أي توجه ريادي، حيث  

ناً لتغيير توجهها. وهذا يتضح من خلال استراتيجيات المواجه، فقد اختارت هذه  لم تحرك هذه المشروعات ساك

المشروعات استراتيجية خفض النفقات مع الاستمرار في النشاط الحالي كخيار لمواجهة جائحة كورونا. قدمت  

ل رة  لتعزيز قد   لبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة الدراسة مجموعة من التوصيات وخصوصاً 

 المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر على التطوير والقدرة على البقاء. 

 الكلمات المفتاحية 

 . المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التوجه الريادي، استراتيجيات المواجه، جائحة كورونا، 

 

Abstract 

This study aimed to measure the level of entrepreneurial orientation among small and micro 

enterprises operating in the city of Tobruk during the Corona pandemic. In addition to measuring 

the coping strategies applied by these enterprises to face the negative effects resulting from the 

Corona pandemic. Entrepreneurial orientation was measured through three dimensions: 

Innovativeness, Proactiveness, and Risk-Taking. While coping strategies were measured through 

three strategies: the strategy of reducing expenditures, the strategy of continuing the current activity, 

and strategic reorientation. Using the quantitative approach, the study showed that micro and small 

enterprises do not have an entrepreneurial orientation, as these enterprises did not move to change 

their direction. This is evident through coping strategies, only these enterprises chose the strategy of 

reducing expenses while continuing the current activity as an option to confront the Corona 

pandemic. The study presented a set of implications, especially the National Program for Small and 

Medium Enterprises, to enhance the ability of micro and small enterprises to develop and survive.  
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 المبحث الأول الإطار العام للبحث

 المقدمة   -1
المفاجئة التي يمكن أن تهدد بقاء الشركات تعد الحروب والأوبئة والكوارث الطبيعية أمثلة على الأزمات الخارجية 

أثرت على الشركات في جميع القطاعات   متوقعة،أزمة غير  تُعد   COVID-19  كورونا  جائحة لذا ف  ،محليًا وعالميًا
ولا  متوقع،(. من المعتاد أن تأتي الأزمات بشكل غير Sharma et al., 2022والصناعات على نطاق عالمي )

 لا يزال غير مؤكد تمامًا  كورونا  جائحة ب  فيما يتعلق في الصين  حدث  يمكن التنبؤ بمدتها )على سبيل المثال، ما  
منها   طرق، أثرت الحرب في أوكرانيا على الشركات بعدة    كذلك، (.  Puumalainen et al., 2023)  (إلى الآن

 ت الحرب تسببكما  على الخروج فجأة من الأسواق الروسية،    الحرب الشركات الدولية  لمثال أجبرت على سبيل ا
و  حاد،  بشكل  الخام  والمواد  الكهرباء  أسعار  ارتفاع  ضعففي  إلى  الإنتاج  أدت  مدخلات  تحدث لذا    ،توافر  قد 

 ت قد تحدث بشكل رئيسي في وهذه لأزماأزمات أخرى في المستقبل القريب بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة  
   (. Puumalainen et al., 2023) أوروبا

. في الناجمة عن هذه الأزمات يثير ظهور الأزمات أسئلة مهمة حول كيفية استجابة الشركات بفعالية للتهديدات  
اغلاق العديد وقد أدي ذلك إلى  بل    ،للشركات ، شكلت القيود التي فرضتها الحكومات تحديًا  جائحة كورونا  حالة
يهدد    من مما  البقاء  الشركات،  على  ومع  Emami et al., 2021)قدرتها  في   ذلك،(.  الشركات  تأثرت 

مختلف.   بشكل  بالأزمة  المختلفة  البعض الصناعات  يُشير  ظهور  حيث  إلى  تؤدي  الأزمات  فئات:   أن  ثلاث 
من  للأزمات،المستغلون   الأزمات   الأزمات،  المحصنين  بشكل Puumalainen et al., 2023)  وضحايا   .)

الموارد   على  في الحصولالصغيرة والمتوسطة    للمشروعات   إلى خلق صعوبات الأزمات والكوارث    تؤدي  عام،
على  مشاكل  و  ومع  الحصول  الأزمة.    فالمشروعات   ذلكالسيولة.  خلال  للغاية  مرنة  رواد لذا  الصغيرة  يتمتع 

)مثل   الفردية  الخصائص  من  بالعديد  المرنون  والمثابرة،    التفاؤل،الأعمال  والمرونة،   والتحفيز،والاستباقية، 
لذا (.  Puumalainen et al., 2023)   والفعالية الذاتية( التي تمكنهم من الاستجابة بشكل أكثر فعالية للأزمة

فالدراسة الحالية سوف تركز على كيفية تعامل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع تأثيرات جائحة كورونا. 
تبدأ الدراسة بعرض الدراسات السابقة ثم مشكلة البحث وأسئلتها وفرضياتها ثم عرض نتائج الدراسة التي   سوف

 توصلت اليها الدراسة الحالية.
 الدراسات السابقة -2

 Puumalainen etفي العقود الأخيرة )  كبيربشكل    والأداء التنظيميتمت دراسة العلاقة بين التوجه الريادي  

al., 2023, p. 6 )  ،  إلى أدى  بأن مما  كبير  الريادي    اقتناع  الرئيسيةالتوجه  المحددات  أحد  للأداء   يعتبر 
التوجه  إ  حيث .  التنظيمي المستويات الأعلى من  الشركات ذات  الشركات الريادي  ن  تفوقت في الأداء على  قد 

التوجه   من  المنخفضة  المستويات  دراسات  .  (Puumalainen et al., 2023)الريادي  ذات   استطلعت هناك 
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الرياديدور   المستقرة،    التوجه  غير  السوق  ظروف  ظل  الماليةفي  عالمي  كالأزمات  جائحة  سبيل .  ةأو  فعلى 
لريادة Covin and Slevin  (1989كان  المثال   الاستراتيجي  الموقف  بين  العلاقة  درسوا  الذين  أوائل  من   )

 . ومستقرة   مضطربةلي للشركات لشركات التصنيع الصغيرة في بيئات  الأعمال )أي التوجه الريادي( والأداء الما
نتائج   أن  Covin and Slevin  (1989تظهر  الريادية  أداء  (  يكون الشركات  أن  البيئات   يميل  في  أفضل 

له دور أساسي في إدارة   التوجه الرياديأن    كما تبينريادة الأعمال.  توجه نحو  من الشركات الأقل    المضطربة
/ الاقتصادية    الأزمة الكارثة.    الأزمة  النظم  في  كبيرة  اضطرابات  في  تسببت  التي  جائحة و الأخيرة   كورونا   هي 

COVID-19 . 
 Krishnan et  فعلى سبيل المثال  .جائحة كورونافي ظل    التوجه الرياديدور  على  بعض الدراسات    ركزت      

al( .2022 ركز على )كورونا  على نمو شركات التصنيع خلال جائحة الرياديالتوجه كيفية تأثير  الكشف عن .
من   عينة  ومتوسطة،    700باستخدام  صغيرة  هناك  شركة  ـن  التوجه وجدو  بين  مهمة  إيجابية  مباشرة  علاقة 

على مرونة الشركات الصغيرة   التوجه الريادي( درس كيف يؤثر  2021. )Zighan et alالريادي ونمو الشركة.  
في الأردن. أظهرت الدراسة   COVID-19  لمنظمة على التعافي من الأزمة( خلال جائحةوالمتوسطة )أي قدرة ا

من   يزيد  الريادي  التوجه  على  أن  عدم  القدرة  عن  التأكد تحمل  النظر  تحمل  بغض  وأن  المحدودة،   الموارد 
 المخاطرة والابتكار، هما عنصران أساسيان لمساعدة الشركات على التكيف بسرعة مع التغيير. 

وجد الباحثين ، خلال جائحة كورونا دور ريادة الأعمال حولMeyer et al( .2021 )دراسة أجراها ك هناك كذل
الاضطرابات  من  النجاة  في  المجتمعات  وتساعد  الأزمات  تجاوز  على  المجتمعات  تساعد  الأعمال  ريادة  أن 

 للتحليل، . على المستوى الفردي  لأعماللريادة ا  تخلق الأزمة فرصاً   أخرى،بعبارة    للوباء؛الاجتماعية والاقتصادية  
شخصية رجل الأعمال على تصوراتهم حول مدى   تأثير  حول كيفيةSalmony et al( .2022  )أجراه    دراسة
  أكثر من المخاطرة كان أعلى بين أولئك الذين عانوا  تحمل  أن الميل إلى    تبينعلى أعمالهم.   جائحة كورونا  تأثير

 ( على أعمالهم.  سلبياً أو  ايجابياً  كان هذا التأثير )سواء جائحة كوروناتأثير ـ
(Bressan et al., (2021  الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرتها   المشروعات التي تتخذها    التدابير  تناول موضوع

الأزمات.   مواجهة  في  الصمود  الخارجي  فعلى  للتهديد  تستجيب  أن  للشركة  أو    بطريقتين،يمكن  بالدفاع  إما 
وخفض النفقات، وخفض تكاليف العمالة،   الاستثمارات،  تأجيلالدفاعية    التدابيرهجومي. تشمل    منهجباستخدام  

الاتفاقات.   على  التفاوض  العكس وإعادة  مع    على  التعامل  ة  الصغير   المشروعات تركز    الهجومية،  التدابيرعند 
جديد،   أن تخلق فرصاً   (. يمكن للأزمات أيضاً Puumalainen et al., 2023والمتوسطة على فرص الابتكار )

لأداء جديدة  تكنولوجية  طرق  إدخال  أو  جديدة  وخدمات  منتجات  تطوير  المشاريع  لأصحاب  .  أعمالهم   ويمكن 
الدراسات   أحدي  الاستجاأظهرت  في  الأسرع  هي  المبتكرة  الناشئة  الشركات  المتغيرةأن  الأعمال  لبيئة   بة 

(Ebersberger and Kuckertz, 2021.)    

 

 

282



 

 مشكلة الدراسة  -3
أسرع من المنظمات   هذه الشركات بشكلوتستجيب    المبتكرة،جديدة للشركات الناشئة    فرصاً أحياناً  توفر الأزمات  

 أعمال معين،ولم تحصر نفسها في نموذج  جديدة  الشركات الجديدة لا تزال تبحث عن فرص    ذلك لآن  القائمة.
مفهوم يسمي يؤدي إلى  مما قد  عن الفرص لديها تاريخ يضيق خيارات البحث أو القائمة الشركات الناضجة  بينما

المسار الجمود    تبعية  تجد بعض  (.  Puumalainen et al., 2023)وحالة  تقوم  القاالشركات  لذا  بإجراء ئمة 
صعوبة التنبؤ تجد أن    لذافجوة بين الأداء المستهدف والأداء المتوقع.    نجد أن هناكتغييرات إستراتيجية عندما  

الأزمة   إلىالشركات    يجعلبمدة  تغيير    تتجه  في  أسواقها   ،عملائهاأو    ،خدماتهاأو    ،منتجاتهاالتفكير  أو 
(Morgan et al. ،2020.)   

يكون   أن  الخدمات يمكن  أو  المنتجات  تغير  في  من    التفكير  فينوع  الأعمال    الابتكار   للمشروعات نموذج 
الأزمة لمواجهة  والمتوسطة  يسمي  الصغيرة  التغير  في  فالتفكير  الاستراتيجي  ،  التوجيه  فنموذج .  الابتكاري إعادة 

في نفس الوقت و تقليل المخاطر    لمن خلا  الخطيرة،للصدمات الاقتصادية    الاعمال الناجح يجب أن يستجيب 
الفرص  بطبيعة  للشركة  خلق  المتاحة   الحال،.  الموارد  كبير على  إلى حد  استجابة رواد الأعمال للأزمة  تعتمد 

( الأزمة  خيارات ف  ،(Puumalainen et al., 2023خلال  فإن  الأزمة،  بداية  في  شحيحة  الموارد  كانت  إذا 
 . الاستجابة للأزمة ستكون أكثر محدودية

النفقات يعتبر   شيوعاً   تخفيض  الأكثر  الإستراتيجية  تختارها    هو  استجابةً   المشروعات التي  والمتوسطة  الصغيرة 
في بداية الأزمة، قد تكون استراتيجية خفض التكاليف هذه هي الإجراء الوحيد   الخصوص،للأزمات. على وجه  

القصيرالممكن   يكون    كذلك،.  في الأجل  أن  ايمكن  الأزمةالاستمرار في  سهلًا   استراتيجياً   خياراً   لنشاط خلال 
على الحفاظ على العمليات حيث يركز استمرار النشاط . لزيادة القدرة على البقاءالصغيرة والمتوسطة  للمشروعات 

من الآثار السلبية للأزمة من خلال إعادة تنظيم الأنشطة، على سبيل المثال القروض   ويخفف الحالية للشركة  
لذا فالدراسة (.  Puumalainen et al., 2023والعقود ومفاوضات الشروط مع الموردين وأصحاب المصلحة )

ات التوجه الحالية تستهدف المشروعات التي استمرت في نشاطها خلال أزمة جائحة كورونا لغرض معرفة سلوكي
 الريادي وتفادي الاثار السلبية لجائحة كورونا.   

في   الدراسة  هذه  على  اثراء  ستساهم  التركيز  خلال  من  الحالية  الريادي  المعرفة   Entrepreneurialالتوجه 

Orientation (EO)    في بيئة تعرضت للعديد من الأزمات منها الأمنية والسياسية وأخرها الصحية وهي جائحة
أن.  كورونا يمكننا مشاهدة  العلاقةالعديد من    حيث  بربط  قام  الشركة على  بين    الباحثين  وقدرة  الريادي  التوجه 

توجه ريادي التي لديها    فالشركات (.  Eggers, 2020على سبيل المثال  )أنظر    البقاء خلال متخلف الأزمات،
أوقات  تستطيع   أكبر في  بكفاءة  الأد   الأزمات،تغيير عملياتها  يزيد من  للشركةمما  العام  و اء  العديد من  .  تؤكد 

أهمية   على  الريادي  الدراسات  خارجية  التوجه  تهديدات  الشركات  تواجه  أظهرت  صعبةعندما  أن    الدراسات . 
 Puumalainen et)  مقارنة بالشركات الأقل ريادة  المضطربةأفضل في البيئات    يكون أداؤهاالشركات الريادية  

al., 2023 .) 
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المختلفة  الأبعاد  الريادي  أن  الصغيرة    للتوجه  الشركات  مواجهة  كيفية  على  المفاجئة تؤثر    إن حيث    للأزمة 
من ناحية أخرى، فإن    للشركة؛من الابتكار والاستباقية لها تأثير إيجابي على الأداء المالي    المرتفعة المستويات  

للشركة.   المالي  بالأداء  تأثير معاكس لأنها تضر  لها  الفرص قادالالشركات    إنالمخاطرة  إيجاد أفضل  رة على 
تؤكد كل هذه النتائج على   ثم،. ومن  التوجه الرياديالموجودة أثناء الأزمة الاقتصادية مع مستويات عالية من  

الريادي  أهمية   عناصر  التوجه  بأن  القول  يمكن  لذلك  أزمات.  الشركات  تواجه  الريادي  عندما  )الابتكار التوجه 
تشكل شروطاً تحمل    والاستباقية و الأزمات مسبقة    المخاطرة(  (. Kuckertz & Brändle   ،2021)  لمواجهة 
 لدراسة على أن هناك حاجة لمزيد من البحث    (Puumalainen et al., 2023)  يؤكد العض   ذلك،علاوة على  

 . التوجه الريادي أثناء الأزمات وخصوصاً خلال أزمة كورونا
البيئة العربية، نجد أن العديد من الدراسات ركزت على تأثير التوجه   عند النظر في مفهوم التوجه الريادي في

 ( القيمة  خلق  على  حسنالريادي  ابراهيم؛  داود،  2019،  المحمود؛  )أبو  البشري  المال  رأس  القيادة 2021(   )
العربية (. لذا نلاحظ افتقار الادبيات  2022،  أبوشامة( جدارات التعلم التنظيمي )2022،  مهديالتكيفية والأداء )

إلى دراسات حول دور التوجه الريادي لمواجهة الازمات أو تغيرات البيئة الخارجية. هذا الأمر يعزز من أهمية  
 الدراسة الحالية عند التطرق على دور التوجه الريادي خلال جائحة كورونا. 

الحرب في اوكرانيا التي الحالية سواء في ليبيا أو على المستوي الدولي كأنه في ظروف الأزمات  الباحث  عتقد  ي
ومتناهية   للمشروعات الصغيرةالأداء الضعيف أكثر أهمية  أو تفادي ، يصبح تجنب سببت تضخم أسعار الحبوب 

بسبب قلت الدراسات حول هذا الموضوع في البيئة الليبية الي تتميز   وبالتالي،  الجيد؛من تحقيق الأداء    الصغر
فإنه   الاستقرار،  عبعدم  الكشف  المهم  في  ن  من  الأزمات  خلال  الريادي  التوجه  الصغيرة  دور  المشروعات 

لذلك تساهم الورقة الحالية في اثراء الادبيات الادارية خصوصاً في ليبيا من خلال   .في ليبيا  ومتناهية الصغر
 خلال جائحة كورونا.   لمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرالكشف عن السلوكيات الريادية ل

 لحالية تسعي إلى الإجابة على الأسئلة التالية: مما سبق، الدراسة ا
في مدينة طبرق خلال أزمة جائحة    الصغيرة ومتناهية الصغرما هو مستوي التوجه الريادي للمشروعات   .1

 كورونا؟ 
اتبعتها   .2 التي  الاستراتيجيات  هي  الصغرما  ومتناهية  الصغيرة  لمواجهة   المشروعات  طبرق  مدينة  في 

 جائحة كورونا؟ 
 أهداف الدراسة  -4

 إلى تحقيق الأهداف التالية:  تسعي الدراسة
وخصوصاً في البيئات    التعرف على مفهوم التوجه الريادي باعتباره مدخل مهم في الإدارة الإستراتيجية؛ .1

ب الباحث  قام  لذلك  التغير.  وسريعة  كمدخلالمضطربة  الريادي  التوجه  الصغيرة   مناقشة  المشروعات  يساعد 
 أو الديناميكية  والمتوسطة في كيفية التعامل مع البيئات المضطربة
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خلال   تقديم بيانات كمية حول مستوي التوجه الريادي للمشروعات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .2
 جائحة كورونا 

 لمواجهة جائحة كورونا  ومتناهية الصغرتحديد الاستراتيجيات التي اتبعتها المشروعات الصغيرة  .3
 أهمية الدراسة  -5

الصغيرة   .1 المشروعات  تطوير  في  الريادي  التوجه  يلعبه  الذي  الدور  أهمية  في  الدراسية  أهمية  تكمن 
من خلال ابتكار خطوات عمل جيدة أو جديدة أو تطوير إنتاجها بإدخال تقنيات جديدة    ومتناهية الصغر
 الناتجة عن جائحة كورونا لمواجهة الاثار 

التوجه الكبير للباحثين لدراسة مثل هذه المواضيع والمتعلقة بالإدارة الإستراتيجية والأخذ بالريادية سوف  .2
 يقرب المفاهيم أكثر في مجال صناعة ريادة الاعمال؛ 

الأهمية    قلة الدراسات في هذا الموضوع في المكتبة العربية عامة والمؤسسات الليبية خاصة؛ يؤشر إلى .3
 .الأكاديمية أو العلمية للدراسة الحالية

 فرضيات الدراسة -6
 بناءً على أسئلة الدراسة، تسعي الدراسة الحالية إلى اختبار الفرضيات التالية:

أو   والمجازفة،  الاستباقيةالتوجه الريادي )المتمثلة في الأبعاد التالية: الابتكار،    الفرضية البحثية الأولي:  6-1
 منخفض خلال جائحة كورونا.   في مدينة طبرق  لمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرلتحمل المخاطر( 

ستراتيجية أي ا  في مدينة طبرق   المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرليس لدي    الفرضية البحثية الثانية:  6-1
كورون جائحة  ) المواجهة  هي:  الاستراتيجيات  وهذه   ،1( النفقات،  خفض  استراتيجية  استمرار 2(  استراتيجية   )

 ( استراتيجية إعادة التوجه الاستراتيجي. 3النشاط الحالي وتجديده، )
 حدود الدراسة  -7
المكانية:  7-1 العاملين    الحدود  في  البحث  مجتمع  الصغربتمثل  ومتناهية  الصغيرة  مدينة   المشروعات  في 

بالتجزئة  طبرق  البيع  آرائهم في قطاع  لمعرفة  العاملين وذلك  الميدانية على عينة من  الدراسة  فقد أجريت  لذا  ؛ 
 واتجاهاتهم حول موضوع البحث.

 2023راسة الميدانية هي الفترة من بداية شهر يناير  الحدود الزمنية التي تمت خلالها الد   الحدود الزمنية:  7-2
 .2023وحتى نهاية شهر مارس 

 التعريفات الإجرائية  -8
 التوجه الريادي 8-1

الأزمة  مواجهة  أو  البقاء  على  قدرتها  لزيادة  المنظمة  تتخذها  التي  والإجراءات  القرارات  الريادي  التوجه  يجسد 
(Puumalainen et al., 2023.) 
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 راتيجية المواجه است 8-2
 ( الازمات هي:  للتعامل مع  استراتيجيات  )1هناك ثلاث  النفقات،  استراتيجية خفض  استمرار 2(  استراتيجية   )

 Puumalainen et( استراتيجية إعادة التوجه الاستراتيجي تتعلق بتغير نموذج الأعمال )3النشاط الحالي، )

al., 2023 .) 
 المبحث الثاني المراجعة النظرية للبحث 

 أدبيات التوجه الريادي:  -1
الريادي   التوجه  المفاهيم نشأ  ركز   كأحد  حيث  الأعمال،  وريادة  الإستراتيجية  الإدارة  أدبيات  في  عدد   ت الرئيسية 

أدخل   الماضية.  الأربعة  العقود  خلال  المفهوم  على  الدراسات  من  Lumpkin and Dess  (1996 )كبير 
لح التوجه الريادي الذي يشيع استخدامه الآن. يشير التوجه الريادي إلى مستوى معين من سلوك الشركات مصط

، والانخراط في الابتكار والتفاعل بشكل إيجابي وقوي مع المنافسين داخل السوق. وفقًا لـ المخاطرفي مواجهة  
Souisa  (2018)  الشركة وليس ما الريادي يعكس كيفية عمل  التوجه  الريادي يجسد  حيث    تفعله.  أن  التوجه 

والإ الفاعلة ستخدمها  ت التي    جراءات القرارات  المنظمة    الأطراف  تنافسيةفي  ميزة  المنظمة   لتحقيق  قدرة  أو زيادة 
بين معظم الباحثين على   هناك إجماعاً ،  . التوجه الريادي هو مفهوم متعدد الأبعاد على البقاء أو مواجهة الأزمة

الابتكار :  هي  مزيج من ثلاثة أبعاد فهو  ،  1983عام    Miller  قدمهالنموذج الذي  قائم على    أن التوجه الريادي،
Innovativeness ، الاستباقيةProactiveness أو تحمل المخاطر  والمجازفةRisk-taking . 

لـ  الذي يتعلقالابتكار  البُعد الأول هو   الدعم للحداثة متابعة وتقديم  ب Lumpkin and Dess  (1996  ،)، وفقًا 
والعمليات الإبداعية وتطوير أفكار جديدة من خلال التجريب الذي قد يؤدي إلى منتجات أو خدمات أو عمليات 

، الفرص   يركز على البحث عنيمكن وصفه بأنه منظور    ذيوالبعد الثاني هو الاستباقية، ال  ،تكنولوجية جديدة
استشرافي   منظور  أيضاً  ومنوهو  خدمات  بإدخال  قبل  يتميز  جديدة  والعمل  حدوث  تجات  توقع المنافسة  على 

  .في المستقبل الطلب 
المبادرة في عملية   بأهمية  تتعلق  المثال،  ف،  ريادة الأعمالالاستباقية  إلىالاستباقية  فعلى سبيل  عمليات   تشير 

منتجات  وإدخال  الحالي،  العمليات  بخط  مرتبطة  تكون  لا  أو  تكون  قد  جديدة  فرص  عن  البحث  إلى   تهدف 
من دورة   التدهور وعلامات تجارية جديدة قبل المنافسة، والقضاء استراتيجياً على العمليات التي هي في المراحل  

 (. Puumalainen et al., 2023)حياتها 
للتوجه  أما   الثالث  المخاطرةهو    الرياديالبعد  بأنها    تحمل  تعريفها  يمكن  لتقديم "التي  المديرين  استعداد  درجة 

بالموارد  يتعلق  فيما  بالمخاطر  ومحفوفة  كبيرة  عندما Puumalainen et al., 2023, p. 4)  "التزامات   .)
من الموارد في مشروع معرض للفشل، فقد   كبيراً   تتصرف شركة ما بشكل ريادي على سبيل المثال، تستثمر قدراً 

بل خاضعة   ،متهورةالمخاطرة ليست  ، ولكن في إطار ريادة الأعمال، فإن  التأكد يتسبب ذلك في حالة من عدم  
     (.Puumalainen et al., 2023)وحسابات دقيقة للرقابة 

 أدبيات استراتيجيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التعامل مع الأزمات:  -2
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( هي:  الازمات  مع  للتعامل  والمتوسطة  الصغرى  للمشروعات  استراتيجيات  ثلاث  هناك  أن  الادبيات  ( 1تشير 
)استرات  النفقات،  خفض  )2يجية  وتجديده،  الحالي  النشاط  استمرار  استراتيجية  التوجه 3(  إعادة  استراتيجية   )

 الاستراتيجي. وفيما يلي الاستراتيجيات الثلاثة:  
اتخاذ إجراءات فورية قبل أن تتمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة   الخارجية  تقتضي التغيرات في بعض الأحيان،  
. وكاستجابة مباشرة خلي عن الافكار الرياديةأو التوالاستمرار على الأنشطة الحالية  المثابرة    من النظر في مسألة

على الحفاظ على السيولة وتوفير   كبيرعلى المدى القصير للأزمة، فإن خفض التكاليف له تأثير إيجابي بشكل  
مستدام   النشاطأساس  تستند  لاستمرار  التخفيض  استراتيجية  فإن  وبالتالي  في   على.  وتستخدم  التكاليف  خفض 

 ( الموارد  إلى  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  فيها  تفتقر  التي  الحالات  في   ,.Puumalainen et alالغالب 

ر (، يمكن أن يكون التخفيض هو الإستراتيجية الأولى وربما الأكث 2020. )Wentzel et al(. وفقًا لـ  2023
التخفيض يمكن أن يكون له   إن   حيث .  ةكون كافي تقد لا    الاستراتيجية   هفي التعافي من الأزمة، لكن هذ   شيوعاً 

الشركة.   أداء  على  سلبي  تتأثير  الفرص فقد  تضييق  إلى  والمنتجات  والأصول  التكاليف  في  التخفيضات  ؤدي 
 التجارية للشركة.

Kirtley and O´Mahony  (2023)    التفيبين التغيير الاستراتيجي غالباً أنه بعد  من قبل ما يرفض    كير في 
جدوا أن نتائجهم متسقة مع الأبحاث السابقة التي أظهرت أن رواد الأعمال يكونوا متحمسين و و   .رواد الأعمال

فالاستمرارية تركز مقاومة التغيير.  نحو    يميلوا أكثر، أو  أو استمرار في النشاط الحالي  لفكرة الاستمرارية الحالية
( للشركة  الحالية  العمليات  على  الحفاظ  أن  Kraus  ،2020على  افتراض  يمكن  ولذلك  خيار الاستمرارية  ( 

 .  على قيد الحياة  الصغيرة والمتوسطة المشروعات استراتيجي أسهل لبقاء 
أو    فكرة الأعمال  تدعيمالصغيرة والمتوسطة إلى    المشروعات لبقاء، تحتاج  لاستراتيجية  ك  الاستمراريةعند اختيار  

 ، أو الشركاء  ، العملاءأو    ،العروض أو    ،التقنيات وتوسيع خياراتها السابقة من    التجديد من خلال    الحالية  الأنشطة
من مفهوم المرونة، الذي لا يشير إلى استعادة الأعمال التجارية   الاستمراريةوبالإضافة إلى ذلك، يقترب مفهوم  

قبل الأزمة فحسب، بل يشير أيضا إلى تطويرها لكي تؤدي على الأقل أداءها في ظل الظروف الجديدة التي 
 . (Puumalainen et al., 2023أعقبت الأزمة )
فإنها تحتاج إلى   للتكيف،كاستراتيجية    تيجي إعادة التوجه الاستراالصغيرة والمتوسطة    المشروعات عندما تختار  

  الشركاء تغيير فكرة العمل أو نموذج العمل وإجراء تغييرات في التقنيات أو العروض أو العلاقات مع العملاء أو  
(Puumalainen et al., 2023  .)  يُعرفPuumalainen et al( ,.2023)  بأنه   إعادة التوجه الاستراتيجي 

الباحثين أن  و   ،بتغييرات سلوكية كبيرة  دائماً   مصحوباً   الأزمات   للتعامل مع  ةاستراتيجي  التوجه يرى بعض  إعادة 
المحدودة    الاستراتيجي الموارد  ذات  المؤسسات  ترى  عندما  ودورة حياته غير أن  يحدث  الحالي  أعمالها  نموذج 

على   إعادة التوجه الاستراتيجييُنظر إلى    أخرى من ناحية  و   ،محاولة للبقاء والنموكمستدامة وتقرر تحويل نفسها  
والاهتمام والموارد  الأنشطة  هيكلة  إعادة  أو  تخصيص  إعادة  خلال  من  المؤسسة  إستراتيجية  في  تغيير   ات أنه 

(Kirtley & O´Mahony  ،2023  .) 
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 المبحث الثالث الإطار العملي للبحث
 منهجية الدراسة  -1
 فلسفة ومنهج الدراسة  1-1

الباحث  بغرض   استخدم  الوضعي  النموذج  استخدم  البحث.  هذا  لإجراء  الكمي  المنهج  مع  الوضعي  النموذج 
موقف فلسفي يؤكد على ضرورة الملاحظة يعكس    نموذج الوضعيال  حيث إنالحفاظ على موضوعية النتائج.  

المعرفة. ومن   الريادي  ثم،لتعزيز  التوجه  فهم  يساعد في  الوضعي  قابلة  فالنموذج    لكي قياس  لل  باعتباره ظاهرة 
استخدام   تم  الفهم.  البيانات    المنهجتعزيز  على  الحصول  على  يركز  لأنه  الدراسة  لهذه  وتقييمها   كميةالكمي 

لهذه   بالنسبة  التحقيق.  قيد  لفهم ظاهرة  الرياضية، وخاصة الإحصاء،  الأساليب  البحث   الدراسة،باستخدام  وجد 
عينة من  لكمي يطرح فيه الباحث مجموعة من الأسئلة  ال  المنهج   ، نظرًا لأنهمناسباً   ء باستخدام الاستبانةالاستقصا

عندما يريد الباحث وصف خصائص مجموعة أو مجموعات كبيرة   Blackstone  (2018،)الأشخاص. وفقًا لـ  
 .مفيداً  ئييكون البحث الاستقصا  شرحها،أو 
 تصميم قائمة الاستبانة:  -2

تضمنت مجموعة من العبارات تقيس اتجاهات   الاتجاه  خماسي على مقياس ليكرت    تم تصميم قائمة الاستبانة
متغيرات الدراسة، تجاه    عينةلقياس آراء واتجاهات التكونت من عدة مقاييس  أفراد العينة تجاه متغيرات الدراسة، و 

مقياسوهي الازمات.  مع  التعامل  واستراتيجيات  الريادي  التوجه   :  ( الريادي  التالية:   المتمثلالتوجه  الأبعاد  في 
النفقات،  خفض  استراتيجية  الازمات:  مع  التعامل  الاستراتيجيات  ومقياس  والمجازفة(،  الاستباقية،  الابتكار، 
دراسة  من  وترجمت  أخذت  الاستراتيجي.  التوجه  إعادة  استراتيجية  وتجديده،  الحالي  النشاط  استمرار  استراتيجية 

(Puumalainen et al., 2023.) 
 وجمع البيانات  مجتمع وعينة الدراسة الميدانية -3

البح بسبب   اث استخدم  وهذا  المعاينة،  إطار  على  الحصول  صعوبة  بسبب  ميسرة(  )او  المنال  سهلة  العينة 
وعد  للباحث  المادية  الا  مالظروف  الدقيقةح توفر  الصغيرة   ،صائيات  المشروعات  أصحاب  العينة  تضمنت  وقد 

تكونت   ،فيهومتناهية الصغر والعاملين فيها، وتنوعت هذه المشروعات حسب نوع النشاط والقطاع الذي تعمل  
(. اختيار 2مشروع، أنظر الجدول رقم )  10عينة الدراسة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والبالغ عددها  

مقدارها   والعاملين(  الرؤساء  المساعدين،  المشروع،  )أصحاب  من:  ميسرة  لصعوبة مفردة  60عينة  وذلك   ،
للباحث  المالية  والقيود  معاينة،  على  عملية  ،الحصول  وذلك   استغرقت  شهرين،  وجمعها  الاستمارات  توزيع 

 60للحصول على نسبة ردود مرتفعة، ولمنح الفرصة للمشاركين للإدلاء ببيانات يمكن الاعتماد عليها. تم توزيع 
% من العينة، وبعد فحص الاستبيانات لم تستبعد أي منها   83استمارة فقط بما يمثل    53استمارة، استرد منها  

الشروط   لتحقق  للدراسة  نظراً  الخاضعة  الاستبيانات  عدد  يكون  وبذلك  الاستبانة،  على  للإجابة   53المطلوبة 
 استبانة. 

 تحليل ثبات مقاييس الدراسة -4
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للتحقق من مدى وضوح الفقرات أو العبارات الواردة في مقاييس البحث، وإجراء أي تعديلات على هذه المقاييس، 
 ,Field( )0.6خاصة وإذا كانت قيمة ألفا كرونباخ أقل من )  أو حذف بعض الفقرات الخاصة بأحد المقاييس،

حذف الأسئلة الأقل ارتباطاً الخاصة بمتغير ما،   أو  Scale if item deleted( فيتم استخدام إجراء  2009
 (. Field, 2009( أو أكثر )0.6حتى تصل قيمة ألفا كرونباخ إلى )

 التوجه الريادي (، وجد أن قيمة ألفا لمقياس  1)الجدول رقم  عند تطبيق اختبار ألفا كرونباخ على هذه المقاييس  
المقياس  (،  0.786) الفقرات  كورونا  فقرات.  9عدد  جائحة  مع  التعامل  استراتيجيات  عدد    (0.74)  مقياس 

أن درجة الثبات جيدة، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى المقبول لقبول إلى  . وتشير هذه القيم  فقرات   9الفقرات  
(، وتؤكد على صلاحية الاعتماد على هذه المقاييس؛ Field, 2009( )0.60الاعتمادية أو )الثبات( البالغ )

نسب  فإن  مشابهة  ظروف  ظل  وفي  المقاييس،  نفس  باستخدام  الدراسة  أعُيدت  حال  في  أنه  النتائج  هذه  وتدل 
 الحصول على هذه النتائج ستكون مشابهة. 

 كرونباخ لمقاييس البحث( قيم معاملات ألفا 1جدول رقم )

 مقياس التوجه الريادي
 (9)عدد الفقرات 

ألفا  
 كرونباخ 

مقياس استراتيجيات التعامل مع جائحة  
 كورونا

 (9)عدد الفقرات 

ألفا  
 كرونباخ 

 الابتكار 

0.786 

 استراتيجية خفض النفقات 

 استراتيجية استمرار النشاط الحالي  الاستباقية  0.748

 استراتيجية إعادة التوجه الاستراتيجي  المخاطر المجازفة أو تحمل 
 
 معيار تمييز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وسببية الاختيار هذا النوع -5

مشروعات الصغيرة العلى الرغم من وجود تعريفات مختلفة للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإن تعريف  
سيتم استخدامه في هذه الدراسة )الجدول   IGI Global(  2023المُعرفة من قبل مؤسسة )ومتناهية الصغر  

 أقل، عاملًا أو   20مل بها  جميع القطاعات التي يع  موجودة في  المشروعات متناهية الصغر هي مشروعات   (.1
حوالي   والأراضي  المباني  باستثناء  الأصول  إجمالي  أمريكي   36أو  دولار  هي ألف  الصغيرة  المشروعات   .

ألف   85000  تقريباً   ، وكذلك الشركات التي يتراوح دخلها السنوي شخصاً   49إلى    1يعمل بها من    مشروعات 
قط في  المشروعات  أغلب  أن  الباحث  لاحظ  لذلك  هي  دولار.  طبرق  مدينة  في  بالتجزئة  البيع  مشروعات اع 

، ولا يوجد مشروعات متوسطة بالمعني الحقيقي. وهذا يتوافق مع التصنيف الذي قدمه الصغيرة ومتناهية الصغر
 حول تصنيف المشروعات في ليبيا.  Zarook, Rahman., & Khanam ( ,2013)كلًا من 

 الصغر (: تصنيف المشروعات الصغيرة ومتوسطة2الجدول )
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الأصول والدخل   عدد العاملين  نوع الصناعة نوع المشروع
 السنوي 

مشروعات  
 متناهية الصغر 

التجارة، الخدمات، النقل، 
 البناء 

من أفراد   العاملينفي العادة 
 20العائلة، العدد أقل من 

 عامل 
 ألف دولار 36

مشروعات  
 صغيرة

 التجارة، الخدمات،
 الصناعة، النقل، البناء

 ألف دولار 85 49إلى  21العدد يكون من 

 
 وصف عينة الدراسة -6
 عينة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة طبرق وصف خصائص  6-1

( أن المشروعات والصغيرة ومتناهية الصغر هي الفئة المنتشرة في مدينة طبرق. ولكن 3نلاحظ من الجدول )
تتمركز في قطاع البناء أو شركات البناء. وهذا ربما بسبب طبيعة العمل في نلاحظ أن الفئة الكبيرة من العمال  

 هذا القطاع تعتمد على العنصر البشري.
 (: وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مديمة طبرق 3الجدول )

عدد  المشروعنوع  نوع الصناعة نوع المشروع
 العاملين 

حجم 
العينة من  

كل 
 مشروع

الاستمارات 
 المستلمة 

مشروعات متناهية  
 الصغر

 البيع بالتجزئة قطاع 
  مواد غذائيةمجمع 

 2 2 5 ( مول)

مشروعات متناهية  
 الصغر

 2 2 4 مطعم  وضيافة   فندقةقطاع 

مشروعات متناهية  
 الصغر

 1 1 3 مزرعة خضراوات  قطاع الزراعة 

مشروعات متناهية  
 الصغر

قطاع الصناعات  
 الغذائية 

 2 2 5 حلويات مصنع 

 7 10 27 بناء شركة  العقارات قطاع  مشروعات صغيرة

 8 10 22 فندق   وضيافة  فندقةقطاع  مشروعات صغيرة

 9 10 23 مركز تسوق ملابس   البيع بالتجزئة قطاع  مشروعات صغيرة
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 7 7 21 خردة الحديد الصناعة  مشروعات صغيرة

 صغيرةمشروعات 
قطاع الثروة 

 الحيوانية  
مصنع لإنتاج  
 6 6 24 أعلاف حيوانية 

 9 10 26 بناء شركة  العقارات قطاع  مشروعات صغيرة

 53 60 161   المجمــــوع

 
 صف عينة البحث حسب المتغيرات الديموغرافية  6-2

الصغيرة ومتناهية الصغر ينحدرون ( أن العدد الأكبر من العاملين في المشروعات  4نلاحظ من الجدول رقم )
، ثم سوريا في الترتيب الثالث، ثم السودان. هذا الأمر له دلاله كبير  نمن جمهورية مصر العربية، يليها الليبيي 

من حيث سوق العمال، وخصوصاً قطاع البناء، حيث إن العمال الأجانب هم الفئة الكبيرة في هذا القطاع. وإذا 
عمال( نلاحظ أن سوق   5عمال، والسودان    6عامل، سوريا    17دول العربية )مضر  أخذنا عدد العمال من ال

العمال في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يوظف العمال الأجانب، وهذا يبدو بسبب توفر عنصر المهارة 
هذه   لدي هذه الفئة من العمال، وضعف مهارات العامل الليبي. كما نلاحظ أن العنصر النسائي منخفض لدي

مع  تتناسب  لا  المشروعات  هذه  عمل  طبيعة  بسبب  ربما  وهذا  المشروعات،  هذه  مثل  في  العمال  سوق  في 
 العنصر النسائي. 

 ( الجنسية ونوع الجنس 4الجدول الثالث )

نوع المتغير  
 الديموغرافي 

 )الجنسية *الجنس(

 الجنسية 

 السودان مصر

أفريقيا  
)النيجر، 
مالي، 

 ( انيجيري

 سوريا  ليبيا 

 العدد العدد العدد العدد العدد

 الجنس
 6 17 4 5 20 ذكر

 لا يوجد  1 لا يوجد  لا يوجد  لا يوجد  انثي 

 
( رقم  الجدول  من  الليبيي 5نلاحظ  العمال  أن  مقارنة   ن(،  الجامعية  فوق  وما  جامعية  شهادات  تحمل  فئة  أكثر 

من  أكثر  اليدوية  المهارات  يتطلب  المشروعات  هذه  مثل  في  العمل  طبيعة  ولكن  الأخر.  الدول  في  بالعمال 
الشهادات الجامعية. وهذا يعكس أن هذه المشروعات تعتمد على المهارات الحرفية وليس المهارات المعرفية أو  

 التقنية.  
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 ( الجنسية والتعليم 5لجدول )ا

 نوع المتغير الديموغرافي 
 )الجنسية *التعليم(

 الجنسية 

 السودان مصر

أفريقيا  
)النيجر، 
مالي، 

 ( انيجيري

 سوريا  ليبيا 

 العدد العدد العدد العدد العدد

 التعليم

 4 1 1 2 12 ابتدائي 

 2 4 3 1 4 اعدادي 

ثانوية او ما  
 يعادلها

يوجد لا  1 لا يوجد  1 3  

 لا يوجد  10 لا يوجد  1 1 جامعي 

ما بعد 
 الجامعي

 لا يوجد  2 لا يوجد  لا يوجد  لا يوجد 

( لها دلالة كبيرة للمسؤولين في الدول الليبية وخصوصاً قطاع التعليم التقني، حيث إن  5،  4إن الجداول رقم )
الفئة المسيطرة في قطاع المشروعات الصغيرة   ومتناهية الصغر، وهذا ربما بسبب ضعف العمال الأجانب هم 

ومتناهية  الصغيرة  المشروعات  قطاع  يطلبها  ما  هي  المهارات  هذه  الليبيين،  العمال  لدي  الحرفية  المهارات 
 الصغر.

 )اختبار فرضيات الدراسة( نتائج الدراسة -7
الأولي:    7-1 الابتكار،  الفرضية  التالية:  الأبعاد  في  )المتمثل  الريادي  تحمل   والمجازفة،  الاستباقيةالتوجه  أو 

 منخفض خلال جائحة كورونا.  في مدينة طبرق  لمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرلالمخاطر( 
وهي: عند قياس مستوى التوجه الريادي لدي المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر وفق ثلاثة متغيرات فرعية  

( لعينة واحدة لاختبار الفرضية التي تشير إلى tالابتكار، الاستباقية، والمجازفة. حيث تم استخدام اختبار )تي  
مستوى   المخاطر( أن  تحمل  أو  والمجازفة  الاستباقية،  الابتكار،  التالية:  الأبعاد  في  )المُنعكس  الريادي  التوجه 

وبالنظر لنتائج الجدول   مدينة طبرق منخفض خلال جائحة كورونا.للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في  
( دلالة  6رقم  عند مستوى  دالة  غير  الاختبار  نتائج  أن  نلاحظ  الفرضية ،  0.05أو    0.01(  قبول  يعني  وهذا 

مستوى  الصفرية   أن  على  تنص  الاستباقية، التي  الابتكار،  التالية:  الأبعاد  في  )المُنعكس  الريادي  التوجه 
مدينة طبرق منخفض خلال جائحة والمجاز  الصغر في  ومتناهية  الصغيرة  للمشروعات  المخاطر(  تحمل  أو  فة 
   . كورونا
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 ( نتائج اختبار تي لعينة واحدة للتوجه الريادي6الجدول )

التوجه 
 الريادي 

المتوسط  
 الفرضي 

المتوسط  
الحسابي 
 )الفعلي( 

الانحراف  
 المعياري 

درجة 
 الحرية

مستوي  
 الدلالة

 0.375 52 0.71657 2.9119 3 الابتكار  

 0.599 52 0.69306 2.9497 3 الاستباقية 

 0.543 52 0.52313 2.9560 3 المجازفة 

 
وبالتالي، فإن نستنتج أن المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر ليس لديها توجه ريادي معين لمواجهة النتائج  
السلبية لجائحة كورونا. وهذا الأمر سيتضح بوضوح في نتائج الفرضية التالية، حيث تميل المشروعات الصغرى  

ار أو الاستباقية أو المجازفة( عند التعامل ومتناهية الصغر إلى الجمود وعدم استخدام أساليب هجومية )الابتك
 مع الأزمات. 

الثانية:    7-2 تتبع  الفرضية  الصغرلا  ومتناهية  الصغيرة  طبرق   المشروعات  مدينة  من    في  استراتيجية  أي 
الأعمال ريادة  أدبيات  في  المنصوص عليها  كورون  الاستراتيجيات  جائحة  هي: المواجهة  الاستراتيجيات  وهذه   ،

 خفض النفقات، استراتيجية استمرار النشاط الحالي وتجديده،  استراتيجية إعادة التوجه الاستراتيجي. استراتيجية 
مستوى   قياس  الباحث عند  استخدم  الأدبيات،  في  عليها  المنصوص  الأزمات  مع  التعامل  استراتيجيات  تطبيق 

النش استمرار  استراتيجية  النفقات،  خفض  استراتيجيات  وهي:  استراتيجيات  التوجه ثلاث  إعادة  استراتيجية  اط، 
المشروعات الصغيرة ( لعينة واحدة لاختبار الفرضية التي تشير إلى  t. حيث تم استخدام اختبار )تي  الاستراتيجي

لا تتبع أي استراتيجية من الاستراتيجيات المنصوص عليها في أدبيات ريادة   في مدينة طبرق   ومتناهية الصغر
كورون  الأعمال جائحة  استمرار المواجهة  استراتيجية  النفقات،  خفض  استراتيجية  هي:  الاستراتيجيات  وهذه   ،

   .النشاط الحالي وتجديده، استراتيجية إعادة التوجه الاستراتيجي
فقط عند   ينالمشروعات الصغرى ومتناهية الصغر طبقت استراتيجيتنلاحظ أن  (  7بالنظر لنتائج الجدول رقم )

( النفقات  خفض  استراتيجية  وهي:  كورونا  لجائحة  السلبية  الاثار  مع  استمرار  (p<0.01التعامل  واستراتيجية   ،
( الحالي  الصغرى  p<0.01النشاط  المشروعات  إن  السابقة حيث  الفرضية  تتفق مع  النتيجة  وهذه  ومتناهية (. 

الصغر لم يكن لديها توجه ريادي معين، وإنما اختارت التقوقع على نفسها من خلال استمرار النشاط الحالي مع 
خفض التكاليف. أما بخصوص استراتيجية إعادة التوجه الاستراتيجي والتي تعني تغيير النشاط، لم تكن النتيجة 

ذا يكون بسبب التكاليف المرتفعة لتغير النشاط أو نجاح . وربما ه 0.01أو    0.05دالة سواء عند مستوي دلالة  
 استراتيجية خفض التكاليف مع الاستمرار في نفس النشاط.

 ( نتائج اختبار تي لعينة واحدة لاستراتيجيات التعامل مع جائحة كورونا 7الجدول )
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 جائحةاستراتيجية التعامل مع 
 كورونا

المتوسط  
 الفرضي 

المتوسط  
الحسابي 
 )الفعلي( 

الانحراف  
 المعياري 

درجة 
 الحرية

مستوي  
 الدلالة

 0.001 52 1.09259 3.5346 3 استراتيجية خفض النفقات 

النشاط  استمرار  استراتيجية 
 الحالي 

3 3.7862 0.95204 52 0.000 

التوجه  إعادة  استراتيجية 
 الاستراتيجي 

3 2.8365 0.75567 52 0.121 

 
إن نتائج هذه الدراسة المتعلقة بدور التوجه الريادي خلال الأزمات ليست متسقة مع الأدبيات السابقة أنظر على 

. حيث يفترض أن يكون (Puumalainen et al., 2023)و    (Lumpkin and Dess, 1996)سبيل المثال  
ن هذا لم يحدث مع المشروعات في لدي المشروعات توجه ريادي معين للتعامل مع الأثار السلبية للأزمات، ولك

الدراسة الحالية. لذا فهذه المشروعات اختارت خفض النفقات مع الاستمرار فينفس النشاطات. وهذا الأمر يتسق 
يبين أنKirtley and O´Mahony  (2023  )مع دراسة   التغيير الاستراتيجي غالباً ما   الذي  التفكير في  بعد 

تنفيذه  الأعمال  رواد  ييرفض  حيث  التغيير.    ميلوا،  مقاومة  نحو  يأكثر  ذلك  من  علىركز فبدلًا  أو   ون  المثابرة 
 (. Kraus ،2020الحفاظ على العمليات الحالية للشركة ) فيالاستمرارية 

 النتائج -8
 تشير هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وهي كما يلي:

وظيف العمال الأجانب، وهذا يبدو  تشير الدراسة أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تميل إلى ت .1
بسبب توفر عنصر المهارة لدي هذه الفئة من العمال، وضعف مهارات العامل الليبي. كما تشير الدراسة 
ربما  وهذا  المشروعات،  هذه  مثل  في  العمال  سوق  في  الفئة  هذه  لدي  منخفض  النسائي  العنصر  أن 

 العنصر النسائي.  بسبب طبيعة عمل هذه المشروعات التي قد لا تتناسب مع
أكثر فئة تحمل شهادات جامعية وما فوق الجامعية مقارنة بالعمال في    ن تشير الدراسة أن العمال الليبيي .2

الدول الأخر. ولكن طبيعة العمل في مثل هذه المشروعات يتطلب المهارات اليدوية أكثر من الشهادات 
أو  المعرفية  المهارات  وليس  الحرفية  المهارات  تعتمد على  المشروعات  أن هذه  يعكس  الجامعية. وهذا 

 التقنية.  
لمواجهة ت .3 لديها توجه ريادي معين  المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر ليس  الدراسة أن  نتائج  شير 

المشروعات   تميل  حيث  الثانية،  الفرضية  نتائج  تفسره  الأمر  وهذا  كورونا.  لجائحة  السلبية  النتائج 
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الاستب أو  )الابتكار  هجومية  أساليب  استخدام  وعدم  الجمود  إلى  الصغر  ومتناهية  أو  الصغرى  اقية 
 المجازفة( عند التعامل مع الأزمات. 

أن   .4 استراتيجيت نلاحظ  طبقت  الصغر  ومتناهية  الصغرى  الاثار    ينالمشروعات  مع  التعامل  عند  فقط 
النفقات  خفض  استراتيجية  وهي:  كورونا  لجائحة  الحاليالسلبية  النشاط  استمرار  واستراتيجية  وهذه ،   .

ن المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر لم يكن لديها توجه  النتيجة تتفق مع الفرضية السابقة حيث إ
ريادي معين، وإنما اختارت التقوقع على نفسها من خلال استمرار النشاط الحالي مع خفض التكاليف. 
أما بخصوص استراتيجية إعادة التوجه الاستراتيجي والتي تعني تغيير النشاط، لم تكن النتيجة دالة سواء 

. وربما هذا يكون بسبب التكاليف المرتفعة لتغير النشاط أو نجاح  0.01أو    0.05عند مستوي دلالة  
 استراتيجية خفض التكاليف مع الاستمرار في نفس النشاط.

 التوصيات  -9
تشير نتائج تحليل الخصائص الديموغرافية للمشروعات الصغرى ومتناهية الصغر إلى مضامين مهمة   .1

وخصوصًا قطاع التعليم التقني، حيث إن العمال الأجانب هم الفئة المسيطرة  للمسؤولين في الدول الليبية 
في قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهذا ربما بسبب ضعف المهارات الحرفية لدي العمال 
الليبيين، هذه المهارات هي ما يطلبها قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. لذا هناك حاجة إلى  

 يز على المعاهد المتوسطة المهنية للرفع من المهارات الفنية للعمال الشباب الليبيين.الترك
عاتق   .2 تقع على  كبيرة  الوطني  هناك مسؤولية  والمتوسطةالليبي  البرنامج  الصغرى  لتثقيف    للمشروعات 

( عند التعامل  لتبني أساليب التوجه الريادي )الابتكار، الاستباقية والمجازفة  ن ودعم رواد الأعمال الليبيي
النشاط   استمرار  مع  التكاليف  خفض  استخدام  فقط  يكفي  لا  حيث  بالبلاد.  تعصف  التي  الازمات  مع 

الاعتما الاعمال  لرواد  فيمكن  الازمات،  لمواجهة  لتنويع   د الحالي  الاستراتيجي  التوجه  إعادة  تبني  على 
 النشاطات التجارية لهذه المشروعات.

ومتناه  .3 الصغرى  المشروعات  بوضع  تحتاج  الدول  قيام  خلال  من  تحفيزية  إجراءات  إلى  الصغر  ية 
هذه  لمثل  البيعية  أو  الربحية  القوة  زيادة  أجل  من  الخارج،  من  المستوردة  السلع  ضد  حمائية  إجراءات 

 المشروعات. 
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الفلسطينية،  الفلسطينية تنامى دورها وبرز في كافة التفاعلات الدولية التي تخص المسألة  إن الدبلوماسية 
العهود  ومختلف  الدولية  الشرعية  وقرارات  الدولي  القانون  إلى  المستندة  ودبلوماسيتها  سياستها  ووظفت 

على والمواثيق   المتغول  الصامت  الاستيطاني  الزحف  أشكال  كافة  بوقف  المنشود  هدفها  لتحقيق  الدولية؛ 
الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة، ليتلاءم كل ذلك مع ما أكد عليه ميثاق الأمم المتحدة  واتفاقية  

 جنيف الرابعة والعهدين الدوليين.
الق  الإطار  السلوكي  النمط  هذا  يوفر  القيادة   كونه  لعمل  الضروري  والإنساني  الأخلاقي  والمسوغ  انوني 

المستوى   على  وازن  بثقل  التحرري  لنضاله  داعم  عالمي  تكتل  جبهة  وبلورة  بروز  في  ويساهم  الفلسطينية 
الدولي. وذلك بغرض تصعيد وتيرة العمل النضالي السياسي التعبوي، وزيادة الجهود على مستوى الاشتباك  

المحلية والإقليمية والدولية ، القانوني والدبلو  المنابر  ماسي والإعلامي والشعبي مع الاحتلال عبر مختلف 
القضية   لخدمة  المتحدة  للأمم  التابعة  والوكالات  والمنظمات  الدولية  الاتفاقيات  ذلك من  والاستفادة في كل 

 الفلسطينية.  
ال الاستيطاني،  الاستعمار  الحدود،  سيناريوهات  المفتاحية:  الغربية، الكلمات  الضفة  الصهيونية،  حركة 

 التحديات، القانونية، السياسية . المواجهة القانونية والسياسية.
 

Abstract:   
The role of Palestinian diplomacy has grown and became prominent in all 
international interactions related to the Palestinian issue. To achieve its desired 
goal of stopping all forms of silent settlement encroachment on the Palestinian 
lands and establishing an independent state, so that all of this is consistent with 
what was confirmed by the United Nations Charter, the Fourth Geneva 
Convention and the two international covenants . 
Because this behavioral pattern provides the legal framework and the moral and 
human justification necessary for the work of the Palestinian leadership and 
contributes to the emergence and crystallization of a global bloc front that 
supports its liberation struggle with a heavy weight at the international level. This 
is in order to escalate the pace of mobilizing political struggle, and to increase 
efforts at the level of legal, diplomatic, media and popular engagement with the 
occupation through various local, regional and international platforms, and to 
benefit in all of this from international agreements, organizations and agencies of 
the United Nations to serve the Palestinian cause 
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 . مقدمة ال

الأيديولوجية   رؤيتها  و  سياستها  وتطبيق  الفلسطينية،  الأراضي  من  المزيد  ضم  إلى  إسرائيل  تسعى 
تعويق قيام الدولة الفلسطينية  الاستعمارية في تكريس واقع الاحتلال على الأرض، وإضعاف أمل التحرر و  

الفلسطينية المحتلة: بل أكثر من ذلك؛ من   المستقلة بعدم احترام الوحدة الإقليمية لجميع الأراضي العربية 
الفصل   جدار  يناء  عن  ناهيك  العبرية،  للدولة  الفلسطينية  الغربية  الضفة  من  وأجزاء  القدس  إلحاق  خلال 

 .1الحربي     عد القانون الدولي المنظمة لحالة الاحتلالدون أدنى إلتزام بتطبيق قوا  ي،ر العنص
متلازمان    فعلان  هما  العبرية  للدولة  بالنسبة  والاستيطان  الضم  والإدارة   -إن  القانون  تطبيق  يتبع  الأول 

المواطنين   نقل  على  ينطوي  والأخير  المحتلة،  الأرض  في  الإسرائيلية  القضائية  إلى  والولاية  الإسرائيليين 
 .2الأرض دون تغيير وضعها القانوني على أنها محتلة، والتي تهدف في النهاية إلى الضم االدائم 

عام   في  وتيرته  وارتفاع  الاستعماري  البرنامج  في  المضطردة  والزيادة  الاستيطانية  الهجمة  أن    2020كما 
بدايته حتى اليوم  غايته رسم حدود ومعطيات جديدة وخلق وقائع على الأرض، فالمش روع الصهيوني منذ 

مبني على خلق وقائع على الأرض لكي تصبح غير قابلة أن يتم عكسها، فهدف الاستيطان واضح وهو   
تعزيز الوجود اليهودي بهدف الإجهاز على إقامة دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية، فإسرائيل تتعاطى مع  

 .3وحدة واحدة   الأراضي الفلسطينية من النهر إلى البحر
مرتكزا   1967وفي نفس السياق، ترى الأدبيات الصهيونية في البؤر والمدن الاستيطانية في أراضي عام   

والمشروعية   الشرعية  لإضفاء  دؤوب  بشكل  تسعى  أنها  والملفت   ، والديمغرافية  الجغرافية  للسيطرة  رئيسيا  
وتوحيد مدنها، مخالفة بذلك كل القواعد والمبادئ القانونية عليها بشتى الوسائل بحجة الحفاظ على الأمن،  

  .4القانونية الدولية وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة ومؤسسات المجتمع الدولي ذات الصلة 
لذا تسعى القيادة الفلسطينية بسياستها القانونية من خلال البحث في القانون الدولي وفق استراتيجية قائمة   

براز أهمية مبادئ القانون الدولي للوصول إلى كافة الحقوق الوطنية الفلسطينية وحفظها مما  على أساس إ
حركة التحرر الوطني الفلسطيني إلى توظيف جميع الطرق الشرعية    تفرضه سياسة موازين القوى، بما يدفع

وستخلق    والتي إن حصلت ستقضي حتماً على حل الدولتين،  ضم الأغوار والمستوطنات   في إفشال خطط
 . واقعاً جديداً بإمارات وكيانات منفصلة ومجزأة  ومقطعة الأوصال 

 يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساءل الآتي: 
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على تجاوز ما تفرضه معادلات ومفاعيل علاقات القوة مع إسرائيل    قادرةالدبلوماسية الفلسطينية    أنهل  
فشال الخطة الصهيونية بضم الأغوار والمستوطنات  من خلال تمسكها بقواعد ومبادئ القانون الدولي، با

 ؟  في الضفة الغربية
بة عن جملة  وللإجابة عن ذلك السؤال الأساسي الذي يُمث ِّلُ مشكلة البحث؛ لا بد من ضرورة محاولة الإجا 

 من الأسئلة التالية المُتَفَر ِّعة:
ما هو موقف القانون الدولي من قضية الضم الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وإلى   .1

 أي  مدى يمكن إنزال النصوص القانونية ذات العلاقة للتطبيق واقعاً؟  
إلى أي  مدى نجحت حركة التحرر الوطني الفلسطيني والسياسات الرسمية الفلسطينية في عرقلةِّ أو   .2

 مخططات ضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل عبر أدواتها الكفاحية المختلفة، لا سيما الجهود إعاقة إمضاءِّ 
 القانونية منها؟  

 ما مدى فعالية المنظمات الدولية والاتفاقيات في كبح المحاولات الصهيونية؟  .3
الضفة   .4 من  لأجزاء  المحتملة  الإسرائيلي  الاستيطاني  الاستعمار  سيناريوهات  هي  وآليات  ما  الغربية، 

 المواجهة القانونية والسياسية التي يمكن استخدامها في التصدي للقرار المعلن من قبل الحكومة الإسرائيلية؟ 
افشال الخطة الصهيونية بضم أجزاء    فيمهامها  إنجاز  قدرة الدبلوماسية الفلسطينية في  تفترض الدراسة أن  
الغربية   بي  من الضفة  المواءمة  المقاومة من جهة وخيار  يتوقف على حسن  إلى ن استخدام خيار  اللجوء 

 من جهة أخرى.  القانون الدولي
وهو ما سيتأتى من خلال استحضار تجريم القانون والشرعية الدولية للاستيطان الصهيوني في فلسطين من  

الفلسطينية   خلال  موقف القانون الدولي من احتلال أراضي الغير بالقوة، لنعرج أيضاً على خيارات القيادة
لهذا  والعملية  السياسية  الملابسات  رصد  ثم  الوطنيين،   والاستقلال  المصير  تقرير  حق  تعزيز  في  ودورها 
الخيار، ودراسة آفاقه أو أبعاده وإمكانات هذه الإستراتيجية في تحقيق الأهداف المرجوة، فضلًا عن جهود  

بالأم بشكل عام و  الدولي  المجتمع  الفلسطينية في  بشكل  القيادة  الدولية  القضائية  والمرجعيات  المتحدة   م 
 خاص.

 
 أهمية الدراسة: 

كدراسة في ضوء الواقع   -استراتيجبة الضم الاستيطاني لأجزاء من الضفة الغربية  ،  تأتي هذه الدراسة حول
وتآكل حل الدولتين نظرا  من أحداث ووقائع    الأراضي الفلسطينيةما عرفته    و  والتحديات القانونية والسياسية

ادة الفلسطينية  القي اتبعت خلالها  للاستيطان والضم الزاحف لمعظم أراضي الضفة الغربية من قبل الاحتلال،  
الصهيوني لمقاومة الاحتلال  وقواعده   لتؤكد موقفا  .شعبيا وسياسيا  أشكال شتى  بمبادئه  الدولي  القانون  أن 

فقد أكدت   باعتباره فعلًا غير شرعي ومؤقت ولا ينتج أي أثر شرعي أو قانوني.الاحتلال    مقاومة    على حق 
ال القانون  الفلسطينية وعدم  الدراسة على ضرورة استخدام مبادئ وقواعد  الوطنية  الحقوق  دولي كأداة تحفظ 
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الارتكان إلى قرارات غير شرعية وتسويات أو مبادرات لا تخضع للمبادئ العامة للقانون الدولي وإنما إلى 
 .  الدولية موازين القوى 

 
 أهداف الدراسة:

ان الزاحف لأراضي الضفة  الاستيطتهدف الدراسة إلى المساهمة في إثراء المعرفة السياسة والقانونية حول  
، من خلال البحث في القانون الدولي، وفق خطة قائمة على إبراز أهمية مبادئ القانون الدولي في الغربية

والقاء    .من جهة  الوصول إلى كافة الحقوق الوطنية الفلسطينية، وحفظها مما تفرضه سياسة موازين القوى 
توجه على  أخرى  جهة  من  الفلسطينية    الضوء  مقاومة    القيادة  في  الشرعية  الطرق  جميع  توظيف  إلى 

الاحتلال   مع  تسوية  إيجاد  حاولت  التي  والتسويات  والمشاريع  المبادرات  فشل  بعد  خصوصاً  الاحتلال، 
الشرع  عن  فضلا  القانون،  مبادئ  توفرها  التي  الشرعية  من  بالاستفادة  التاريخية  الصهيوني،  الأخرى  يات 

 والحقوقية. 
 

 مناهج الدراسة:
يساعدنا    الوصفي التحليلي؛ فالمنهج  اعتمدت الدراسة على عدة مناهج حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوع

تحليل النصوص القانونية بما يسهم في فهمها ضمن سياقها، والنظر إليها ضمن رؤية أشمل تستحضر    في
القانونية والسياسية التحليل،    الأبعاد  يتيحها في  التي  الدولي، واستكشاف الإمكانيات  القانون  قراءة  للمبادئ 

 .القانوني للضم الزاحف  في تفاعله مع الواقع السياسي على الأرض واقع ال
الدراسة   في  التاريخي  المنهج  الباحث  وظف  التاريخية  كما  والامتدادات  الظروف  فهم  في  لقضية  للتعمق 

كمحصلة  استقراء الماضي يساعد على فهم الواقع  ذلك أن  سات التي تحيط بها؛  استيعاب الملابفلسطين و 
 . المستقبل للماضي واستشراف 

 
 خلفية تاريخية 

منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي باتت مسألة الحفاظ على الشرعية تحدياً واجه كفاح الشعب الفلسطيني  
تفكك   أعقاب  في  الدولي  المشهد  اعترت  التي  التحولات  ظل  في  وذلك  حقوقه؛  على  الحصول  سياق  في 

الأمريكية   المتحدة  الولايات  انفراد  ثم  الاشتراكية،  والمنظومة  السوفيتي  ذلك–الاتحاد  دفَّة    -نتيجة  بتوجيه 
ة لتفسير سلوك الكيانات السياسية والدول على أسس مختلفة واكبت  السياسات الدولية واجتراح مفاهيم خاصَّ

 ذلك التفرد إن كان على مستوى العالم أو الإقليم. 
التفر    1991وقد جاءَت الحرب على العراق عام    إليها ضمن ذلك السياق من  د في  والنتائج التي أفضت 

الحرب   لتلك  المباشرة  النتائج  من  كان  حيث  المتحدة،  الولايات  قبل  من  الدولية  السياسة  وفق    –شؤون 
انعقاد    -الدبلوماسية الأمريكية التي وعدت أثناء التحضير للحرب بحل موضوع الصراع العربي الإسرائيلي  
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عام  للسلام  المباش1992مؤتمر مدريد  الراعي  باعتبارها  أمريكية  دولية برعاية  المؤتمر، مع مشاركة  لهذا  ر 
مسار   تعثر  إلى  أدَّى  مما  إسرائيل.  مع  بالتفاهم  المتحدة  الولايات  فرضتها  ضوابط  ضمن  محدودة  

 ضمن الوفد الأردني الفلسطيني المشترك. –المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية  
مختلف  مسار  إلى  التحرير  منظمة  قيادة  ذهبت  مدريد  مسارات  تعثر  الجانب    وإزاءَ  مع  الاتصالات  من 

  -  1993والمعروف باتفاق أوسلو    –الإسرائيلي أفضى في نهاية المطاف إلى توقيع اتفاق إعلان مبادىء  
ضمن مسارٍ يتناول صيغاً مُتفقٌ عليها لحلولٍ مرحلية وإجراءَاتٍ مُجَدوَلةٍ زمنياً في سبيل الوصول إلى حلٍ   

 نهائي للقضية الفلسطينية. 
صول إلى صيغة التفاهم تلك بين إسرائيل والفلسطينيين مُتاحاً دون قبول قيادة منظمة التحرير  ولم يكن الو 

حقوقهم   على  الفلسطينيين  لحصول  كوسيلة  العنف  نبذ  رأسها  وعلى  الاشتراطات  من  بجملة  الفلسطينية 
والرع  والفلسطينيين  إسرائيل  بين  المبادىء  إعلان  اتفاق  أطَّرَ  فقد  ذاك  وإذْ  والدولية  السياسية.  الأمريكية  اية 

التي رعت  تلك الأطراف  المقبولة لدى  المعايير  الفلسطيني في حدود  الكفاح  بعد مسار  فيما  له  والإقليمية 
الاتفاق وبما ينسجم مع الشرعية الدولية؛ وأصبح ذلك فيما بعد عُرفاً تُعد  مخالفته ولو بأي ِّ شكلٍ من الأشكال  

 بباً من أسباب النبذ خارج حيز ما اصطُلِّحَ على تسميتِّهِّ بالمجتمع الدولي.وكأنَّه خرقٌ للقانون الدولي؛ وس
ولما لها من رمزية دينية    –ورغم كل تلك التحولات –وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت فلسطين وما زالت   

موقعها   عن  فضلًا  الأديان  بين  والثقافية  الحضارية  والعلاقات  بالتفاعلات  تتعلق  عوامل  إلى  إضافةً 
 والحديث. الجغرافي، بؤرة استقطاب وتَدَافع بين عديد القوى المؤثرة عبر التاريخ القديم

و   تكون  أن  إلى  الأولى  العالمية  الحرب  أعقاب  في  بفلسطين  الأمر   انتهى  السياق  هذا  عام  وضمن  منذ 
تقسيم    1917 إلى  العثمانية، ومسارعة بريطانيا وفرنسا  الدولة  إب ان سقوط  البريطاني وذلك  تحت الانتداب 

وينبغي الإشارة هنا إلى أنَّ الحركة الصهيونية وقبل تركة الدولة العثمانية بمقتضى اتفاقيات سايكس بيكو.  
تلك المرحلة بعدة عقود من الزمن كانت تعملُ على عدة برامج للاستيلاء على أرض فلسطين بالتعاون مع  
أكثر من جهة أوروبية وعلى رأسها بريطانيا؛ وقد وفَّرَ الانتداب الإنجليزي لفلسطين فرصة ذهبية لإمضاءِّ  

 جمتها على أرض الواقع.تلك البرامج وتر 
وحيث أن  النظام الدولي الذي تبلور في أعقاب الحرب العالمية الأولى، قد أد ى بفلسطين ومصيرها في يد   

النظام الدولي الجديد مع   القوى الأجنبية المرتبطة بعلاقات عضوية ووطيدة مع الحركة الصهيونية؛ وجاءَ 
ليقو ِّض دعائم التقدم نحو     -بما فرضته معادلات القوة    –ع  مطلع التسعينيات وكذلك اتفاقات الأمر الواق

أتاحاهُ  بما  فلسطين؛  إقليم  جوهر    استقلال  يمثل  الذي  الاستيطان  لاستمرار  غطاءٍ   من  ووفراهُ  فرصة  من 
 وهدف السياسات الصهيونية التي اضطلعت بتنفيذها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. 

التسوية  ومع المضي في عمل  -وللمفارقة   النار في الهشيم؛    -ية  فقد أضحى انتشار الاستيطان كانتشار 
حلول   اجتراح  أو  تجاوزها  الصعب  من  وسياسية  وجغرافية  ديمغرافية  وقائع  تكريس  خلاله  من  جرى  حيث 
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عن مقتضيات   بعيداً  للحدود  إسرائيل  مفهوم  بتكريس  المتعلق  الواقع  الحال  بطبيعة  ذلك  ويشمل  لها؛  سهلة 
 لدولية، وربما كان هذا هو أحد أهم الأهداف المتصلة بتواتر وتعمق النشاطات الاستيطانية. القرارات ا

وهو الأمر الذي يُؤكدُ على فاعلية الخطط المنهجية الصهيونية وقدرتها على الاستيلاء على الأرض دون  
ةً ما يتصل منها بالجانب القانوني الذي من المُفتَرَضِّ أن تض  طلع به المؤسسات الدولية عوائق تُذكَر، خاصَّ

 وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. 
  -وخصوصاً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية    –ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى كون السيطرة الغربية  

، إضافةً إلى التفكك  على مؤسسات المجتمع الدولي، وما تحظى به إسرائيل من دعم ورعاية أمريكية وغربية
بتنازلات   القبول  أجل  من  الفلسطينية  التحرير  منظمة  على  ضغط  أدوات  تعتبر  العربي،  والضعف  والعجز 

لعام   باتفاق أوسلو  المعروف  المبادىء  اتفاق إعلان  بتوقيع  ،  1993قاسية لحساب دولة الاحتلال؛ توجت 
 . 5نهائي في غضون سنوات معدودة وجاءَ ذلك كمقدمة للدخول في مفاوضات يفترض أن تصل إلى حل

إلا أن واقع الحال أفضى إلى مفاوضات طويلة الأمد دون حل للقضايا الأساسية التي ظلت عالقة مثل: 
الحاضر) الوقت  إلى  تحل  لم  والتي   ، القدس...  وقضية  الحدود،  وقضية  اللاجئين،  رغم  2023قضية   ،)

اقية أوسلو، الأمر الذي دفع بالفلسطينيين إلى اللجوء مرور ما يزيد عن عشرين عاماً ونيف على توقيع اتف
 للقانون الدولي، والابتعاد عن المفاوضات المباشرة. 

   سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال المحاور والخطوط العريضة  التالية:وعليه، 
فلسطين:      أولًا: ❖ في  الصهيوني  الاستيطاني  للضم  الدولية  والشرعية  القانون  القانون  تجريم  موقف 

 الدولي من احتلال أراضي الغير بالقوة. 
القيادة    ثانيا: ❖ وخيارات  الغربية  الضفة  من  لأجزاء  الزاحف  الضم  لسياسة  المحتملة  السيناريوهات 

 الفلسطينية ودورها في تعزيز حق تقرير المصير والاستقلال الوطنيين.
القانوني الفلسطيني في الأمم المتحدة للحفاظ على الحقوق  : كيفية استغلال وتوظيف المركز  ثم نعرج على 

الصهيوني؛ عبر: رصد الملابسات السياسية والعملية التي    للتحرر من قبضة الاستعمار  الوطنية الفلسطينية
الواقع  في  تحقيقه  ومتطلبات  جهة،  من  التوظيف  هذا  مثل  أبعاد  أو  آفاق  ودراسة  التوظيف  ذلك  اكتنفت 

من جهة أخرى. فضلا عن دراسة الأبعاد  لمعالم التحرك القانوني الفلسطيني في  الأمم  النضالي السياسي  
المتحدة والمرجعيات القضائية الدولية، ونتائج ومخرجات السياسة القانونية لحركة التحرر الوطني الفلسطيني  

المتغير  و  الراهن  الدولي  النظام  ظل  في  تواجهها  التي  والصعاب  التعقيدات  من  المتسارعة  بالرغم  ات 
 والمضطربة التي تعصف بالأمة العربية . 

 
 أولا: موقف القانون الدولي من احتلال أراضي الغير بالقوة 

" ، أكد فيه  242قراراً يحمل الرقم    1967تشرين الثاني/نوفمبر    22لقد اتخذ مجلس الأمن الدولي "بتاريخ  
ا ودعا  الحرب،  بواسطة  إقليم  أي  اكتساب  جواز  عدم  مبدأ  المدن  على  من   الانسحاب  إلى  العبرية  لدولة 
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والأراضي التي احتلتها، إلا أن الدولة العبرية لم تستجب لما دعا إليه المجلس التنفيذي للمنظمة الأممية، 
بل بذلت جهودا مضنية بإتخاذها عدة تدابير لغايات الاستيلاء على الأرض وتهويدها، خصوصاً في مدينة  

الم أن  من  الرغم  على  الأعمال  القدس.  جميع  أن  المناسبات  من  العديد  في  أكدت  قد  الأممية  نظمة 
غير   هي   والاستيطان  الضم   ذلك  في  بما  العبرية  الدولة  اتخذتها  التي  والتشريعية  الإدارية  والإجراءات 

 . 6قانونية ولا تغير من الواقع شيئاً 
ث عزز ذلك من خلال  ميثاق الأمم  وفي هذا السياق،  تنبه المجتمع الدولي إلى أخطار استخدام القوة، حي

المتحدة بقاعدة عامة تقضي بتحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، فقد منح في   العديد 
من مواده اختصاصات جم ا  لمجلس الأمن للحفاظ  على الأمن والسلم الدوليين من خلال الوسائل السلمية،  

 . 7العسكرية وفقا للفصل السابع من الميثاق نفسه ناهيك عن التدابير والجزاءات 
بالقوة تشكل خرقا  وانتهاكاً   التهديد بها لغايات الاستيلاء على أراضي الغير  القوة أو  ومعلومٌ أن استخدام 

قانونيا،  لذا كان على المجتمع الدولي  مراعاة المحافظة على السلم والأمن الدوليين من خلال إجراءات  
وبعد استنفاذها  يقدم على استخدام  الردع والزجر  في إطار نصوص القانون الدولي وميثاق  سلمية أولا  

 .  8الأمم المتحدة المُجَرِّمان للاحتلال والعدوان
بالمحصلة، وبالرغم من بنية النظام الدولي وتفاعلاته المرتكزة على موازين القوى إلا أن المفكرين والباحثين  

ا القانون  وفقهاء  غير  وعلماء  أمراً  واعتبروه  المحتلة  الأقاليم  ضم  وتجريم  حظر   مبدأ  على  أجمعوا  لدولي 
قانوني وغير مشروع، ولا يترتب عليه أي آثار قانونية، وأنه لا يحق للاحتلال إجراء أي تغييرات جوهرية  

دولة الأصلية  "إقليمية " على وضع الإقليم المحتل، لكون "الاحتلال مؤقت ولا ينقل السيادة، وأن السيادة لل
 . 9صاحبة السيادة."

وواقع الحال، فقد صدر عن المنظمة الأممية  خارطة طريق بموجب العديد من القرارات الدولية التي حرمت 
مبادئ  "إعلان  المبدأ في  هذا  التأكيد على  مناسبات عديدة، وورد  بالقوة في  الغير  أراضي  الاستيلاء على 

بشأن   الدولي  في  القانون  العامة  الجمعية  عن  الصادر  الدول  بين  والتعاون  الودية  أكتوبر    24العلاقات 
 . 10." ناهيك عن غيرها من القرارات التي تؤكد على تحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة 1970

والقواعد العامة  كما رصدت المنظمة الأممية قرارات جما حثت فيها المجتمع الدولي على الالتزام بالمبادئ  
للقانون الدولي لنكون أمام نماذج عادلة  ونزيهة باحترام سيادة الدول الأخرى احتراما مطلقاً وحق الشعوب 
في تقرير مصيرها بعيداً عن كل تدخل أجنبي، والامتناع عن اللجوء إلى القوة أو التهديد بها  للوصول إلى  

 . 11الاستقرار السياسي 
الدول القانون  العسكري؛ من خلال اعتباره  وحيث أن  الفعلي  نتيجة للاحتلال   الدخيل  بالواقع  اهتم أيضا  ي 

بموادها من    1907حالة واقعية لها نتائج ملموسة قانونية وأخرى فعلية. فقد خصصت "لائحة لاهاي لعام  
لعسكري للتعامل مع السلطة العسكرية في أراضي دولة العدو"، واعتبرت أن الاحتلال  الفعلي ا  56إلى    42

بعض   انتقال  إلى  يؤدي  الذي  الواقع  هذا  من  الرغم  على  بالاحتلال،  االقائمة  الدولة  إلى  السيادة  ينقل  لا 
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. وهذا يعني  13، نتيجتها تجميد سيادة الدولة الأصلية 12المسائل  إلى الدولة المحتلة بصورة مؤقتة ومحدودة
الدولة سيادة  هي  مؤقتة"  فعلية  سيادتين:"سيادة  أمام  الدولة   بأننا  سيادة  وهي  قانونية  "وسيادة  المحتلة، 

 . 14الأصلية" 
فإنه   مؤقتة،  طبيعة  ذو  الاحتلال  أن  المعنى-وباعتبار  السلطات    -بهذا  على  التناحر  طاحونة   وامام 

والامتيازات السيادية على الإقليم المحتل، إذ يمكنه في هذه الحالة فقط تعطيل وشل  سيادة الدولة المحتلة   
 . 15على أرضيها ويمنعها من ممارسة حقوقها  بنفسها إلى حين تحقيق النصر والمصير   ووضع يده

بشأن   وذلك  الدولية،  العدل  لمحكمة  الاستشاري  الرأي  "الضم"بموجب  شرعية  عدم  إلى  الإشارة  تمت  وقد 
، وعززت 2004الجدار العازل الذي أقامته قوات الاحتلال الإسرائيلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام  

مؤقتة.   وليس  دائمة  تصبح  أن  يمكن  الأرض،  على  الحقائق  أن  من  انطلاقا  رأيها  الدولية  العدل  محكمة 
بإدارة الإقليم كسلطة   اكتفاء الاحتلال  إلى عدم  الدولية  العدل  إليه محكمة  والخطير في الأمر، ما أشارت 

على الأراضي ومصادرتها، ناهيك عن قيام    إدارية مؤقتة، وإنما يقوم بالتشريع، وتغيير الحدود، والاستيلاء
والهيئات   الدول  تقع على  مسؤوليات  هناك  لذا،  تغيرها.  أو  عكسها  يمكن  لا  وممارسات  بأعمال  الاحتلال 
الدولية تجاه أعمال وممارسات "الاحتلال" ومن ضمنها عدم الاعتراف بالتصرفات الناتجة عن جميع أنواع  

ق وفرض  دولياً،  المحر مة  معها الاحتلال  بالتجارة  التعامل  كحظر  عليها  للمبادئ 16يود  لمخالفتها  نظراً   ،
 . 17والقواعد القانونية التي تحرم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة  

وواقع الحال  هذا يوصلنا إلى خلاصة يمنع فيها على الدولة القائمة بالاحتلال ممارسة السيادة الكاملة على 
راضي الدولة المحتلة إلى أراضيها، أو أن تتنازل عنها لصالح دولة أخرى، أو  الأراضي التي إحتلها، كضم أ

المحتلة بجنسيتها  تلحق سكان الأراضي  لعام  18أن  الرابعة  اتفاقية جنيف  . 194919. وهذا ما أكدت عليه 
خوله بعض  وأمام هذه التفاعلات المتشنجة يبقى الاحتلال دخيلا لا  يشكل مركزا قانونيا، وإنما حالة واقعية ت

 .20الصلاحيات  المحدودة في عدة مجالات مختلفة 
وقد توالت وامتدت النصوص والقرارات الدولية التي تضمن  وتؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها، والذي 

"، ناهيك عن العهد الدولي للحقوق 1514تم ربطه "بتصفية الاستعمار بموجب قرار الجمعية العامة رقم  
، فضلا عن الدعم الدولي من خلال تبنيه سياسات معتدلة وعادلة في تأييده 1966لعام  المدنية والسياسية ل

حق   يعتبر  لذلك  الحق،  هذا  تنفيذ  أجل  من  للنظر  لافت  بشكل  الدولي  والقضاء  الأممية  المنظمة  لقرارات 
 .  21 تقرير المصير حقاً قانونياً ملزماً ويوصف بأنه قاعدة قانونية آمرة من قواعد القانون الدولي

بناء على كل ما سبق، فإن الاحتلال الصهيوني الاستيطاني يعتبر احتلالا إحلاليا استعماريا توسعيا، والذي  
فلسطين   الاستيلاء على أرض  إلى  منه  وتهدف  والداخلي،  الخارجي  منهجية في سلوكها  اعتمدته كسياسة 

التاسع  بأشكال مختلفة سواء بشكل سلمي أو عنفي، وخاصة في القدس بدءا من الربع ا لأخير من القرن 
 .22عشر تحت مبررات تاريخية مشوهة وتفسيرات وتأويلات توراتية ملفقة  
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 ثانيا: المواجهة القانونية والسياسية للقيادة الفلسطينية 
المحتملةأ:   الإسرائيلي  الاستيطاني  تحدي :   سيناريوهات الاستعمار  أهم  فإن  الأدبيات الإسرائيلية  حسب 

إلى   ترتكز  يسعون  والتي  السليم  السياسي  بالمنطق  تستقيم  لا  وتكتيكات  مفاهيم  عبر  وإنجاحه  ترويجه 
تؤدي إلى نهاية عملية مفادها صنع السلام، حتى     التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود لا بالأساس على  أن

 لو تم التوصل إلى اتفاق شامل بين الطرفين، كون التنفيذ يستغرق سنين عددا.
حتما أن يكون هناك تأخيرات في الجدول الزمني حسب مقتضيات الحال المناط بالظروف    ومن  المؤكد  

أحزاب  واعتلاء  الحزبي  السياسي  بالواقع  تغييرات  أو  عنف  أعمال  اندلاع   سواء  ؛  والداخلية  الخارجية 
المفرغ   المسلسل  عن  ناهيك  وغيرها،  الدولية  الأزمات  أو  التنفيذ،  فترة  خلال  الحكم  سدة  من  معارضة 

أهمية   عدم  أهمها  الدولي؛  للمجتمع  وتسوقها  إسرائيل  تروجها  التي  الخطيرة  المفاهيم  وخصوصا  مضمونه 
التغير،   دائمة  هي  والتي  العالمية  السياسية  الأوساط  في  تحدث  التي  بالتغيرات  الحجج  واكتساب  الوقت 

عملية السلام، وبالتالي    واعتبار مسألة المساس بالأرض بكافة أشكاله عنصر لا يخضع من الأهمية لتوقف 
في   دائما  تطرحها  التي  التصورات  وهذه  يتوافق  للسلام  شريك  عن  البحث  دائمة  بأنها  نفسها  تسوق  هي 

 .23الأوساط الدبلوماسية 
وواقع الحال وقبل كل هذا وبعده، فإننا لا نتصور بأن محتكر السيادة سيرسم الحدود وفق مسارها الطبيعي  

ديدا اللاعبين الرئيسيين أن تفكر في  ذلك على الأقل في الوقت الحاضر، حتى يستحيل على أي جهة تح
ثابت، بل تراها علاقة ديناميكية مع دول الجوار كونها تحتكر   لأن إسرائيل لا تعتبر الحدود مُدرَكة كخط 

 .24السيادة وبالتالي يسهل عليها الوصول إلى مستويات متطرفة من التجاوزات الغير مشروعة
للمجتمع    ينساب بسلاسة  الذي  إسرائيل   في  السياسية  النخبة  خطاب  خاص  بشكل  للاهتمام  المثير  ومن 

الدولي وهو الحاجة للأمن الدائم لضمان الاستقرار  مسنودا برعاية أمريكية لا تعنيها فصول وقواعد الشرعية  
عن   النظر  بغض  الإسرائيلي  الطرف  وفائدة  مصلحة  تعنيها   ما  بقدر  للحدود  الدولية  المادي  المسار 

 وتفاصيله الإجرائية المبنية على أساس قرارات الشرعية الدولية القائمة على الحدود لكيانين مستقلين.  
لا   الذي  الدائم  والدبلوماسي  السياسي  التحرك  المهم  ومن  حدودها،  إسرائيل  تفهم  المصالحي  المنطلق  بهذا 

الح المستعصي بشأن  التصور  لتجاوز هذا  الدولتين  مناص منه  بناءً على مبدأ  المتفق عليها  الدائمة   دود 
 .25( 2009لشعبين)مبادرة جنيف ، 

فالأصل التوافق على هذا المبدأ آنف الذكر ولا تحييد عنه من قبل النخب، لكن المعادلة والتنافس الحزبي  
ن تنافسهم على  الإسرائيلي وخصوصا في الآونة الأخيرة على سدة الحكم خلق نظاما ليس مستقرا، ناهيك ع 

الانسحاب الاستباقي الأحادي الجانب من   من ينتهك أكثر لحقوق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ما ذكر  
الواقع وتغير  لعملية الضم على ارض  القائم على الاستيطان  كتأصيل  الفصل  بناء جدار  قطاع غزة، و 

 إلى كيفية التعامل مع أرض الواقع .  خطاب الحدود في الفكر الدائر في الأوساط السياسية لتنقل الخطاب 
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بالاحتلال،  القائمة  القوة  بصفتها  إسرائيل  على  بأن  الأممية  المنظمة  قرارات  من  العديد  أكدت  بإقتضاب، 
، كون  1949، واتفاقية جنيف الرابعة لعام  1907عليها الإلتزام بقواعد القانون بموجب اتفاقية لاهاي لعام  

اضي المحتلة وهذا ما أكدت علية محكمة العدل الدولية في فتوى لاهاي سنة  هذه الاتفاقيات تسري على الأر 
200426. . 

%، الآن على  22% من أراضي فلسطين التاريخية وبقي لدينا  78وبالمحصلة، أقيمت دولة إسرائيل على  
ألف مستوطن يهودي، بمعدل   700مستعمرة  يسكنها حوالي    220هذه الأراضي  المتبقية هناك أكثر من  

يقابله    100كل   فلسطيني  مؤشر    23مواطن  وهذا  السكان  ربع  بمعدل  أي  إسرائيلي،  مرعب  مستوطن 
  6.9ومزعج. وبالمقابل فإن عدد السكان العرب الفلسطينيين من النهر إلى البحر داخل فلسطين وإسرائيل   

اليهود   وعدد  نسمة،  العرب    6.7مليون  يشكل  والنهر  البحر  بين  ما  أن  الكلام  هذا  معنى  نسمه،  مليون 
الجغرافي المتمثل بحل الدولتين أو  الفلسطينيون أكثرية ديموغرافية. لذلك على إسرائيل أن تختار إما الحل  

يعزز   الأمر  وهذا  فلسطينية،  أغلبية  تحكم  اليهودية  الأقلية  تصبح  بحيث  الجغرافيا  معادلة  إلى  تذهب  أن 
الواحدة،   الدولة  نظام  في  ولا  القومية  ثنائية  دولة  في  لسنا  لأننا  العنصري،  التمييز  على  المبني  نظامها 

الفلسط الحالة  مع  تتعامل  والنهر، وإسرائيل  البحر  بين  الجغرافي  الكامل  المكون  في  جيب  أنها  على  ينية 
 .27والحل الواحد والوحيد والعقلاني الذي ينال إجماع فلسطيني عربي  ودولي  هو حل الدولتين  

وواقع الحال، سجل ملاحظون  تطوير عدة سيناريوهات من قبل النخبة السياسية الاسرائيلية، استنادا إلى 
برة السياسية القديمة الحديثة في التصرف من جانب واحد ، كالانسحاب من غزة، وكيف أدى الخريطة والخ

الفلسطينيين   المتطرفة برأيهم، وتفكيك وتآكل واضح من قبل  العناصر  إلى تعزيز  الخروج من جانب واحد 
 للسلطة ، وأدى الوضع إلى دعوات لإشراك القوات الدولية.

أ إسرائيل  انسحاب  ذلك،  إلى  الله،  يضاف  حزب  ظهور  إلى  أدى  وكيف  لبنان  جنوب  من  الجانب  حادي 
والتخوف الثالث الذي يدور في عقولهم حول سيناريوهات الضم الزاحف حاليا  إن حصلت بشكل رسمي ما  
إلى   الفلسطيني  الموقف  يتحول  بحيث  تقسيمها  الأقل  على  أو  الفلسطينية  السلطة  بإنهيار  تبشير  إلا  هي 

 .28ستقر الدوران في فلك غير م
بحيث   واللاشرعية  الدولية  الشرعية  بين  جوهريا  تناقضا  تشكل  الضم  لعملية  المعلنة  إسرائيل  خطط  إن 
ستسيطر على غور الأردن وتشرعن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية والبالغ  

لحالة الخروج عن الشرعية    ٪ من الضفة الغربية، في تصريح واضح  30مستوطنة. حوالي     235عددها  
 .29الدولية و القانون الدولي

بعضها   مع  والمتصلة  الغربية  الضفة  جبال  قمم  أعلى  على  المتراصة  المستوطنات  ضم  من  الهدف  إن 
والسيطرة  التحكم  لغايات  عليها  ومتفق  محكمة  إستراتيجية  خطة  ضمن   إلتفافية  شوارع  خلال  من  البعض 

.  30افي الفلسطيني وتقطيع أوصاله تكشف هشاشة القانون والشرعية الدولية على الأرض ومنع التوسع  الجغر 
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ناهيك عن البعد الأمني والاقتصادي وعمق هذه البؤر الاستيطانية الإستراتيجي بالنسبة للدولة العبرية مما 
 .31يُصع ِّب ويبدد إمكانية إخلائها أو التسوية التامة والدائمة 

يتم ترسيخ الوجود  للضم المحتمل والمستفحل له آثار  ه الوخيمة على ما سيتبقى من الضفة الغربية، بحيث 
الفلسطيني في كنتونات، على شكل جزر من أرض غير متصلة محاطة بالكامل بإسرائيل وبدون اتصال  

 إقليمي بالعالم الخارجي. 
تدي التي  النخب  معظم  عليها  توافق  التي   الأساسية  الركائز  أحد  الضم  يعتبر  أخرى،  جهة  دولة من  ر 

الاحتلال الإسرائيلي بشكل ظاهري وواضح ومازال يتوسع بتدرج وخفاء  تارةً  وبعلانية ومصادقة سلطات  
ضمت   وقد  نظرهم،  وجهة  من  الاستيطانية  العملية  على  القانونية  الشرعية  لإضفاء  أخرى،  تارة  الاحتلال 

"وفي  1981الجولان السورية عام  ومرتفعات    1980إسرائيل سابقا أراض محتلة "أهمها القدس الشرقية عام  
كلتا الحالتين ، أدان مجلس الأمن على الفور الضم واعتبره غير قانوني، ولكنه لم يتخذ إجراءات صارمة  

 .32ومضادة رادعة ذات مغزى لمعارضة الإجراءات الإسرائيلية أو لمعاقبتها 
الفلسطينية، إلا أن الإطار السياسي للعالم  إن الحقائق على الأرض تتحدث عن "جرف إمكانية قيام الدولة  

إطار  في  الحل  هذا  إلى  نصل  بأن  مازن  أبو  الرئيس  إليه  يسعى  والذي  الدولتين  حل  على  متفق  أجمع  
مؤتمر دولي مبني على حل الدولتين، لكن بالمقابل هناك تدمير ممنهج لإقامة دولة فلسطينية، وهناك قرار  

إلا ضمن إطار الدولتين، فإذا كان هناك إرادة سياسية دولية لإقامة هذا  دولي بأنه الحل لا يمكن أن يكون  
له ما   فالتاريخ  الحقائق على الأرض تسارعت  إذا كانت  لذلك  نتيجة  قابل للتطبيق،  ينبغي أن يكون  الحل 
يقوله في هذا الشأن: بأن الحقائق يمكن عكسها، يعني ضمن ما يعنيه أن الصراع على فلسطين يعود إلى 

بع الأول، لذلك على إسرائيل أن تختار إما أن يصبح الصراع على المربع الأول على مساحة فلسطين  المر 
 .33التاريخية أو أن تقبل بحل الدولتين" 

الوطنية   الحقوق  على  للحفاظ  المتحدة  الأمم  في  الفلسطيني  القانوني  المركز  وتوظيف  استغلال  ب: 
 الفلسطينية 

مة المحتل بكافة الطرق والوسائل للتحرر من هيمنته ،  وقيام جميع  الدول شَر ع القانون الدولي أعمال مقاو 
السابق عاجزة عن فعل  بعد أن كانت في  الوطني،  التحرر  المساعدة لحركات  تقديم  بواجب  أو من رغب 
شيئ بفعل عدم الاعتراف بالشخصية القانونية لها، ويتركها  ذليلة وفريسة سهلة لقهر الدول "الاستعمارية"  

التي كانت تنظر إليها بعدسة الحركات الإرهابية وما كانت تتورع  ولو للحظة واحدة عن معاملة أفرادها  و 
كإرهابيين.  هذه العوامل شكلت رافعة استندت لها المجتمعات بعد أن أصبحت القيم الإنسانية ذات مغزى   

وتفاءلت حركات التحرر الوطني  واعتماد ميثاق الأمم المتحدة الذي نفض غبار الاستعمار؛  فيما اطمأنت  
إذ حصلت ،  لهذا الميثاق والذي جسد الحق  القانوني المشروع في مقاومة  المحتل لغايات إنهاء الاستعمار

من   تحررها  أجل  من  الدولي  الخارجي  الدعم   على  مضطهدة  كانت  والتي  العالم  شعوب  من  العديد 
 .  34التي لا تزال رازحة تحت نيره بأشكال مختلفة المستعمر. وبعد أن تحررت  إتجهت إلى مساعدة الشعوب 
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توالت الإنجازات وتوفرت الشجاعة وبتدافع من قبل حركات التحرر لحصولها على مراكز قانونية بما فيها  
، وعلى رأسها الأمم المتحدة بحثا عن الفائدة   35الفلسطينية بصفة مراقب في العديد من المنظمات الدولية  

الوكالات المتخصصة المرتبطة بها  الوطنية مما مكنها  من المشاركة  بشكل واع في أعمال أجهزة الهيئة و 
"ما عدا حق التصويت على القرارات التي تتخذها تلك الوكالات والأجهزة" ، وبذلك تحقق الإنجاز للعديد من  
هذه الحركات  بعيدا عن الإملاءات واستبدالها ببناء مزيدا من التحالفات،  فكانت نتيجتها  شخصية قانونية  

عديد من الدول بأن هذه الحركات تستحق مذاق طعم الحرية، وهذا ما شجع  دولية شجعت  وخلقت انطباعا لل
بالسلك  بالعاملين  إسوة  ومقراتها،  لممثليها  الدبلوماسية  المزايا  كافة  منحها  وعلى  بها  الاعتراف  على  الدول 

 . 36الدبلوماسي من الدول صاحبة السيادة
شمعة في حلقة الاستثناء الاستعماري  استنادا وثيقاً  ويستند نضال حركة التحرر الوطني الفلسطيني كآخر  

على حق تقرير المصير المدعوم بالعديد من القرارات الدولية ذات الصلة  وخصوصاً "القرار الشهير رقم 
 .37، والخاص بتصفية الاستعمار" وفقاً للشرعية الدولية1960لعام   1514

حركات التحرر فكانت الشخصية القانونية الدولية   معلوم أن الشرعية الدولية جعلت سهامها موجهة صوب 
 الأساس الثابت في مجالات عقد المعاهدات الدولية وتطبيق القانون الإنساني وإنشاء علاقات دبلوماسية.  

عام   في  الأربعة  جنيف  اتفاقيات  إلى  الإنضمام  فيتنام  لجمهورية  المؤقتة  للحكومة  "أمكن  مثلًا،  وهكذا 
ثنائية تنظم وجودها المسلح في ". وكذلك أمكن للك1973 الوطني عقد معاهدات  ثير من حركات التحرر 

بعض الدول كالاتفاقية التي أبرمتها "منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة اللبنانية والتي عالجت موضوع  
 . 38المقاومة والإقامة والتنقل والمشاركة في الكفاح المسلح ضد الاحتلال الصهيوني في لبنان" 

الشعوب  و  بحق  العامة  والجمعية  الدولي  الأمن  مجلس  اعترف  السبعينيات  وبداية  الستينات  أواخر  في 
وأعلنت  والقوانين،  وفقا للأعراف  للمستعمر  الانصياع  المشروعة  وعدم  الوسائل  كافة  باستخدام  المستعمرة 

كفلت   أنها  إلى   بالإضافة  ومادياً.  معنوياً  مساعدتها  عن  الدول  بحث  مبادرة  القانونية  عن  الحماية  لها 
اتفاقيات جنيف: فقد صدر قرار من "الجمعية العامة رقم   منح حق التمثيل    1974لعام    3102بمقتضى 

لحركات التحرر التي تعترف بها الجامعة العربية"، وعلى أساس هذا القرار  المنصب لفائدة حركة التحرر  
عرفا ياسر  برئاسة  التحرير  منظمة  "دعوة  تمت  في  الفلسطينية  دورة    14/10/1974ت)  في  للاشتراك   )

 . 39أثناء بحثها لقضية فلسطين"  1974الجمعية العامة التاسعة والعشرين لعام  
 " القرار  بمقتضى  العامة  الجمعية  الوطني    1974لعام    3210قررت  التحرر  لحركة  المجال  بافساح   "

عام    3237عامة، وبمقتضى القرار"  الفلسطينية بالإشتراك في مداولتها بشأن قضية فلسطين في جلستها ال
الممثل  1974 التحرير  منظمة  مظلة  تحت  الفلسطيني  الوطني  التحرر  بحركة  العامة  الجمعية  اعترفت   "

 . 40الشرعي والقانوني للشعب الفلسطيني بمركز المراقب 
ال كاملة  أراضيها  على  السيادة  وحدة  تمثل  التي  الفلسطينية  الدولة  قيام  عن  الإعلان  تم  غير وكذلك 

الثاني    15مجتزأة)بتاريخ   الفلسطينية  1988تشرين  بالدولة  المتتالية  بالاعترافات  بالجزائر، والتي أسهمت   )
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ياسر   خطاب  بعد  الفلسطينية  الدولة  "بميلاد  الدول  من  العديد  اعترفت  إذ  العالم،  دول  من  العديد  قبل  من 
 .  41"  1988نون الأول من عام   كا  13عرفات أمام الجمعية العامة التي انعقدت في جنيف بتاريخ 

وهكذا أصبحت دول العالم  المساندة والمتمترسة والداعمة للحريات وحق تقرير المصير تنظر إلى منظمة  
التحرير على أنها طرف مساو لها، وأنها الطرف الرئيسي المعني بمشكلة فلسطين: وهو ما يكر ِّس مرحلة  

من الاحتلال، وذلك باعتبار الأقاليم المستعمرة دولة في طور    تكوين الدولة الفلسطينية وذلك بعد الخلاص 
التكوين وأنها تناضل من أجل تحررها الوطني. وقد استفادت حركات التحرر  بصورة مقننة وممنهجة من  

لعام   الإضافي  والبروتوكول  الإنساني  الدولي  والداعم   1977القانون  القانوني  الأمان  صمام  يعتبر  والذي 
 . 42لية لهذه الحركات للحالة النضا

  1988تشرين الثاني عام    15وفي هذا الصدد أدخل المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التي عقدت في  
لاعتبار   الرامية  مساعيهم   وحلفائهم،  الأمريكيين  على  الطريق  لقطع  ومسؤولية  وعي  عن  بديلة  سياسات 

ولي، بإجماع حركة التحرر الوطني الفلسطيني  النضال الوطني التحرري والإرهاب سواسية أمام القانون الد 
على   والسيطرة  للاحتلال  التام  الرفض  على  أيضا  والاجماع  وأنواعه،  أشكاله  بكافة  للإرهاب  رفضها  على 

 . 43موارد الشعوب، والتزامها  الوثيق  المتجذر بقرارات المنظمة الأممية والشرعية الدولية
بموضوع الهوية القومية للشعب العربي الفلسطيني بموجب العديد    وقد أنهت الجمعية العامة السجال القائم

الاحتلال   عن  الشرعية  وأزاحت  مصيره،  تقرير  في  الفلسطيني  الشعب  حق  على  أكدت  التي  القرارات  من 
وشرعنة حقوقه الغير قابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وأن يختار شكل السلطة  

 .44ضى العيش في ظله، وأن ما يحول بينه وبين ذلك هو الاحتلال والاستعمار والحكم الذي ير 
من تحصيل الحاصل بعد أن تحقق لحركة التحرر الوطني الفلسطيني، الاعتراف أن تبني تحالفات    وقد كان

بموجبه  ورفعت  الدولي،  القانون  أشخاص  مع  طبيعية  علاقات  إنشاء  في  أساسيا  اسهاما   اسهمت  دولية 
بشكل   وسعت  العضوية،  كامل  عضو  إلى  بعضها  في  مراقب  من  الدولية  المحافل  في  عضويتها  مستوى 
الفلسطيني من أحزاب ومؤسسات دولية للوصول   الشعب  إلى استقطاب فئات واسعة ومنعاطفة مع  دؤوب 

مطالبة   ، ومن ثم وجهت سهام ال1988بواقع تمثيلها للشعب الفلسطيني إلى مرحلة الدولة التي أعلنت عام  
باعتراف المجتمع الدولي بحقها في تقرير المصير إلى مرحلة ممارسته فعلياً بالسيادة  الكاملة على أراضي  

 . 45الدولة الفلسطينية 
عام   جاء  أن  مراقب،   1998وما  بصفتها  فلسطين  منح  على"  ينص  قراراً  العامة  الجمعية  أصدرت  حتى 

جلسات   في  للمشاركة  وامتيازات  إضافية  تحت  حقوقاً  المعقودة  الدولية  والمؤتمرات  العامة  الجمعية  وأعمال 
مؤتمرات   في  للمشاركة  وأيضاً  المتحدة،  للأمم  التابعة  الأخرى  الوكالات  من  أي  أو  العامة  الجمعية  رعاية 
حق    " القرار  بمقتضى  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  منحت  التي  الحقوق  تلك  ضمن  ومن  المتحدة"،  الأمم 

ت الجمعية العامة، وأن تكون لها كلمة بعد الدول الأعضاء، وحق الرد، والحق في إثارة  المناقشة في جلسا
نقطة نظام، والحق في تقديم مشاريع قرارات ومداخلات، وأن يتم ترتيب مقاعد الجلوس الخاصة بفلسطين  
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معية".  بعد الدول غير الأعضاء وقبل المراقبين الآخرين، مع تخصيص ستة مقاعد لفلسطين في قاعة الج
 . 46إلا  أن هذه الحقوق لا تشمل منح فلسطين الحق في التصويت أو تقديم المرشحين 

كان لافتا للعيان تطور أداء منظمة التحرير الفلسطينية بتحقيقها نجاحات ومكاسب سياسية بشكل تراكمي  
ة بصفة مراقب، عبر سعيها للانضمام للعديد من المؤسسات الدولية، خاصة عضويتها بالأمم المتحدة كدول

والاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية مثلت مناسبة استغلها الطرف الفلسطيني بالتقدم بطلب إلى "الأمين العام  
( للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة"،  غير أن اللجنة  لم  9/2011/ 23للأمم المتحدة )بتاريخ  

للحص الأمن  مجلس  في  أضاء  دول  تسعة  إقناع  من  العضوية  تتمكن  لغايات  المطلوبة  أصواتها  على  ول 
 الكاملة. 

الفلسطينية أن ردت على هذا التصويت بأن تقدمت "بطلب   فما كان من القيادة السياسة لمنظمة التحرير 
لليونسكو في   الكاملة  أثار  2011تشرين الأول    31العضوية  " وحصلت عليها بجدارة واستحقاق، وهو ما 

الت العلاقة مع سخط الإدارة الأمريكية  الفلسطيني وعقدت  للشعب  إسرائيل وجمدت مساعداتها  نداء  ي لبت 
قيادة منظمة التحرير. لكن هذا الموقف الخاص بواشنطن لم يحول دون تصويت "الجمعية العامة )بتاريخ  

الثاني نوفمبر    29 "دولة مراقب غير عضو  2012تشرين  التحرير وتمنح فلسطين صفة  ("لصالح منظمة 
 . 47دولة مقابل معارضة تسعة دول فقط"  138د وهذا بتأيي

إن  هذا التحول والتغيير في  التكتيك وبناء التحالفات الاستراتيجية القديمة الحديثة للمسار السياسي القانوني   
لمنظمة التحرير، كان من نتائجه المباشرة الحصول على وضع دولة غير عضو بصفة المراقب، مما سهل 

الانضمام إلى العديد من الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية، ناهيك عن أن باستطاعتها أن  ويسر  
بالعمل على الحصول على  الدولية،  العدل  العنصري الصادر عن محكمة  الفصل  تبني على فتوى جدار 

حرب  كأسرى  الفلسطينيين  الأسرى  معاملة  وضرورة  غزة،  حصار  قانونية  كعدم  مماثلة:  أخرى  ؛ فتاوى 
 . 48وانطباق اتفاقيات جنيف على الأراضي المحتلة 

دولة لصالح الحق والعدالة لمشروع القرار المقدم للجمعية العامة في الأمم المتحدة من    138لقد صوتت  
للضغوط   الارتهان  دون  المتحدة،  الأمم  في  عضو  غير  مراقب  دولة  صفة  على  فلسطين  حصول  أجل 

ا الأداء  هذا  اعتبر  وقد  وقانونيا  الأمريكية   دبلوماسيا  انتصارا  الأكثر  الخطوة  الدبلوماسي  لسياسي 
 دولة.  41للفلسطينيين. كونه لم تعارضه سوى بضع دول وعددها تسعة، بينما امتنعت عن التصويت 

ووافقت على الطلب الفلسطيني من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن : "فرنسا وروسيا والصين"، في 
يات المتحدة وامتنعت بريطانيا عن التصويت". أما الدول التي رفضت القرار فهي ثمانية  حين عارضته "الولا

دول "كندا وجمهورية التشيك وإسرائيل وجزر مارشال وميكرونيزيا ناورو وبالاو وبنما". ويدعو مشروع القرار  
ل لمشكلة اللاجئين  الذي تم التصويت عليه والذي قدمه الرئيس أبو مازن "إلى ضرورة التوصل إلى حل عاد 

القدس   فيها  بما  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضي  الإسرائيلية في  الاستيطانية  الأنشطة  لجميع  الكامل  والوقف 
الثابتة   الحقوق  إعمال  الإسهام في  على  العامة  الجمعية  تصميم  على  المشروع  فقرات  أكدت  الشرقية. كما 
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  1967ق الأوسط تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام  للشعب الفلسطيني والتوصل إلى تسوية سلمية في الشر 
وتحقق رؤية الدولتين، كما تعبر عن الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات من أجل تحقيق تسوية  

 سلمية عادلة ودائمة وشاملة".
يلاد وقال الرئيس أبو مازن في كلمة له قبيل التصويت " إن الجمعية العامة مطالبة اليوم بإصدار شهادة م

الفرصة  أمام  الآن  تقف  الدولية  "الأسرة  أن  وأضاف  اليوم".  هنا  نحن  بالذات  السبب  ولهذا  فلسطين،  دولة 
الأخيرة لإنقاذ حل الدولتين"، مشيرا إلى أن إسرائيل مارست التهديد على الفلسطينيين لمنعهم من تقديم طلب  

 الحصول على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
"اللحظة  ودعا   الفلسطيني"، وقال إن  بالشعب  ألحق  الذي  التاريخي  الظلم  إلى "تصحيح  الفلسطيني  الرئيس 

ارتقت صفة ومركز منظمة   أن  وبعد  العالم كفى للاحتلال والاستيطان" للإسرائيليين. وهكذا،  ليقول  حانت 
غزة على  الحرب  إبان  الجرائم  مقترفي  محاكمة  بمقدورها  أصبح  الفلسطينية،  بمقاضاة    التحرير  والمطالبة 

 . 49المجرمين الإسرائيليين عن الجرائم التي ارتكبوها  
إن من تحصيل الحاصل بعد تنامي الاعتراف بالدولة الفلسطينية  وخاصة من قبل الأمم المتحدة ،أصبح  
  بمقدورها حق الانضمام للاتفاقيات الدولية، خصوصا وأن اغلب هذه الاتفاقيات تشترط لصحة الانضمام لها 

استخدام  وهي  الحالة   هذه  في  إضافيا  رصيدا  لفلسطين   أصبح   ثم  ومن  الدولة"،  "صفة  على  الحصول 
 آليات هذه الاتفاقيات في تبيان وفضح جميع الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية. 

الأخلاقية    مسؤولياتها   لتحمل  الاتفاقيات  هذه  في  الأطراف  الدول  على  الفعلية  الممارسة  عن  فضلا 
التي   الاتفاقيات  أهم  من  ولعل  الإسرائيلية.  والتصرفات  الممارسات  ومجابهة  بمواجهة  التعاقدية"  "والقانونية 

المتحدة،   الأمم  "ميثاق  الشأن:  هذا  وأدواتها في  آلياتها  استخدام  لعام  يمكن  الأربع    1949اتفاقيات جنيف 
الدولية  والاتفاقية  الحرب والاحتلال،  المدنيين وقت  السكان  بحماية  المتعلقة  الرابعة  اتفاقية جنيف  وتحديدا 

  .50للقضاء على كافة أشكال التعذيب"
 النتائج والتوصيات 

مخالفة صربحة وجريمة    إن الاحتلال بوصفه غير شرعي ولا ينتج أثر قانوني، لذلك فإن الاستيطان يشكل 
قانونية تستوجب المسائلة القانونية بموجب ميثاق روما المؤسس للجنائية الدولية، وعلى ضوء ذلك نوصي 

تزويد   باحالة مسألة الاستيطان أولا لمحكمة العدل الدولية لإصدار فتوى ورأيا استشياريا فيها، وبذات الوقت 
  جريمة من الجرائم المستمرة والمنصوص عليها في ميثاق روما   المحكمة الجنائية بملف الاستيطان باعتباره

المسؤولين عن جريمة الاستيطان في أراضي الضفة الغربية امام المحكمة الجنائية    محاكمة القادة والأفراد ل
  .الدولية

 
 خاتمة:ال
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الفلسطينية تنامى دورها وبرز في كافة التفاعلات الدولية التي تخص   الفلسطينية، إن الدبلوماسية  المسألة 
العهود  ومختلف  الدولية  الشرعية  وقرارات  الدولي  القانون  إلى  المستندة  ودبلوماسيتها  سياستها  ووظفت 

الدولية على   ؛والمواثيق  المتغول  الصامت  الاستيطاني  الزحف  أشكال  كافة  بوقف  المنشود  هدفها  لتحقيق 
كل ذلك مع ما أكد عليه ميثاق الأمم المتحدة  واتفاقية  م  ة وإقامة الدولة المستقلة، ليتلاء الأراضي الفلسطيني

 جنيف الرابعة والعهدين الدوليين.
القيادة     لعمل  الضروري  والإنساني  الأخلاقي  والمسوغ  القانوني  الإطار  السلوكي  النمط  هذا  يوفر  كونه 

وازن  بثقل  التحرري  لنضاله  داعم  عالمي  تكتل  جبهة  وبلورة  بروز  في  ويساهم  المستوى    الفلسطينية  على 
الدولي. وذلك بغرض تصعيد وتيرة العمل النضالي السياسي التعبوي، وزيادة الجهود على مستوى الاشتباك  
المحلية والإقليمية والدولية ،  المنابر  القانوني والدبلوماسي والإعلامي والشعبي مع الاحتلال عبر مختلف 

والمنظم الدولية  الاتفاقيات  ذلك من  للأمم  والاستفادة في كل  التابعة  والوكالات  القضية  ات  لخدمة  المتحدة 
   الفلسطينية.

الأنجع في    وقد اتضح أن هذا لا يتأتى دون حسن استغلال موازين القوى الإستراتيجية، واختيار الأساليب 
الدولي لنضال، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية الفلسطينية في كل مرحلة من مراحلها، وبما يحشد الدعم ا

اللازم لإحقاقها، والتي تبنته الدبلوماسية الفلسطينية في مختلف الجهود الدولية والمحلية التي تجابه الاحتلال  
لفرض  ومنظماته  الدولي  المجتمع  وتحفيز  الاحتلال،  خسائر  تعظيم  شأنه  من  والذي  ممارساته،  وتفضح 

وجرائمه   وانتهاكاته  الاحتلال  مواجهة  في  المناسبة  والمستعمرين  العقوبات  المستعمرات  ضد  وبالخصوص 
 والشركات العاملة لديهم، ومطالبة الدول بتنفيذ التزاماتها بهذا الشأن.

من خلال  التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في فلسطين    والسيناريوهات واتساقاً مع كل ذلك، فإن السياسات  
ر شرعي أو قانوني. حيث مارس الاحتلال  تعتبر لاغية ولا تنتج أي أثقرار الضم ضمن سيناريو اللاحدود  

على   واستولى  والعامة  الخاصة  الأملاك  واستهدف  النطاق،  وواسع  منهجي  بشكل  الاستيطان  الصهيوني 
 الأراضي بطرق غير مشروعة وأقام مستوطنات وجدران عازلة عليها.  

يين التعايش معه، أن لجوء الاحتلال الصهيوني إلى فرض أمر واقع يدرك أنه يصعب على الفلسطين كما  
إن إنتهاج الاحتلال الصهيوني أسلوب و أن يجبرهم على الرحيل عن أرضهم.    ا هو قرصنة يرمي من ورائه

معالمها   وتغيير  فلسطين  عرب  من  سكانها  وطرد  فلسطين  أرض  على  الاستيلاء  أجل  من  القوة  استخدام 
مع القانون الدولي، وكان من تداعياته    الأثرية والدينية والحضارية، هي سياسةٍ استيطانية إحلالية تتعارض 

، والخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب؛ 1949مخالفة واضحة المعالم لأحكام اتفاقيات جنيف الرابعة لعام  
وهو ما يفسر تجاوزها للصلاحيات والسلطات التي يخولها قانون الاحتلال الحربي القائم بالاحتلال، لا سيما  

 لإقليم المحتل ونقلت سكانها إليه. ستوطنات مدنية في اأن سلطة الاحتلال أقامت م
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النتيجة تتمحور حول  الواقع    لذلك فإن  التي تمضي إسرائيل لفرضها على  السيناريوهات المحتملة  أن كل 
تقود إلى دولة يهودية تفتقد إلى عنصر الاستدامة، الأمر الذي يوجب ضرورة العمل نحو إبرام اتفاقية    والتي

 فلسطيني تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية. مع الجانب ال
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 . ملخص ال

الدراسة في الأزمة السياسية في السودان لمعرفة أسبابها وتطورها وتداعياتها العميقة على  بحثت هذه  
 التحول الديمقراطي في السودان، وعلى الأوضاع الاقتصادية والأمنية لدول الجوار السوداني.

من   مجموعة  السودان  في  السياسية  الأزمة  تشكل  مفادها  أساسية  فرضية  من  الدراسة  وانطلقت 
في  التداع الديمقراطي  التحول  عملية  فشل  أو  إنجاح  على  مباشر  تأثير  لها  أن  كما  الجوار،  دول  على  يات 

 .الداخل السوداني
 كلمات مفتاحية: الأزمة، السودان، الدعم السريع، دول الجوار، التداعيات، التحول الديمقراطي. 

 
Abstract 

This study examined the political crisis in Sudan to find out its causes, development, and deep 

repercussions on the democratic transition in Sudan, and on the economic and security conditions 

of the Sudanese neighboring countries. 

The study started from a basic hypothesis that the political crisis in Sudan constitutes a group of 

repercussions on neighboring countries, and it also has a direct impact on the success or failure of 

the democratic transition process inside Sudan . 

Keywords: Crisis, Sudan, Rapid Support, Neighboring Countries, Repercussions, 

Democratic Transition. 

 . مقدمةال
يونيو   من  الفترة  خلال  السودان  إبريل  1989عرف  وحتى  يتبنى    2019م  شمولي  حكم  نظام 

ثورة شعبية تمكنت    2018ذلك النظام في أواسط ديسمبر عام    ضد أيديولوجيات الإسلام السياسي، وقد قامت  
هدف بعدها  ن فترة التحول الديمقراطي والتي يم، ويعيش السودان الآ2019من الإطاحة به في شهر أبريل عام  

 التوصل إلى مرحلة الترسيخ الديمقراطي. 
 أهمية الدراسة: 

مبا تأثيراً  تؤثر  ما  دولة  في  السياسية  الأزمة  أصبحت  وتعتبر  لقد  الدولة،  لهذه  الجوار  دور  على  شراً 
الأزمة السياسية في السودان صورة واضحة من حيث تأثير تداعيات تلك الأزمة على دول الجوار، لذلك تكمن 
أهمية هذه الدراسة في تأكيد توسع مفهوم الأمن القومي وتغير طبيعة مصادره وتهديداته، ومدى تأثير وترابط  
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ما ) السودان ( بالأمن الخارجي، حيث دائماً ما توجد تفاعلات وتهديدات أمنية للدول   الأمن الداخلي في دولة
 الواقعة في نفس إقليم هذه الدولة ) السودان (.

 أهداف الدراسة:
 معرفة ما مدى تأثير الأزمة السياسية في السودان على دول الجوار.  -

السياس - بالأوضاع  يتعلق  فيما  المحتملة  السيناريوهات  على  معرفة  وتداعياتها  السودان  في  والأمنية  ية 
 عملية التحول الديمقراطي. 

 إشكالية الدراسة: 
 تسعى هذه الدراسة للإجابة على تساؤل رئيسي مفاده: 

الداخل،  - الديمقراطي في  التحول  تأثيرها على عملية  السودان وحدود  العميقة لأزمة  التداعيات  ما هي 
 والاقتصادية في دول الجوار؟وعلى الأوضاع الأمنية 

 التساؤلات:
 ما هي أسباب الأزمة السياسية في السودان؟  .1

 كيف تطورت هذه الأزمة؟  .2

 ما هي أشكال التهديدات المتدفقة من الداخل السوداني نحو دول الجوار؟ .3

 فرضية الدراسة:
الجوار، من أهمها مشكلة تشكل الأزمة السياسية والأمنية في السودان مجموعة من التداعيات على دول   .1

 اللاجئين، إضافة إلى انتشار السلاح في المنطقة. 

 الأوضاع الاقتصادية في السودان هي سبب الأزمة.  .2

 هناك ارتباط وتقاطع دوائر بين الأزمات السياسية والأمنية في السودان. .3

 منهج الدراسة: 
الحالة .1 دراسة  الدر منهج  موضوع  في  أكثر  والتعمق  التركيز  خلال  من  أو  :  دولة  كانت  سواء    نظاماً اسة 

مختلف   وإبراز  وتحليل  الأزمة،  خلفيات  لدراسة  المنهج  هذا  ومعرفة  أكثر  بها  الإحاطة  بقصد  سياسياً 
التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية لهذه الأزمة، وباعتبار أنه من أهم المناهج في استقصاء تفاصيل  

تماد عليه في دراسة تبعات ونتائج الأزمة على الأمن القومي للدول القضايا والمسائل السياسية، فقد تم الاع 
 المجاورة للسودان. 

من خلال تركيزنا على وصف ظاهرة التأثير التي تمارسها الأزمة السياسية في السودان    المنهج الوصفي: .2
تواجهها التي  والأمنية  السياسية  والتداعيات  التحديات  وصف  أخرى  جهة  ومن  الجوار،  دول  دولة    على 

 السودان، والدول المجاورة لها.

 المقاربة المنهجية للدراسة:
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مقاربة الأمن الإقليمي المركب: وهي تعتبر الأمن ظاهرة علائقية بحيث لا يمكن فهم الأمن الوطني لأي دولة  
 بمعزل عن سياقاتها الإقليمية .

 
 حدود الدراسة:

م، وتحاول من خلالها  2023م وحتى عام  2018الممتدة من  : تتابع هذه الدراسة الفترة  الإطار الزمني -
 رصد التفاعلات والتحولات في السودان وأثرها على دول الجوار. 

 : تضم الدراسة دولة السودان والدول المجاورة لها. الإطار المكاني -

  تقسيم الدراسة :
 .مدخل نظري لمفهوم الأزمة ونظرياتها المطلب الأول:  •
 التطورات (.  –الأزمة السياسية في السودان ) الأسباب  الثاني: المطلب  •
 تداعيات الأزمة السياسية في السودان على دول الجوار.  المطلب الثالث:  •
 سيناريوهات الأزمة وأثرها على التحول الديمقراطي في السودان. المطلب الرابع:  •
  . خاتمة •
  الهوامش.  •
  . قائمة المراجع •
 

 الأول المطلب 
 مدخل نظري لمفهوم الأزمة ونظرياتها 

 أولًا: مفهوم الأزمة: 
تعتبر الأزمة في مفهومها البسيط هي نقطة تحول حرجة، تواجه المنظومة المجتمعية ينتج عنها خلل  
أو توقف بعض أو كل الوظائف الحيوية في المجتمع سياسية، اقتصادية، اجتماعية ... إلخ، وهذا ما يدفع 

مواقفسلطة   لاتخاذ  التدخل  إلى  القرار  وت  اتخاذ  النظام،  لهذا  التوازن  أفقها  ولإعادة  واتساع  بالفجاعية  تميز 
، وتهدد الأمن  وتهديدها للمصلحة القومية للدولة محل الأزمة، وقد تنتشر مخلفاتها إقليمياً فتؤثر في دول الجوار

 .(1) صبح أمام أزمة إقليميةالاجتماعي، وبهذا ن 
القائم بسبب وتعني الأز  الوضع  بتحول جذري في  يهدد  "موقفاً مفاجئاً  السياسية في أوسع معانيها  مة 

الأزمة   تحدث  المعنى  وبهذا  الحيوية"،  للمصالح  القائم  والتهديد  القرار،  لاتخاذ  المتاح  الوقت  وضيق  المفاجأة 
 .(2)للفرد كما تحدث للجماعة والدولة

 ثانياً: مراحل الأزمة: 
تمر الأزمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية بدورة حياة مثلها في هذا الشأن مثل أي كائن حي، وتمثل هذه 
الدورة أهمية كبرى في متابعتها والإحاطة بها من جانب صانع القرار، فكلما كان صانع القرار سريع الانتباه  
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علاجها والتعامل معها، وذلك للحد من ببداية ظهور هذه الأزمة أو بتكون عواملها، كلما كان أكثر قدرة على  
 .(3) تداعياتها

 ومن أهم المراحل التي تمر بها الأزمة في تطورها: 
وهي المرحلة التي يظهر فيها إحساس غامض بوجود شيء ما يلوح    المرحلة الأولى: مرحلة ميلاد الأزمة: .1

يص  الذي  المدى  أو  المعالم  محدد  غير  بخطر  يُنذر  الإحساس  وهذا  الأفق،  على  في  ويتوجب  إليه،  ل 
 .(4) صاحب القرار أن يستوجب هذه المرحلة ويتم التعاطي والتعامل معها، وإلا فسوف تنتقل للمرحلة الثانية

يتم السيطرة    المرحلة الثانية: مرحلة نمو واتساع الأزمة: .2 بالنمو عندما لا  تبدأ الأزمة  وفي هذه المرحلة 
موها من عوامل داخلية وخارجية عندما تظهر الأزمة للعيان، عليها في المرحلة الأولى، حيث يستمد قوة ن

 .(5) ولا يمكن إنكارها أو تجاهلها

وهي المرحلة الخطيرة التي تصل فيها الأزمة إلى أقصى قوتها   المرحلة الثالثة: مرحلة قمة نضج الأزمة: .3
 .(6) وعنفها ويصعب السيطرة عليها ويبدأ التدمير والخسائر حتى تنحسر الأزمة وتختفي

الأزمة: .4 وتقلص  انحسار  مرحلة  الرابعة:  والتقلص    المرحلة  الانحسار  في  الأزمة  تبدأ  المرحلة  هذه  وفي 
 .(7) نتيجة لمجابهتها والاصطدام بها حتى تصل إلى المرحلة التالية

 : وفي هذه المرحلة تتلاشى الأزمة وينتهي الاهتمام بها والحديث عنها، إلا أنه من مرحلة اختفاء الأزمة .5
 .(8) الضروري الاستفادة من الدروس المستقاة لتلافي ما قد يحدث من سلبيات 

واتساع   "نمو  مرحلة  وهي  الثانية  بالمرحلة  مرت  السودان  أن  نلاحظ  السودان  في  الأزمة  وبالتطبيق على 
تورية لعام  الأزمة"، وهي مرحلة الاختلاف بين المدنيين والعسكريين، والتي كانت من نتائجها تجميد الوثيقة الدس

 م.2021من قبل قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد في أكتوبر  2019
م( مرحلة قمة نضج الأزمة، حيث وصلت الأزمة إلى أقصى 2023كما أن السودان تعيش الآن )مارس  

لدعم السريع، حيث يصعب السيطرة على  قوتها وعنفها، بعد الصراع الدائر الآن بين الجيش السوداني وقوات ا
 الأزمة، ومن الواضح جداً التدمير والخسائر الحاصل الآن في السودان من جراء هذا الصراع. 

 ثالثاً: أنماط الأزمات وتصنيفها:
 تعددت الآراء في تقسيم الأزمات، إلا أنه يمكن تصنيفها إلى مجموعة متمايزة كما هي على النحو التالي:

 ) أزمات ذات طابع دوري، وأزمات ذات طابع فجائي (. تكرار الحدوث:من حيث  .1

 ) سطحية ، عميقة (. من حيث عمقها: .2

 ) أزمات عامة شاملة، أزمة خاصة تؤثر في جزء واحد أو أكثر من جزء (.  من حيث التأثير: .3

 ) أزمات عنيفة، أزمات خفيفة (. من حيث الشدة: .4

 فقط هما: وسوف نركز في هذه الدراسات على نمطين 
 الأزمات من حيث التأثير: -1
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شاملة:  -أ عامة  أسبابها   أزمة  في  سواء  شاملة،  أزمات  فهي  كله،  المجتمع  في  وتؤثر  تصيب  التي  وهي 
ونتائجها، وكذلك متطلبات علاجها، ولهذا النوع من الأزمات تداخلات وأبعاد مختلفة التأثير، ويشمل الأزمات  

قتصادي، ونظامها السياسي والاجتماعي، وهذه الأزمات تتطلب مواجهتها جهداً المتصلة ببنية الدولة وأدائها الا
 .(9) كبيراً، بل تتطلب معونات ودعماً خارجياً 

جزئية:  -ب إلى   أزمة  يمتد  قد  أنه  إلا  فيها،  وينحصر  الإنتاجية  الوحدات  أو  المشروعات  أزمات  في  تتمثل 
ب الدولة  يطال  بل  بها،  المرتبطة  الأخرى  من المشروعات  النوع  وهذا  عليها،  السيطرة  تستطيع  لم  إن  رُمتها؛ 

الأزمات يتميز بالتنوع والتعدد، طبقاً للكيان الذي تنشأ فيه، ويجب تدخل الدولة لمواجهة الأزمة واحتوائها، إن  
 .(10) لم يتمكن الكيان الإداري الذي تأثر بها من مواجهتها

 الأزمات من حيث الشدة: -2
الفعل فيها مفاجئاً وغير متوقع ويتضمن درجة عالية من التهديد للأهداف، ويتوجب يكون    أزمات عنيفة:  -أ

 على صانع القرار الرد الفوري.
تشبه الموقف الروتيني حيث الفعل متوقع من قبل صانع القرار، ويتضمن درجة أقل من    أزمات خفيفة:   -ب

 .(11) التهديد في إطار وقت قراري متسع
لسودان نجد أنها من حيث التأثير تعتبر أزمة عامة وشاملة، حيث أنها طالت وفيما يتعلق بالأزمة في ا

المجتمع السوداني كله، وأثرت على بنية الدولة السياسية والاقتصادية بالكامل، كما أن هذه الأزمة سوف يكون  
 لها تأثير مباشر على الوحدات السياسية المحيطة بها.

السودانية تعتبر أزمة عنيفة، من جانب أنها كانت فعلًا مفاجئاً وغير  أما من حيث الشدة، فإن الأزمة  
متوقع من قبل قوات الدعم السريع من حيث نشر قواته على الحدود الإدارية للعاصمة السودانية، ورأى الجيش  

الخر  العاصمة  في  الطرفين  بين  المسلحة  المواجهات  بعدها  لتندلع  له  مباشراً  تهديداً  ذلك  إن  طوم،  السوداني 
 وتنتشر في مناطق أخرى عديدة في البلاد.

 
 المطلب الثاني

 الأزمة السياسية في السودان
 )الأسباب والتطورات(

م لأول مرة من قبل سلسلة من الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر 2019تم تحفيز انتفاضة أبريل  
م، كانت إثارة جيل جديد من السودانيين الجريئين واضحة للعيان، حيث  2018م، ولكن حتى قبل عام  2018

د العملة الأجنبية  % من موار 80لايزال العديد منهم يتجاهلون انفصال السودان، وهو ما يعني خسارة حوالي  
التي كانت تأتي من إيرادات النفط، وهذا ما دفع نظام البشير إلى تنفيذ أول موجة من تدابير التقشف في عام  

م، والتي أشعلت الاحتجاجات الشعبية على الفور، وإن كانت أصغر حجماً، وتبع ذلك احتجاجات في  2012
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السودان2013عام   جنوب  فقدان  أن  الواضح  من  وكان  الناشطين  م،  توحيد  إلى  أدى  عنه،  الناجم  والفقر   ،
 .(12) السودانيين بجميع أطيافهم ضد حزب المؤتمر الوطني باعتباره عدواً مشتركاً 

لقد ازدادت حدة التوتر بين السودانيين والحكومة بعد أن وصل سعر رغيف الخبز من جنيه واحد إلى 
النقدية، إذ حدّت المصارف في السودان من سحب  ثلاثة جنيهات، بالإضافة إلى ندرة دقيق الخبز والسي ولة 

، في 2018ديسمبر    19المواطنين لأموالهم مبررة ذلك بعجزها عن توفير السيولة النقدية، فخرج الطلاب في  
الاستهلاكية   المواد  من  وغيرها  والوقود  الخبز  سعر  ارتفاع  على  احتجاجاً  البلاد  أرجاء  عمت  مظاهرات 

 . (13) الأساسية
حينما عزل الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير،    2019أشهر حتى أبريل    5حراك الشارع نحو  واستمر  

وتوافق قادته مع قادة الاحتجاجات من القوى السياسية " قوى إعلان الحرية والتغيير " على فترة انتقالية تمتد لـ 
الحركات المسلحة في أكتوبر  شهراً عقب توقيع اتفاق السلام في جوبا مع    54شهراً قبل أن تعدل  لتصبح    39

2020(). (14). 
و السيادة،  مجلس  في  مناصب  بثلاثة  للسلطة  المسلحة  الحركة  انضمت  الاتفاق  هذا  في    6وبموجب 

الوزراء، و   اثنتين من تلك   25ولاة، على أن تحصل على    3مجلس  البرلمانية، لكن  المقاعد  المائة من  في 
بقيادة ميني أركو منياوي و ) العدل والمساواة ( بقيادة جبريل إبراهيم، لم  الحركات، هما: ) تحرير السودان (  

تكن متشجعة على الدخول مع شراكة مع قوى الحرية والتغيير، وتقاربت مع المكون العسكري، وتشاركت معه 
و على  والمساواة(  )العدل  حركة  على  أيضاً  ولوحظ  المشهد،  من   ) والتغيير  الحرية   ( إزاحة  في  جه   الرغبة 

التحديد عدم تحمسها لكثير من أهداف الثورة، بما في ذلك إزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير من 
 .(15) مؤسسات الدولة وتفكيك بنيته الاقتصادية والسياسية

منذ   سياسية  أزمة  في  السودان  الفتاح  2021أكتوبر    25دخل  الفريق عبد  الجيش  قائد  قرارات  إثر  ؛ 
الشراكة مع تحالف الحرية والتغيير ) الائتلاف الحاكم (، وتجميد كل بنود الوثيقة الدستورية لعام    البرهان إنهاء

قيد    2019 ومسؤولين  وزراء  ووضع  الطوارئ،  حالة  وإعلان  والمدنيين،  العسكريين  بين  بالشراكة  الصلة  ذات 
القرا لهذه  وكان  حمدوك،  الله  عبد  وقتذاك  الوزراء  رئيس  فيهم  بمن  المجتمع الاحتجاز  في  مزدوج  أثر  رات 

السوداني؛ فبعض القوى الشعبية والسياسية أيدتها كونها تصحيحاً للمسار، والبعض الآخر نعتها بالانقلاب وقام 
 .(16) بتنظيم احتجاجات متواترة للمطالبة بإعادة السلطة للمدنيين

ح2021نوفمبر    21وفي   الله  عبد  الوزراء  ورئيس  السوداني  الجيش  قائد  وقع  سياسياً  ،  اتفاقاً  مدوك 
حمدوك عدة بنود، أبرزها إلغاء قرار سابق    -بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد، وتضمن اتفاق البرهان 

الحكم   السياسيين، والإسراع في تشكيل مؤسسات  المعتقلين  بإعفاء حمدوك من منصبه، وإطلاق سراح جميع 
المرجعية الأساسية لاستكمال المرحلة الانتقالية، التي يُشرف عليها الانتقالي، واعتبر الاتفاق الوثيقة الدستورية  

 . (17)مجلس السيادة
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لكن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقال من منصبه بعد أقل من شهرين من توقيع الاتفاق، وجاءت 
وعدم قدرته    استقالته إثر عجزه عن تشكيل حكومة وسط خلافات مع المكون العسكري للسلطة بقيادة البرهان،

على تحقيق التوافق السياسي مع استمرار الاحتجاجات الشعبية، طرحت بعد ذلك عدة مبادرات للتسوية، ولكن 
 لم تُكلل إحداها بالنجاح. 

، حيث أفضت المحادثات بين مجلس السيادة،  2022وأخيراً توصلت الأطراف إلى توافق في ديسمبر  
المجلس المركزي، إلى توقيع   –المدنية وعلى رأسها الحرية والتغيير    الممثل للقوات المسلحة، والقوى السياسية

الدولة، واختيار   للجيش رئاسة  العام  القائد  يتولى  بنود الاتفاق في أن  أهم  السياسي الإطاري، وتتمثل  الاتفاق 
 . (18) عامين رئيس وزراء انتقالي من قبل قوى الثورة، وتنظيم انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية المحددة ب

، يدير مجلس السيادة في السودان الحكم في البلاد بواسطة قائدين عسكريين  2021منذ انقلاب أكتوبر 
في قلب النزاع: عبد الفتاح البرهان، قائد القوات  المسلحة والرئيس الفعلي للبلاد، من جهة، ونائبه قائد قوات " 

 .(19) يدتي " من جهة أخرى الدعم السريع " شبه العسكرية محمد حمدان دقلو " حم
اختلف الرجلان على الاتجاه الذي تسير فيه البلاد وعلى مقترح الانتقال إلى حكم مدني، ولكن وفقاً  

  11للجدول الزمني المتوافق عليه، فقد كان من المفترض الإعلان عن رئيس وزراء جديد ومناصب أخرى يوم  
أن فشل الطرفان في التوقيع على الاتفاق الإطاري الذي   ، إلا أن الموعد النهائي قد انقضى بعد 2023أبريل  

 .(20) ، بسبب الخلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش2022تم الإعلان عنه في ديسمبر 
، نشرت قوات الدعم السريع عناصرها حول العاصمة، ورأى الجيش ذلك تهديداً  2023أبريل    15يوم  

 سلحة بين الطرفين المستمرة من ذلك الحين. صريحاً لتندلع بعدها المواجهات الم
على  وأثرت سلباً  العسكري،  المكون  إلى  نُقلت  المدني،  المكون  فئات  بين  الخلافات  أن  الواضح  من 
القوتان   تسعى  إذ   ،) المواقف  استقطاب   ( من  حالة  السودان  في  العسكرية  المؤسسة  وتشهد  الموحدة،  مواقفه 

في المكون المدني التي تتفق معها سياسياً (، إن قضية الدمج كانت العسكريتان إلى ) دعم بعض الأطراف  
هي النقطة الرئيسية في الخلاف، إلا أنها فجرت نقاطاً خلافية أخرى بين العسكريين، حيث بات الخلاف بين  
الصيغة   على  الموقعين  قاعدة  توسيع  يريد  السوداني  الجيش  أن  حيث  السياسية،  التقديرات  على  العسكريين 

المجلس المركزي   –ائية للاتفاق الإطاري بدعم من الكتلة الديمقراطية، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير  النه
 .(21)بدعم من قوات الدعم السريع 

ويبدو أن الجيش لم يكن راضياً عموماً عن نتائج الاتفاق الإطاري؛ لأنه يسعى إلى الحد من تدخله في  
السياسة، في حين أنه يعطي تحالف القوى المدنية قوة أكبر، بما في ذلك السيطرة على القوات المسلحة، وجاء 

نتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون ( من الاتفاق الإطاري أن ) السلطة الا 14في المبادئ العامة، الفقرة )
( الفقرة  النظامية،  الأجهزة  الرابع تحت عنوان  البند  في  النظامية (، وجاء  القوات  يكون رأس  2مشاركة   (  :  )

( الفقرة  وتؤكد   ،) المسلحة  للقوات  أعلى  قائداً  للقوات 5الدولة  والاستثمارية  التجارية  الأنشطة  جميع  حظر   )
ا تلك  عدا  الشركات  المسلحة  كل  على  الإشراف  وتحويل  العسكرية،  والمهمات  الحربي  بالتصنيع  تتعلق  لتي 
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التابعة للقوات المسلحة إلى وزارة المالية. وهذا يعني أن الاتفاق الإطاري يجرد عمليًا المؤسسة العسكرية من 
ي لم  الأسباب  لهذه  الحكومة،  سلطة  عن  المستقلة  الاقتصادية  ومواردها  السياسي  الاتفاق نفوذها  الجيش  دعم 

الإطاري، بخلاف موقف قوات الدعم السريع التي حاولت الاستقواء على الجيش بالاتفاق الذي توصلت إليه  
 .(22) القوى السياسية المدنية

كان هذا في جوهره صراعًا على السلطة بين عسكريين باستغلال الخلاف بين القوى المدنية، وغاب  
 . (23) شرط لاستقرار الدولة، والذي هو شرط لأي انتقال ديمقراطي  عن الجميع أن وجود جيش واحد هو

 المطلب الثالث 
 تداعيات الأزمة السياسية في السودان على دول الجوار 

يقع السودان في منطقة مضطربة يحدها البحر الأحمر ومنطقة الساحل والقرن الأفريقي، وقد اجتذب   
ألعاب   الزراعية  وثرواتها  الاستراتيجي  إلى  موقعها  الناجح  الانتقال  فرص  تعقيد  من  زاد  مما  الإقليمية،  القوة 

 .(24) حكومة يقودها المدنيين
يحظى القتال الدائر في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع باهتمام إقليمي ودولي منذ 

 .(25) قة هشة( لاسيما وأنه يهدد أمن واستقرار منط2023اندلاعه في الخامس عشر من أبريل الجاري )
السودان   جيران  من  العديد  تأثر  السودان    –لقد  وجنوب  وتشاد  إثيوبيا  ذلك  في  بالاضطرابات    –بما 

بينها   من  قضايا  بسبب  الخصوص،  وجه  على  إثيوبيا،  مع  السودان  علاقة  وتوترت  والصراعات،  السياسية 
انيون من القتال الأخير إلى جيران  الأرض الزراعية المتنازع عليها على طول حدودهم، وقد فر اللاجئون السود 

 .(26)المقاطعة، بما في ذلك الآلاف الذين عبروا الحدود مع تشاد 
والمملكة   المتحدة  والولايات  روسيا  تتصارع  حيث  أيضاً،  دوراً  الرئيسية  الجيوسياسية  الأبعاد  وتلعب 

 .(27) دانالعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقوى أخرى على النفوذ في السو 
بصورة   كان  سواء  الصراع  في  التدخل  من  والدولية  الإقليمية  الساحتين  على  الأساسيون  اللاعبون  يتردد  ولم 

 .(28) مباشرة أو غير مباشرة
 

 أثر الأزمة على جمهورية مصر العربية: 
لاحتواء شاركت مصر بنشاط في الوساطة بين الجيش السوداني وقوات الدم السريع ومخاطبة الطرفين  

واسعة   أهلية  حرب  اندلاع  منع  هو  لمصر  الأساسي  الدافع  النار،  إطلاق  لوقف  اتفاق  إلى  والتوصل  الأزمة 
 .(29)النطاق في السودان، مما يؤدي إلى تدفق اللاجئين ويؤثر سلباً على الأمن المائي المصري 
إضاف السودان،  في  الراهنة  الأزمة  من  الأكبر  الإقليمي  المتضرر  مصر  في  وتُعد  حضورها  إلى  ة 

 . (30) صميمها، منذ إرهاصاتها الأولى في اشتباكات مدينة مروي في الولاية الشمالية
للغاية إزاء الأزمة، ولم تصدر تصريحات  إلى لغة متعقلة  بالأساس،  السياق لجأت مصر،  وفي هذا 

دعم الشعب السوداني السودانية المشتركة، وتحقيق تسوية سلمية، و"  -خارج سياقات حماية المصالح المصرية 
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"الدعم   قوات  قائد  دأب عليها  استفزازات منهجية  القاهرة وراء  تنساق  لم  الممكنة" كما  السبل  أزمته بجميع  في 
،  -وعلى رأسهم الإمارات وإسرائيل  –السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" وشبكة داعميه الإقليميين المفترضين  

م المتبادلة  اتصالاتها  فيه  كثفت  وقت  من  في  واضح  تنسيق  عن  فضلًا  الأزمة،  في  فاعلة  دولية  أطراف  ع 
تناقضات   مأزق  مواجهة  من  مصر  تُعفِ  لم  الهادئة  الاستجابة  هذه  أن  على  الرياض،  مع  الأولى  اللحظة 
الأمم   قبل  من  مستجد  تفهم  أنه  يبدو  ما  وسط  عليها،  المفروضة  أو  الطواعية  سواء  السودان،  في  سياساتها 

والولايات   في  المتحدة  تهميشه  وخطورة  دورها  لأهمية  الدوليين،  السودان"  "شركاء  وبقية  الأمريكية  المتحدة 
السنوات الماضية، وعلى هذه الخلفية، بدأت القاهرة اتخاذ خطوات حظيت بتقدير دولي، من قبيل فتح الحدود 

التفاعل مع   وإبداء مرونة في  تُذكر،  عراقيل  دون  إلى مصر من  السودانيين  تدفقات  الوساطات  أمام  مختلف 
 25المعنية بالأزمة ) بما فيها وساطة الإمارات وإسرائيل (، فضلًا عن دعوتها في جلسة مجلس الأمن الطارئة 

( إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإبدائها استعدادها لـ ) تقديم جميع أشكال الدعم لتسوية  2023الجاري )أبريل  
 .(31) العاجلةالأزمة ( بما في ذلك المساعدات الإنسانية 

ولم يكن ينقص مصر، على سبيل المثال، التي تتوجس من خطر الأزمة الليبية على أمنها القومي،  
سوى  سيناء،  شمال  في   " داعش   " تنظيم  مع  طويلة  حرباً  وخاضت  الإثيوبي،  النهضة  سد  صراع  وتعيش 

تقريباً في قلب الأزمة، رغم  السودان الذي لها معه أيضاً مشكلات حدودية، ليكتمل قلقها، وتجد مصر نفسها  
سد  أزمة  من  السودان  موقف  على  الأزمة  انعكاس  من  كذلك  وتخشى  تنتهجه،  الذي  الحذر  العلني  الموقف 

 .(32) النهضة، أو خطر حكم " إسلامي " على حدودها
 

 تأثير أزمة السودان في جمهورية أفريقيا الوسطى:
جمهورية أفريقيا الوسطى، ومعظمها في المنطقة الشمالية،  بدأ الصراع الدائر في السودان يؤثر على  

البلدين، مما   بين  المرور  تعطيل حركة  تسبب في  والذي  الحدودية،  المنطقة  الأمن على طول  نتيجة لانعدام 
تسبب في زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية في أفريقيا الوسطى، حيث أن السودان يزود عدة بلدان في  

بانجوران"، خلال    -يا الوسطى، ولاسيما "بيراو في محافظة فاكاجا ، ونديلي في ولاية بامينجوي جمهورية أفريق
 .(33) موسم الأمطار من أبريل إلى أكتوبر

حيث تعاني المنطقة الشمالية في جمهورية أفريقيا الوسطى من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو وضع 
بح مراحله  أشد  من  واحدة  إلى  يصل  أن  أغسطس  يتوقع  شهر  من  2023لول  كافية  استجابة  تتوفر  لم  إذا   ،

ألف شخص بحاجة إلى المساعدة   120مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث أنه هناك حوالي  
الإنسانية والحماية في شمال جمهورية أفريقيا الوسطى، والقدرات على استيعاب الاحتياجات الإضافية محدود 

شخص الحدود السودانية إلى "أم دافوك" في جمهورية أفريقيا    3000عد عبور ما يقرب من  للغاية، خاصة ب
الوسطى ويعيشون في مستوطنات عشوائية، وبحسب ما ورد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية  
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د يزيد الأمور تعقيداً  بأنه ينتظر المزيد من الناس على الحدود للعبور إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وهذا ما ق
 .(34) من جانب توفير الملاجئ والطعام حيث تعتبر الآن هي الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في ظروف مماثلة

 
 أثر الأزمة على تشاد 

ألف سوداني من الصراعات السابقة،   400شهدت تشاد الجارة الغربية للسودان، والتي استقبلت حوالي  
من السودان منذ بدء القتال الأخير، وفقاً للأمم المتحدة، وتعاني تشاد ألف لاجئ إضافي    20وصول حوالي  

من امتداد الأزمة عبر الحدود إلى المناطق التي يعيش فيها اللاجئون، معظمهم من دارفور، فخلال الصراع 
 السابق في دارفور واجهت تشاد غارات عبر الحدود من ميليشيات الجنجويد، والتي تحولت إلى قوات الدعم 

 .(35) السريع، حيث هاجم الجنجويد لاجئ دارفور والقرويين التشاديين واستولوا على الماشية وقتلوا من قاوموها
أفريقيا   جمهورية  في  الروسية  فاغنر  مجموعة  لصالح  يعملون  الذين  المرتزقة  من  قلقة  أيضاً  وتشاد 

ال الدعم  قوات  وثيقة مع  لديهم علاقات  أن  والتي ورد  المجاورة،  من  الوسطى  المتمردين  دعم  ويمكنهم  سريع، 
 .(36) التشاديين الذين يهددون حكومة انجامينا

الإثنية،   النزاعات  فيه  تزداد  جديد  اجتماعي  عقد  صياغة  السودان  في  الآن  القائم  الصراع  سيفرز 
وسيستفيد بعض الإثنيات في دول الجوار ذات التداخلات العرقية مع مناطق التماس على حدود السودان من 

ذا الوضع، مما يشكل تهديداً كبيراً لاستقرار دول الجوار، وغالباً ما يرتبط ذلك بأن دول الجوار التي تربطها  ه
صلات إثنية ترى في أي نزاع داخلي للدولة المجاورة ما يوسع احتمال تعرضها أيضاً لنزاع أهلي، فالقبائل ذات  

تهبة مثل دارفور تجد فرصتها في الالتحام بقبائل  الأصول الأفريقية في غرب السودان وخصوصاً المناطق المل
الصراع  مناطق  يجعل  مما  الإثيوبية  القبائل  ستفعل  وكذلك  المتزايدة،  الأمنية  الهشاشة  من  مستفيدة  المنطقة 

 .(37) المتجددة في منطقة "الفقشة" وغيرها بيئة خصبة لتولد مجتمع بإمكانه فرض واقع جديد على السودان
بالضرورة أن التداعيات تتمثل في نشوب صراع مسلح في دول الجوار، إنما يمكن أن تتجلى في  وليس  

العبء الاقتصادي الذي يتحمله الإقليم بأكمله بسبب اندلاع الصراع، ابتداء من التأثير في التدفقات التجارية  
 من ذلك أنه بينما تعوق الحرب الثنائية أو متعددة الأطراف مع منظمات اقتصادية إقليمية، وأيضاً ليس بعيداً 

الأسلحة   وتجارة  تصنيع  مثل  لذلك  نتيجة  ينشأ  آخر  اقتصادياً  نشاطاً  هناك  فإن  والتجاري،  الصناعي  القطاع 
 .(38) ونشاطات التهريب 

 
 

 أثر الأزمة على دولة جنوب السودان
فحوالي   الخام،  النفط  مبيعات  من  الأجنبية  العملات  على  السودان  جنوب  من  ب  95يعتمد  المائة 

الأحمر،   البحر  إلى  السودان   عبر  الأنابيب  خط  يمر  إذ  وتدفقها،  المبيعات  هذه  إلى  تعود  العامة  الإيرادات 
 .(39) ولهذا فإن حكومة جنوب السودان مهتمة للغاية بالحفاظ على هذا الاتصال
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ا الدعم  السودانية نفسها، فقد لعب زعيم قوات  يتحكم بالحكومة  لسريع "حميدتي"  بيد أن هذا الانقسام 
دور الوسيط مع جنوب السودان حتى الآن " والآن تحاول الأطراف في جنوب السودان بطريقة ما النأي بنفسها  
بمعزل عن الصراع الدائر في الشمال، إذ أن هذا الصراع قد يفجر الوضع السياسي في جنوب السودان أيضاً 

 .(40)ويؤدي إلى جر المنطقة إلى دوامة العنف
 

 ليبيا أثر الأزمة على 
ولقد  وخدماتها،  الرسمية  المؤسسات  لسيطرة  غياب  ومن  كبير  أمني  فراغ  من  الليبي  الجنوب  يعاني 
منها   تنطلق  تمركز  نقاط  عن  بحثاً  فيه،  للتوزع  الفراغ  هذا  المسلحة  الأفريقية  الحركات  من  العديد  استغلت 

جويد" الذين انبثقت عنهم  لمعارضة السلطات الرسمية في بلدانها، ومنها أعداد غير معروفة من مسلحي "الجن
 .(41) قوات الدعم السريع بقيادة "حميدتي" 

باعتبار   كبير،  بشكل  الليبي  الجنوب  على  أمنية  تداعيات  له  ستكون  السودان  في  الدائر  الصراع  إن 
"حميدتي"   بقيادة   " السريع  الدعم  قوات   " بـ  المرتبطة  المسلحة  السودانية  العناصر  ووجود  الحدودي،  الارتباط 

 مباشر، لاسيما أن هذه العناصر المسلحة تتحرك بحرية كبيرة بين البلدين.  بشكل
ففي حالة هزيمة "قوات الدعم السريع" أو انتصارها ستمثل مشكلة بالنسبة لليبيا، ففي حالة هزيمة هذه 
حال   وفي  حجمها،  وسيزداد  مقاتليها  ملاذ  الليبي  الجنوب  سيكون  السوداني  الجيش  مع  صراعها  في  القوات 

إخراج ا جهود  أمام  حقيقية  عرقلة  وسيشكلون  الليبي،  الجنوب  في  الموجودة  قواتها  شوكة  ستقوى  نتصارها 
المقاتلين الأجانب من ليبيا، وفي حالة استمرار الصراع في السودان سيشكل مشكلة لليبيا أيضاً، حيث سيمثل 

الد  "الدعم السريع" خصوصاً في مسألة  الليبي قاعدة خلفية لقوات  عم اللوجستي كتوفير الأسلحة، أو  الجنوب 
التزود بالأغذية، والأهم بالنسبة لهم التزود بالوقود، الذي أصبحت هذه الجماعات المسلحة على معرفة بطرق  

 .(42) تهريبه، ويشجعهم على ذلك أكثر أن ليبيا تعد من أرخص الدول في أسعار الوقود 
دانيين الذين سيحاولون اللجوء للأراضي الليبية  ورغم تأكيدات عدد من المراقبين بمحدودية أعداد السو 

بالساحة   عدة  أصوات  تصاعدت  أخرى،  دول  بحصة  مقارنة  ببلادهم،  الراهن  الصراع  من  للنجاة  محاولة  في 
الليبية تدعو للتعامل بـ "حذر بالغ" مع ما قد يفرضه هذا الملف من تداعيات على بلادهم، وسط تساؤلات حول  

بالأساس من  مدى جاهزيتها لاستقبال   ليبيا  تعانيه  لما  التحذيرات  تلك  البعض  لاجئين جدد، وفي حين أرجع 
أزمات سياسية وانعكاس الانقسام الحكومي الراهن سلباً على الأوضاع المعيشية للبلاد، تخوف آخرون أيضاً  

وار الأفريقي من إمكانية اختراق عناصر من "الإرهابيين" أو المهاجرين غير النظاميين، وأغلبهم من دول الج
 .(43)لحدود ليبيا الجنوبية، مما يضع البلاد أمام تحديات عديدة

أيضاً أكثر من نصف دول حوض النيل مجاورة للسودان وسوف يتأثرون مباشرة، منها إثيوبيا التي لها  
الأحداث  إثيوبيا  تستغل  أن  المتوقع  ومن  للسودان"،  الشرقية  والحدود  النهضة،  سد   " السودان  مع   قضيتين 

السودانية في زيادة المخزون الرابع لسد النهضة بقدر الإمكان، مع إلقاء اللوم على عدم استئناف المفاوضات  
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على الأوضاع السودانية، وقد تحتل إثيوبيا أيضاً جزءاً من الأراضي السودانية المتنازع عليها وفرض سياسة 
 . (44) الأمر الواقع في ظل انشغال الجيش السوداني

م تندلع حروب في المنطقة بسبب المياه، لكن هناك سوء استغلال للمياه وخلافات والتي قد  حتى الآن ل
تفاهمات، لذلك فإن أطماع إثيوبيا في مياه النيل على سبيل   تصل إلى حروب مياه حال عدم الوصول إلى 

ت قد  كثيرة على مصر والسودان  إذا ظهرت سلبيات  ولذلك  القومي،  الأمن  وتهدد  ندلع حروب المثال واضحة 
بالمئة من    60المياه، خاصة وأن إثيوبيا تنوي إقامة سدود أخرى على النيل الأزرق الذي يمد النيل بأكثر من  

 .(45) موارده
 2020لايزال يتعين على إثيوبيا أن تلتئم تماماً من النزاع المسلح في "تيغراي" الذي حدث بين نوفمبر  

جئين ونزوح لاتزال مستمرة وتؤدي إلى تفاقم التوترات العرقية ، حيث تسبب الصراع في أزمة لا2022ونوفمبر  
على   القائمة  الإقليمية  والدول  الحكومة  وبين  الفيدرالية  الحكومة  وبين  أنفسهم  الإثيوبيين  بين  الجذور  العميقة 

لمجاورة،  العرق واللغة، لقد كان السودان مقصداً وبلد عبور لطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين من البلدان ا
من   أكثر  استقبلت  حرب   50,000وقد  خلال  السودان  شرق  من  بالفعل  الفقيرة  الأجزاء  في  إثيوبي  لاجئ 

السودانيين  بعض  فر  حيث  المتلقي،  الطرف  على  إثيوبيا  السوداني  الصراع  وضع  فقد  ذلك،  ومع  "تيغراي" 
 .(46) أديس أبابا لإجلاء مواطنيهاوالأجانب في السودان من العنف، بينما تعتمد الدول الاجنبية أيضاً على 

ألف لاجئ وطالب لجوء من إريتريا وهو السبيل    134وفيما يتعلق بإريتريا، يستضيف السودان من  
الرئيسي للإريتريين الفارين من التجنيد الإجباري الذي يفرضه نظام حكم أسمرة، أضف إلى ذلك فرار كثيرون 

شمال   في  الإريتريين  اللاجئين  عام  من  تيجراي  في  القتال  أثناء  مخيماتهم  من  وقد 2022و  2020إثيوبيا   ،
 .(47)يتعرض اللاجئون الإريتريون في السودان لمحنة مماثلة إذا تفاقم أي صراع خارج الخرطوم

 
 المطلب الرابع 

 السيناريوهات المحتملة للأزمة السودانية وأثرها على التحول الديمقراطي 
الديمقراطي   التحول  عملية  عملية  إلى  والوصول  السلطوي  النظام  إسقاط  بين  ما  الواقعة  المرحلة  هي 

التفاعلات ) الصراعية   بالعديد من  المرحلة  الديمقراطي، وتتسم هذه  إلى    –الترسيخ  التوافقية (، والتي تهدف 
غيير إرضاء جميع الأطراف وحماية مصالحهم لاسيما من يقودون عملية التحول، ويتم من خلال هذه المرحلة ت

اللعبة   بقواعد  تؤمن  حديثة  ومجتمعية  سياسية  ثقافة  بناء  على  العمل  يشهد  كما  والقانونية،  الدستورية  البنية 
الديمقراطية الجديدة، مع التأكيد أن هذه المرحلة قد تطول أو تقصر حسب البيئة، ويأتي نمط أسلوب التحول  

ط النظام الحاكم، دون أي تسويات تتضمن تسليمه  الديمقراطي من الأسفل " التحول الإحلالي"، من خلال إسقا
يُعتبر   النمط  هذا  ولكن  السودان(،  في  حدث  )كما  الشعبية  بالضغوط  التصاقاً  أكثر  هو  النمط  وهذا  السلطة، 
الأكثر خطراً على مستقبل الدولة، لاحتمال ظهور نظام استبدادي آخر، وهنا يتوقف التحول الديمقراطي على 
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ال تلعبه  الذي  على  الدور  الفرصة  تفويت  خلال  من  الديمقراطية  ترسيخ  عملية  في  الجديدة  السياسية  نخب 
 .(48)المتشددين، وخلق بيئة جديدة مناسبة لتفاهم جميع الأطراف

وهناك عدة سيناريوهات محتملة تتعلق بعملية التحول الديمقراطي في السودان، وأهمها السيناريوهات  
 التالية: 

 
 الأول: ) الحسم العسكري ( السيناريو  -

  " البرهان  الفتاح  عبد   " بقيادة  السوداني  الجيش  وفرض  و انتصار  الخرطوم،  العاصمة  على  السيطرة 
الأمن والاستقرار على كامل التراب السوداني، ومن هنا يمكن استرجاع السلطة وبناء مؤسسات موحدة قادرة 

تخابات عامة بالاتفاق مع القوى المدنية؛ من شأنه اتمام  على فرض هيبة الدولة وسيادتها، ومن ثم التمهيد لان
 عملية التحول الديمقراطي في السودان.

 السيناريو الثاني: ) الحل السياسي ( -
بين   جديد  من  المفاوضات  إلى  العودة  شأنه  من  ودولية؛  إقليمية  وساطات  عبر  النار  إطلاق  وقف 

السريع ( وبين المكون العسكري والمكون المدني، ومن هذا المنطلق المكون العسكري ) الجيش وقوات الدعم  
يمكن تعديل الوثيقة الدستورية بالاتفاق بين جميع الأطراف برعاية دولية، وهذا الوضع سوف يؤدي لوجود فترة 

 انتقالية جديدة من شأنها الوصول بالسودان إلى عملية الترسيخ الديمقراطي. 
 ع طويل الأمد في السودان (السيناريو الثالث: ) صرا  -

تغذية المصالح الإقليمية والدولية، حيث من الممكن أن تصبح السودان ساحة لمعركة بين الغرب الذي 
دعم الإطاحة بالبشير، مقابل روسيا، التي توصلت إلى اتفاق مع البشير قبل الإطاحة به في استضافة قاعدة  

إقليمية بين دول  لها مصالح في دعم طرف من أطراف الصراع على حساب   بحرية روسية، وأيضاً الصراع 
عملية  عرقلة  الطرف الآخر، تعتقد في انتصاره أداة لتحقيق مصالحها في السودان، ومن شأن هذا السيناريو  

  التحول الديمقراطي لفترة غير معلومة.
دولية وإقليمية، واستخدام وعلى ما يبدو أن سيناريو استمرار الصراع في السودان، والذي تغذيه مصالح  

الاتفاق  تم  لو  لفترة طويلة حتى  أن يستمر  المرجح  السيناريو  السودان كساحة حرب، وتصفية حسابات، هو 
 على هدنة، فسوف تكون هدنة قصيرة ولن تصمد كثيراً. 

سيناريو أي  بترجيح  الأمر  نهاية  في  الجزم  الحال  بطبيعة  يمكن  نظراً    ولا  الآخر،  السيناريو  على 
 متغيرات الإقليمية والدولية، والتي لها تأثير مباشر على أي أزمة سياسية. لل
 
 خاتمةال

يمكن القول إن سوء الأوضاع الاقتصادية في السودان بعد انفصال الجنوب، كانت سبب رئيسي من  
حوالي   السودان  خسرت  حيث  الأزمة،  اتخاذ   %80أسباب  إلى  أدى  مما  الأجنبية،  العملة  من  مواردها  من 
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مباشر على  مج وبشكل  بالسلب  أثرت  البشير،  عمر  حكومة  قبل  من  التقشفية  والتدابير  الإجراءات  من  موعة 
الحياة اليومية للمواطن السوداني، مما أدى إلى توحيد الناشطين بجميع أطيافهم ضد النظام ومطالبته بالرحيل  

 من السلطة.
بعد وذلك  نتقال نحو الحكم المدني الكامل  وترجع الأزمة السياسية الحالية في السودان، بعد عرقلة الا

بقيادة قائد القوات المسلحة السودانية ورئيس الدولة بحكم الأمر اللواء عبد   2021انقلاب عسكري في أكتوبر  
 الفتاح البرهان، ونائبه رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي". 

نية، اشتعال الصراع ما بين القوات المسلحة السودانية وما زاد الأمور تعقيداً في تطور الأزمة السودا
دقلو   حمدان  محمد  نائبه  بقيادة  السريع  الدعم  وقوات  البرهان،  الفتاح  عبد  اللواء  بقيادة  السوداني(  )الجيش 
"حميدتي"، بسبب الخلاف على الاتجاه الذي تسير فيه البلاد، وعلى مقترح الانتقال إلى الحكم المدني، وأيضاً  

 ناك خلاف رئيسي يدور حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني. كان ه 
وذلك ما سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى مجموعة من التداعيات منها الداخلية والتي من شأنها عرقلة  

من    عملية التحول الديمقراطي أو نسفه بالكامل في البلاد، لاسيما أن الصراع أصبح مسلح بين عسكريين، مما
من   شأنه الجوار  دول  على  تداعيات  عدة  هناك  الخارجي  الصعيد  وعلى  البلاد،  في  السياسية  الأزمة  تعميق 

في  الاقتصادية  المشاكل  تأكيد  وبكل  الإرهابية،  الجماعات  وعودة  السلاح،  وانتشار  اللاجئين،  مشكلة  أهمها، 
 دول الجوار. 

يجب وضع آليات خاصة بعملية التصدي للتداعيات السلبية على    هنا كان لابد من الإشارة إلى أنه
 وذلك لن يتم إلا عبر التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين دول جوار السودان.  ، دول الجوار

وعلى الصعيد الداخلي لابد من الضغط الإقليمي والدولي لإعادة المتحاربين إلى طاولة المفاوضات بعد إيقاف  
 النار، ومشاركة المكون المدني من جديد في عملية المفاوضات.شامل لإطلاق 

( في مدينة ) جدة ( بالمملكة العربية  2023وأخيراً يجب الإشارة إلى المحادثات الجارية الآن ) مايو  
الدعم السريع، والتي يمكن أن تشكل نواة أولى لعملية   السعودية برعاية أمريكية بين الجيش السوداني وقوات 

املة في السودان، حيث قد تنجح في إعادة الاستقرار للبلاد، ومن ثم يمكن الحديث عن عملية تحول سلام ش
 ديمقراطي ناجحة.
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